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الجزء السادس ل ۲| كتاب الفرائض 


وذ باب الفرائض 
۲ أتحبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا الحسن بن علي بن عفان» ثنا أبو أسامة» عن عوف» عمن 
حدثه» عن سليمان بن جابر» عن عبد الله بن مسعود قال: قنال 
رسول الله :موا القرآن وعلَّمُوهِ الناس, وتَعَلّمُوا العلم وعَلْمُوه 
الناس» وتَعَلمُوا الفرائض وعَلمُوها الناس» فإن العلمّ سينقضي وتظهر الفتن 
حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما». 


(1) إسناده مضطرب: أخرجه المؤولف في الكبرى )۲٠۸/١(‏ والترمذي 
)4١ 4/4(‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة (۳۱/۷) كلهم من طريق 
عورف بن أبي جميلة به. 
وقال الترمذي: «هذا حديث فيه اضطراب» ثم ذكر هذا الطريق بعد 
ذكر حديث أبي هريرة. 
ورواه الحاكم (775/4) والدار قطي )68١/4(‏ والنسائي والدارمي 
كما في التلخيص (۷۹/۳) كلهم من طريق عوف بن أبي جميلة» عن 
سليمان ابن جابر الهجري» عنه به. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وله علة عن أبي 
بكر بن إسحاق» عن بشر بن موسى» عن هوذة بن خليفة» عن عوف. 
ثم ذكر هذا الطريق وقال: إذا اختلفا (أى هوذة والنضر بن شميل الراويان 
عن عوف) فالحكم للنضر بن شميل. 


الجزء السادس م 4 لل كاب الفرائض 


۴۳ -وروينا عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود من 
EE‏ ا au.‏ () ش 
قوله: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض ”. 


4 ر عن مطاف اه قال لوا القرافطن 


وزاد في هذا الطريق عن عوف» عن رجحل عن سليمان بن حابر به. 
قال الحافظ: وفيه انقطاع. 
وهذا الحديث مروي عن عوف» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة أيضا. 
رواه الترمذي )5١7/5(‏ وأشار إلى ذلك الدار قطن .)8١/4(‏ 
وقال الحافظ: وهو مما يعلل به طرق ابن مسعود المذكورة فإن الخلاف 
فيه على عوف الأعرابي. 
وقال الترمذي عن هذا الحديث: «هذا حديث فيه اضطراب». 
وروي عن أبي هريرة من طريق أحرى رواه الدار قطي (517/4) 
والبيهقي )۲۰۹/٦(‏ والحاكم )۳۳۲/٤(‏ وسكت عليه» وابن ماحه 
(404/1) كلهم من طريق حفص بن عمر بن أبي العطافء ثنا أبو 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة بلفظ: «لتعلموا الفرائض وعَلّمُوهاء فإنه 
نِصف العلم وهو يُنْسّى, وهو أول شيء يتزع عن أمتي». ٠‏ 
قال البيهقي: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي. 
قال الذهبي في تلخيص المستدرك: حفص واه مرة. 
وقال الحافظ: مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو متروك. 
انظر: التلخيص (۷۹/۳). 

.)7١/8/5( أحرجه المؤلف في الكبرى‎ )١( 


الجزء السادس اہ ]کاب الفرائنض 
واللحن والسنة كما تعلمون القرآن. 

٥-وروينا‏ في حديث أبي قلابة» عن أنس أن النبي ي قال: 
«أفرضهم زيد بن ثابت»0"). 

٦‏ ۲- وعن عمر (ظ) قال: من أراد أن يسأل عن الفرائض 


(1) أحرجه المؤلف في الكبرى )7١9/5(‏ والدارمي .)۳٤١/۲(‏ 

() الصواب أنه مرسل: أحرحه المؤلف في الكبرى )5١١/5(‏ وأحمد 
)١184/5(‏ والترمذي (574/5) وابن ماحه )٠١/١(‏ والطيالسي 
(ص۲۸۱) والخطيب في الفقيه والمتفقه (۱۳۹/۲) والحاکم (0/4؟7) 
وابن حبان (۱۳۱/۹) كلهم من طريق أبي قلابة» عنه في حديث طويل 
وف آخره: «ألا وإن لكل أمة أميناء وأمينُ هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» 
وهذا الحزء الأحير في صحيح البخاري وغيره. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. ووافققه 
الذهي. 
وقال الحافظ: أعل بالإرسال» وماع أبي قلابة من أنس صحيح إلا أنه 
قيل: لم يسمع منه هذاء وقد ذكر الدار قطي الاحتلاف فيه على أبي 
قلابة في العلل» ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن 
الموصول منه ذكر أبي عبيدة» والباقي مرسل» ورحح ابن المواق وغيره 
رواية الموصول. انظر: التلخيص .)۸٠-۷۹/۳(‏ | 
وقال في الفتح: إسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله 
الإرسال» والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري. انظر: الفتح (4۳/۷). 
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فليأت زيد بن ثابت7) 

17 - وقال الشعبي: علم زيد بن ثابت بخصلتين: 
مح و ا ش 
بالقرآن والفرائض ”° 


.)7١١١/5( أخرجه المولف في الكبرى‎ )١( 

(۲) أحرجه المولف في الكبرى (717/5). 

فقه الحديث: 
الفرائض من الدين» وتعلمها واجب على الكفاية لاحتياج المجتمع 
الإسلامي إلى علماء الفرائض» لأنه أول علم ينزع عن أمة محمد ب كما 
رواه ابن ماجه والدار ا لت ل العطاف 
متزوك» وسبق تخريجه. 
وروى عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضلء آية 
محكمة, أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة» إلا أن في إسناده عبد الرحمن بن 
زياد الإفريقي وقد تكلم فيه غير واحد. 
وف صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس 5ه قال: قال رسول الله 
يكِدِ: «الحقوا الفراض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». 
والمراد بالفرائض: الأنصبة المقدرة في كتاب الله تعالى وهي ستة فروض فقط. 


-١‏ الصف ۲- الربع 
*- الثمن - الثلثان 
9 سم الثلث 5- السدس 


والعلماء يعبرون عن هذه الفروض من طريقتين: 


-١‏ طريق التدلي: وهو أن يقال: 

النِصّف ونِصّفه وهو الربع» ونِضْف نِصّفه وهو الثمن, والثلئان ونِضّفهما 
وهو الثلث» ونِصف نِضّفها وهو السُدُس. 

-١‏ وطريق الترقي: هو أن يقال: 

الثمن: وضعفه الربع» وضعف ضعفه النصف. 

والسسّدُس: وضعفه الثلّث؛ وضعفه الثلثان. 

والمراد بأهلها: من يستحقها. 

فالنصف لخمسة من الورثة وهم: 

الزوج» والبنت» وبنت الابن» والأحت الشقيقة» والأحت لأب. 
والربع للإثنين وهما: الزوج والزوجة. 

والثمن لواحد فقط وهو الزوجة. 

والثلثان لأربعة من الورثة وهم: 

البتتان الصلبيتان فأكثر وبنتا الابن» وبنتا ابن الابن فأكثرء والأختان 
الشقيقتان فأكثر والأحتان لأب فأكثر. 

والثلث للاثنين فقط وهما: الأم والإحوة والأحوات لأم. 

والسدس لسبعة من الورثة وهم: 

الأب» والجد الصحيح» والأم» وبنت الابن؛ والأحت لأبء والمجدة 
الصحيحة؛ وولد الأم. 

العصبة في اللغة: من عَصّب القوم بالرحل إذا احتمعوا وأحاطوا به من 
أجل الحماية والدفاع» ويقال للجماعة الأقوياء: عَصّبة كقوله تعالى: 
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؟- باب المواريث 


ال الل عر وحل: يكم اللي اروم لذكر ملح ایی 
إلى آخر الآيات»› وال في آخر السورة. [سورة النساء: .]١75417-4١ ١‏ 
4- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا بحر بن نصرء ثنا ابن وهب» أخبرني ابن جريج؛ عن محمد 
بن المنكدرء عن جابر قال: عادني رسول الله ل وأبو بكر في بي 
سلمة» فوجدني لا أعقل» فدعا اء فتوضأء فرش علي منه» فأفقت 
فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت ف «يُوْصِيْكمْ الله 


«قالوا لثن أكله الذئب ونحن عُصْبَة إنا إذا لخاسرون) [يوسف:4 ]١‏ 

٠‏ قال الأحفش: والعَصّبة والعصابة جماعة ليس ها واحد. 
وتي اصطلاح الفرائض: كل من لم تكن له فريضة مسماة فهو عصبة. 
قال الأزهري: عَصّبة الرحل: أولياؤه الذكور من ورثته. 
وتعريف آخر عند الأصوليين: هو كل من يأحذ كل المال عند الانفراد» 
ويأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم مثل الابن وابن الابسن 
والأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق. 
والعصبة على قسمين: دحي رجي كرد جيب المي بويا 
ثلاثة أنواع: عَصّبة بنفسه» وعَصبة بغيره وعَصّبة مع غيره. 
وعصبة سببية: وهي أن تكون بسبب العتق فإن السيد (المعتق) يرث عتيقه 


إذا لم يكن له وارث. 


الجزء السادس ال۹ کاب الفرائض 
ف أولادٍكُم للذكر مث حَظ الألشيين». [النساء: ١‏ 0 

ورواه ابن عيينة» عن ابن المنكدر وقال: نزلت آية الميراث 
«إيستفتوتك قل الله يفتكم في الكلالّة4 [النساء: 1175ع20). 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲٠۲/١(‏ وقال: أخرجاه في الصحيح 
من حديث ابن حریج: البخاري )۲٤۳/۸(‏ ومسلم .)۱۲۳٣/۳(‏ 
وأخرجه أيضاً أبو داود )۳١۸/۳(‏ والترمذي (410//5) والنسائي (40/1) 
وابن ماحه (411/7) وأحمد (۳۰۷/۳) والحميدي (215/7) والطيالسي 
(ص۲۳۷) وابن الجارود (۲۲۲-۲۲۱/۲) والبغوي (۳۳۹/۸) كلهم من 
طرق عن ابن المنكدر عنه به. إلا أن بعضهم ذكروا أن الآية الي نزلت 
هي قوله تعالى: طيَستفتوتك قل الله يُفِْيِكُم في الكلاةي. 
وله طريق أخرى: 
رواه المأؤلف في الکبری (771/5) وأبو داود 8/99 :0-8 81) 
والطيالسي (صء ؛ ؟) والحميدي (515/7) كلهم عن أبي الزبير» عن 
حابر بلفظ: اشتكيت وعندي سبع أخوات لي» فد حل علي رسول الله 
يخ فنضح في وحهي» فأفقتُ فقلت: يا رسول الله! أُوْصِي لأخواتي 
بالثلثين؟ فقال: «أحسن». فقلت: بالشطر؟ قال: «أحسن» ثم حرج رسول 
الله له فقال: يا حابرا« ما أراك إلا ميتاً من هذا الوجع» فقد أنزل الله في 
أخواتك فجعل هن الثلثين» فكان حابر يقول: نزلت هؤلاء الآيات في: 
«(يستفتوتك قل الله يفتكم في الكَلانَة إلى آخحرها. 

(۲) طريق سفيان عن ابن المنكدر رواه أبو داود )۳٠۸/۳(‏ والتزمذي 
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وكذلك رواه أبو الزبير» عن حابر (445)”". 

وأما آية الوصية فإنها نزلت في ابني سعد بن الربيع (#5ه): 

48- أنتخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن 
عبيد» ثنا محمد بن الفضل بن جابر» ثنا يحيبى بن يوسف الزميء ثنا 
عبيد الله بن عمرو» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن حابر بن 
عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت: يا 
رسول الله! هاتان ابننا سعد بن الربيع قل أبوهما معك شهيداً يوم 
أحد» وإنَّ عمّهما أحذ مالهما استفاء ولم يترك هما مالا ولا تدكّحان 
إلا ولهما مال. فقال رسول الله يله «يقضي الله في ذلك» فأنزل الله 
الميراث» فأرسل إلى عمهما فدعاه فقال: «أعط ابنتي سعد الفلغين» وأغط 
مهما الشمن ولك ما بقي». 


)٤۱۷/٤(‏ وابن ماحه (411/9) وأحمد (۳۰۷/۳) كما سبق بيانه. 

)١(‏ طريق أبي الزبير تقدم في تخريج حديث جابر. 

(؟) صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )7١7/5(‏ وأحمد )٠۲/۳(‏ وأبو 
داود )7١5-14/(‏ والترمذي )5١5/5(‏ وقال: هذا حديث صحيسح 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل؛ وقد رواه شريك 
أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل» وابن ماجه (۹۰۸/۲) والدارقطي 
)۷۹۰۷۸/٤(‏ والحاكم )۳۳٤-۳۳۳/٤(‏ كلهم من طريق عبد الله بن 
محمد بن عقيل عنه به. 


الجزء السادس م ]1!11 ل كتاب الفرائض 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ, أحبرني عبد الرحمن 
بن الحسن اققاي ف ارا إن السو اننا أدبن الي إياسء ثنا 
ورقاءء عن ابن أبي ضيح» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس في 
قوله عز وحل: طيُوصِيكُمْ ا له في أولادِكُم للذكر مِفْلْ حط الأنيين) 
[النساء: ]١ ١‏ قال: كان الميراث للولد» وكانت الوصية للوالدين» 
فنسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين» 
وحعل للوالدين السدسين» وجعل للزوج النصف أو الربع» وجعل 
للمرأة الربع أو الشمن0"©. 

-0١‏ أخبرنا أبو سعيد بن محمد بن موسى بن الفضلء أنا أبو 
عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» ثنا محمد بن نصر المروزي» ثنا محمد 
بن بكار. 

ح وأخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه أبو بكر محمد 
بن إبراهيم بن أحمد بن محمد الفارسي قالا: ثنا أبو سعيد إسماعيل بن 
أحمد بن محمد الخلالي الجرجاني» أنا أحمد بن عَلِيّ بن المثتى الموصلي» 
ثنا محمد بن بكار أبو عبد الله ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 


وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. 
)١(‏ صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى )١17/57(‏ وقال: رواه البعاري عن 
محمد بن يوسفء عن ورقاء (555/8). 


الجزء السادس لاا کاب الفرائض 


ذكوان» عن أبيه عبد الله بن ذكوان أبي الزناد» عن خارحة بن 
زيد ابن ثابت (<ه) 2 عن أبيه زيد بن ثابت الأنصاري أن معاني هذه 
الفرائض وأصوها كلها عن زيد بن ثابت» وأما التفسير فتفسير أبي 


الزناد على معاني زيد بن ثابت0©. 


۴- باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها 

قال: يرث الرحل من امرأته إذا هي م ترك ولداء ولا ولد ابن+ 
النصف» فإن تركت ولداء أو ولد ابن» ذكر أو أنشى وَرِنّها زوجُها 
الربع» لا ينقص من ذلك شيء وترث المرأة من زوجها إذا هو 
م يترك ولداً ولا ولد ابن الربع» فإن E‏ 


.)۲۲۷/۱( أحرجه المؤلف في الكبرى‎ )١( 

() الكبرى (71717/5) وهذا أمر بجمع عليه لقوله تعالى: إولَكُمْ نملف ما ترك 
أزْوَاجُكم إن لم يكن لَهُنَ وَلد) الآية. 
وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث» ولا ينقصهن إلا الولد. 
قال ابن عبد البر: هذا إجماع من علماء المسلمينء لا حلاف بينهم فيه 
وهو الحكم الذي يتت حجته» ووحب العلم به والتسليم له». انظر: 
الاستذكار .)٤١۲/۲۷(‏ 


الجزء السادس ااا كتاب الفرائض 


٤‏ - باب ميراث الأم من ولدها 

۲- وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها وابنتها فترك ولدا 
أو ولد ابن ذكراً أو أنثى؛ أو ترك الإثنين من الإخوة فصاعداً ذكورا 
ا مسن یرای ارنآ اومن ال فزن 1 يرك 
المتوقى ولداء ولا ولد ابن ولا اثنين من الإحوة والأحوات فصاعداء 
فإن للأم اثلث كاملاً إلا في فريضتين فقط وهما: أن يتوفى رحل 
ويترك امرأته وأبويه» فيكون لامرأته الربع» ولأمه الثلث نما بقي وهو 
الربع من رأس المال» وأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأَيْويها فيكون 
وا الصف و لأمها الذلث ها قى وشو التسنش ينين راش اال 


سس مسيم س ست ممت سے س سے س ست سمي سی بے کے سک ممیت کے سس 


.)۲۲۷/۹( الكبرى‎ )١( 

لقوله تعالى: «ولْأبَوَيْهِ لكل واحدٍ منهما السُدُس ما ترك إن كان له ولد». 
وأجمعوا على أن الأب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس» وله ما 
زادء كما أجمعوا أن الأم يحجبها رة مين الثلك إلى السدس لقوله 
تعالى: «إفإن كان له إخوة فلأمه السدس#. 

احتلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السُدُس من الإخوة: فذهب 
عَلِيّ وابن مسعود وزيد بن ثابت إلى أن الإحوة الحاحبين هما اثنان 
فضاعداً. :ويه قال مالف :وذهي ابن عباس إل انهم لاه كمتاعداء بوإة 
الاثنين لا يحجبان الأم من اثلث إلى السّدّسء والخلاف راحع إلى أقل ما 
يطلق عليه اسم الجمع. فقالوا: أقل ما يقع علية اسم إخوة ثلاثة فصاعداً. 


الجزء السادس ٤ا‏ کاب الفرائض 
ه- ميراث الإخوة للأم 

51 77- قال: وميراث الإحوة للأم أنهم لا يرثون مع الولدء ولا 
مع ولد الابن كرا كان أو أنثى شيئاء ولا مع الأب» ولا مع الحد أبي 
الأب شيئاء وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس 
ذكراً كان أو أنثى» فإن كانوا اثنين فصاعداً ذكوراً أو إناثاً فرض هم 
الثلث يقتسمونه بالسواء7). 

5- ميراث الأب 

4 176- قال: وميراث الأب من ابنه [أو] ابنته إذا توفي» وترك 
امتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكرء فإنه يفسرض للأب السدس» وإن 
م يرك التوفی ولداً ذكراء ولا ولد ابن ذكر فإن الأب يخلف ويبداً 
عن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم» فإن فضل من المال 
السدس فأكثر منه كان للأب» وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه 
(Da‏ 


فرض للأب السدس فريضة 


)١(‏ الكبرى (571/7) وأجمعوا على أنهم لا يرون مع أربعة وهم: الأب؛ 
والحد أبو الأب وإن علاء والبنون ذكرانهم وإناثهم؛ وبنو البنين وإن 
سفلوا ذكرانهم وإنائهم لقوله تعالى: «إوإن كان رجلٌ يُوْرَثْ كلالة أو امرأة 
وله أخ أو أخت4 الآية. 

(9) الكبرى (515/5؟) وأجمعوا على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال. 


الجزء السادسى م ]إ]ه؛ ل كتاب الفرائض 
۷- ميراث الولد 

ئ قال وات الراك سن رالد ار وال انه إذا سوق 
رح أو امرأة فترك ابن واحدة فلها النصفء وإن كانتا اثنتين فما 
فوق ذلك من الإناث كان هن الثلثان» فإن كان معهن ذكرٌ فإنه لا 
فريضة لأحد منهن» ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة فيعطى فريضته؛ 
فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم «طللذكر مل حَظ الأنيين4. 

قال: ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد .منزلة الولد سواء 
ذَكَرَهُم كذكرهم وأنتاهم كأنئاهم» يرثون كما يرثون» ويحجبون 
كما يحجبون» وإن اجتمع الولد وولد الابن» فكان في الولد ذكرٌء فإنه 
لا ميراث معه لأحد من ولد الابن» وإن لم يكن في الولد ذكرٌء وكانا 
انثيين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن» إلا 
أن يكون مع بنات الابن ذكرٌ؛ هو من المتوفى بمنزلتهن» أو هو 
أطرف منهن فيرد على من .عنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضل إن 
فضلء فيقسمونه للذ كر مكل حَظ الاين فإن لم يفضل شيء فلا 
شيء هم» وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة» وترك ابنة ابن فأكثر من 
ذلك من بنات الابن عنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين» فإن كان 
مع بنات الابن ذكر هو عنزلتهن فلا سدس طن ولا فريضة» ولكن إن 
فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر 
ومن منزلته من الإناث للذَكر مل حَظ لين وليس لمن هو أطرف 


الجزء السادس ل 1155ل كتاب الفرائض 


منهن شيء وإ ن لم يفضل شيء فلا.شيء هن . 


8- ميراث الإخوة 

5- قال: وميراث الإخوة من الأب والأم أنهم لا يرثون مع 
الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكرّء ولا مع الأب شيئاء وهم مع 
البنات وبنات الأبناء ما م يترك المتوفى حدا أبا أب يخلفون» وييدأ .عن 
كانت له فريضة فيعطون فرائضهم» فإن فضل بعد ذلك فضلء كان 
للإحوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله عز وجل إناثا كانوا أو 
ذكوراً للذّكر مل حَظ الأنيين» وإن لم يفضل شيء فلا شيء هش 
وا ری یاو ينيدا أبن أن ول ولد ور وة ابن 
كرا ولا أشن ولا اا ذكرا ولا أف انه يقرض للأحت الراعدة 
من الأب والأم النصف» فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات 
فرض هن الثلثان» فإن كان معهن أخ ذكرٌ فإنه لا فريضة لأحد من 
الأحوات» ويبدأ .من شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضّهمء فما 
فضّل بعد ذلك كان بين الإخوة والأعوات للأب والأم لِلذَّكر مِثْلٌ 
حَْظ الأُنيينِء إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم فيها شيء 
فاشتركوا مع بي أمهم» وهي امرأة توفت وتركت زوجها وأمها 
وأخويها لأمها وإحوتها لأبيها وأمهاء فكان لزوجها النصف ولأمها 


.)۲۳۰-۲۲۹/٦( الكبرى‎ )١ 


الجزء السادس ل ابوا کاب الفرائض 


السدس, ولاب أمها الثلث» فلم يفضل شيء فيشترك بنو الأب والأم 
في هذه الفريضة مع بي الأم في ثاثهم» فيكون للذ كر مِثْلَ حَظ الأنثيين 
من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى وا لله عل . 
8- ميراث الإخوة من الأب 

7- قال: إذا لم يكن معهم أحد من بي الأب والأم .منزلة 
الإخوة للأم والأب سواءء ذَكَرُهم کذکرهم وأنشاهم كأثناهم إلا 
أنهم لا يشتركون مع بن الأم في هذه الفريضة الي يش ركهم بنو الأب 
والأم» فإذا اجتمع الإحوة من الأم والأب» والاخوة من الأب» وكان 
في بي الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة للأب» وإن 


م يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة» وكان بنو الأب امرأة واحدة 


(۱) الكبرى (3/؟775) والحاکم )۳٠٠/٤(‏ الجزء الأول فقط. 
وأجمعوا من هذا الباب على أن الإحوة للأب والأم ذكراناً كانوا أو إناثاً 
أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئاء ولا مع ولد الولد ولا مع الأب 
كما أجمعوا على أن الإحوة للأب والأم يحجبون الإحوة للأب عن 
الميراث» أخرج الترمذي )5١7/5(‏ (۲۰۹۰) وابن ماحه (؟/915) عن 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
قضى رسول الله يه أن أعيان بن الأم يتوارثون دون بي العلآت» يرث 

- الرحل أحاه لأبيه وأمه» دون إخوته لأبيه. 


الجزء السادس كتاب الفرائض 
أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يُفرض للأحت من 
الأب والأم النصف» ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلشين» فإن 
كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة هم ويبدأ بأهل الفرائض 
فيعطون فرائضهم» فإن فَضّل بعد ذلك فضلٌ كان بين بي الأب للذ كر 
مل حَظ الانٿيين» وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهمء فان كان بدو 
الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لمن الثلثان, ولا 
ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكرٌ من أب» فإن كان 
معهن ذَكَرٌ بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوهاء فإن فضّل 
بعد ذلك قَضْلٌ فكان بين بي الأب لِلذَكر ل حَظ الأتثيّين» فإن لم 
فصل شيء فلا شيء هم . 
-١١‏ باب ميراث الجد أب الأب 

- قال: وميراث الحد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا 
شيكاء وهو مع الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السُدُس» وفيما 
سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أحا أو أختاً من أبيه» فيخلف الجد 
ويبدأ بأحدٍ إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته» فإن فضل من 
المال السدس فأكثر منه كان للجدء وإن لم يفضل السدس فأكثر 
فرض منه للجد السدس فريضة. 


.)١17/5( الكبرى‎ )۱( 


الجزء السادس۔ ل۹٠‏ كتاب الفرائض 

8- وميراث الجد أبي الأب مع الإحوة من الأم والأب: 
فرائضهم» فما بقي للجد والإحوة من شيء فإنه ينظر في ذلك 
ويحسب أيه أفضل لحظ الحد الثلث نما تحصل له والإحوة أُمٌ أن يكون 
أا فيقاسم الاخوة فيما يحصل لهم وله للد كر يفل حَظ الأنيّين أم 
السدس من رأس الال كله فارغأء فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد 
أعطيه, وكان ما بقي بعد ذلك بين الإحوة للأب والأم» للذكر مفلل 
حَغلٌ لين إلا في فريضة واحدة يكون قسمهم فيها على غير ذلك 
وهي امرأة توفيت وت ركت زوجها وأمها وجدها وأحتها لأبيهاء 
فيفرض للزوج النصف» وللأم الثلث» وللجد السدس» ولأختها 
النصف» ثم يجمع سدس الحد ونصف الأحت فيقسم كله أثلاثاً للحد 
منه الثلثان وللأحت الثلثف"'. 

- قال: وميراث الإحوة من الأب مع الحد إذا لم يكن 
معهم إخوه لأم وأب كميراث الاخوة من الأب والأم سواء» ذكرهم 
كذكرهم» وأنشاهم كأنشاهم» وإذا احتمع الإخوة من الأب والأم 
والإخوة من الأب فإن بي الأم والأب يعادون الجد يبي أبيهم 
(۱) الكبرى (55/5 .)56١47‏ 

وفيه احتلاف بين الصحابة» وقد أجمعوا على أن الأب يحجب الحد» وأنه يقوم 


مقام الأب عند عدم الأب مع البنين» وأنه عاصب مع ذوي الفرائض. 


الجزء السادس حل ]:؛؟ کاب الفرائض 
فيمنعونه بب الأب كثرة الميراث» فما حصل للاخوة بعد حظ الجد 
من شيء فإنه يكون لبي الأم والأب خاصة دون بي الأب» ولا يكون 
لب الأب منه شيء إلا أن يكون بو الأم والأب إنماهي امرأة 
واحدة» فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الحد ببئ أبيها ما كانواء 
فما حصل ها وهم من شيء كان ها دونهم ما بينها وبين أن يستكمل 
نصف المال كله» فإن كان فيما يحاز لماء وهم فضل عن نصف المال 
كله» فإن ذلك الفضل يكون بين بي الأب للذكر يل حَظ الاين 
فان لم يفضل شيء فلا شيء هم . 
١‏ ميراث الحدات 

-0١‏ قال: وميراث الحدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئاء 
وفيما سوى ذلك يُفرض :لها السدس» فريضة» وأن أم الأب لا ترث 
مع الأم شيئاء ولا مع الأب شيئاء وهي فيما سوى ذلك يفرض ها السدس 
فريضة» وإن اجتمعت الحدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب. 

قال أبو الزناد: فإنا قد معنا: إن كانت الي من قبل الأم أقعدهما 
كان ها السدس وزالت الى من قبل الأب» وإن كانتا من المتوفى 
.عنزلة واحدة» أو كانت ال من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس 
يقسم بينهما نصفين» فإن ترك المتوفى جدات يمنزلة واحدة ليس 


(۱) الكبرى (۲۳۲/۹)ء والموطأ (017-511/5). 


الجزء السادس الا کاب الفرائض 
دونهن أم ولا أب» فالسدس بينهسن ثلانتهن وهي أم أم الأ وأم أم 
الأب وأم أت الأب وا لله عل 


7- باب ميراث العصبة 

1- قال: الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب» 
والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم» وابن الأخ للأب 
والأم أولى من ابن الأخ للأب» وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن 
الأخ للأب والأم» وابن الأخ للأب أولى من العم أخحي الأب للأم 
والأب» والعم أحو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب» 
والعم أو الأب للأب أولى من ابن العم أحي الأب للأب والأم 
وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب. 

وكل شيء يسأل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما 
سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى» وانسب من يتنازع في الولاية من 


)١(‏ الكبرى (۲۳۹۰۲۳۷/۱) والدار قطي (47/4) والدارمي (؟/809) 
وقال الحافظ: روى البيهقي من طرق عن زيد بن ثابت وكلها منقطعة. 
انظر: التلخيص (15/7). 
ولكن أجمعوا على أن للجدة أم الأم السدس مع عدم الأم» وأن للجدة أم 
الأب عند فقد الأب السّدُسء فإن اجتمعا كان السدس بينهماء واحتلفوا 


فيما سوى ذلك. 


الجزء السادس اام کاب الفرائض 
عصبته» فإن وجحدت أحداً منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه 
منهم إلا إلى أب فوق ذلك» فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب 
. الأدنى دون الآحرين» وإذا وحدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد 
يجمعهم فانظر أقعدهم في النسبء وإن كان ابن ابن فقط فاجعل 
الميراث له دون الأطراف» وإن كان الأطراف ابن أم وأب فإن 
وحدتهم متساويين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا 
نسب المتوفى» وكانوا كلهم بين أب أو بي أب وأم فاجعل الميراث 
بينهم بالسواءء وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه 
وأمه» وكان والد من سواه إنما هو أحو والد ذلك المتوفى لأبيه فقطء 
فإن الميراث لبي الأب والأم دون بي الأب» والحد أبو الأب أولى من 
ابن الأخ للأم والأب وأولى من العم أحي الأب للأم والأب. 

۳ قال: ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئاء ولا 
ترث الحدة أم أب الأم» ولا ابنة الأخ للأم والأب» ولا العمة أحت 
الأب للام والأب» ولا الخالةء ولا من هو بعد نسباً من المتوفى ممن 
سمي في هذا الكتاب» ولا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا. 

74 قال أبو الزناد: وأخبرني الثقة أن أهل الحرة حين أصيبوا 
(۱) الكبرى (71794-1774/5). 

ومن البداية إلى آحر ما ورد في ذلك رواه سعيد بن منصور في سننه 


.)-۸/1( 


الجزء السااس |۲٣۲‏ کاب الفرائض 
كان القضاء فيهم على زيد بن ثابت وق الناس يومعلٍ من أصحاب 
البي ية ومن أبنائهم ناس كثير. 

آخر ما رسمه أبو الزناد من مذهب زيد بن ثابت في ما ذكرنا من 
الإسناد» والذي رواه عن الثقة فيمن أصيب من أهل الحرة أراد به من 
ی ) 

6- وروينا عن سعيد بن أبي مريم» عن ابن أبي الزنادء عن 
أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: أنه قال في قوم متوارئین 
هلكوا في هدم أو في غرق أو غير ذلك من المتآلف فلم يدر أيهم مات 
قبل؟ قال: لا يتوارثون...0, 


57- ورويّنا عن أبي بكر وعمر وعلي (0)44". 


-١“‏ باب فى الكلالة 

7- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا إبراهيم بن مرزوق» ثنا وهب بن جحرير» تنا شعبة» عن 
محمد بن المنكدر قال: سمعت حابر بن عبد الله يقول: دحل علي 
رسول الله يكو وأنا مريض» فتوضأ ونضح علي من وضوئه» فقلت: يا 
)١(‏ أخرحه المولف في الكبرى .)١77/5(‏ 
(۲) أخرحه المؤلف في الكبرى (177/5). 
5) ذكره المؤلف في الكبرى (۲۲۲/۹). 


الجزء السادس حمل ]4؟ل ل کاب الفرائض 
رسول الله! إنما يري كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرض 

وأراد بآية الفرض: يس فتوتك قا الله يفتكم في الْكّلالة4 
[النساء: ١177‏ وذلك بين في رواية ابن عبينة» عن ابن المنكدرء عن جابر. 

وني رواية هشام الدستوائي» عن أبي الزبير» عن حابر. وقي 
حديثهم أنه قال: ولي أخوات7) 

جم اك ويعارر رن عيذ نل قد انه يوم كد واية الكلاله 
نزلت بعده» فقد قال البراء بن عازب: آحر آية نرلت: «يستفتوتك قل 
الله بيك في الْكَلالّة4 [النساء:77١]‏ فحين مرض حابر لم يكن له 
ولد ولا والدء وإغا كانت له أحوات» فأنزل الله تعالى في أخواته آية 
الْكَلالَّة الى في آخر سورة النساء فلذلك قلنا: الكلالة من لا ولد له 


)0١(‏ وفك تقدم تخريجه من طريقيه عن جابر في باب المواريث مفصلاً. 
وحديث جابر رواه البخاري في صحيحه في كتاب الطهارة» باب صب 
البي ب وضوءه على مغمي عليه. 
والكَلالة: ل ا 
الكرمة: فهي اسم للموروث دون الوارث» وإنما مى الورثة 
لتكللهم النسب من حوانبه» 5 قاله 
الخطابي في شرح البخاري له (151/1). 
وقال أيضا الك و ترات اول لسر مر يدا الوه براضم 
الورثة .)۲۲۸۹/٤(‏ 


الجزء السادس سل]ه؛! ل کاب الفرائض 
ولا والد. 

۹-وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا يحيى بن أبي طالب» نا يزيد بن هارون» نا عاصم 
الأحول» عن الشعي قال: سكل أبو بكر عن الْكَلالَّة؟ فقال: إني 
سأقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خخطأ فمن ومن 
الشيطان: أراه ما حلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر قال: إني 
لأستحي الله أن ارد شيئا قاله أبو بکر. 
-7707١‏ وَرَوَيْنا أيضا عن ابن عباس7©. 

فكان أبو سليمان الخطابي يقول: كل من انتظمه اسم الولادة من 
أعلى وأسفل فإنه قد يحتمل أن يدعى ولداء فالوالد سمي والداً لأنه قد 
ولّد» والمولود سمي ولداً لأنه وُلد. وبسط الكلام فيه. 

فقوله تعالى: «إإن امرؤ هَلَكَ ليس له ود4 [النساء:"7١ع‏ أى 
ولادة في الطرفين من أعلى وأسفل”". 

وأما آية الكلاة الي في آية الوصية فإن المراد بالأخ المذكور فيها 
)١(‏ أحرجه المؤلف في الكبرى (777/5) وعبد الرزاق )704/١٠١(‏ والدارمي 

في السنن (755/7). 
) رواه المؤلف في الكبرى (5/5 7؟) وعبد الرزاق )۳١٠١/٠١(‏ والدارمي 

في السنن (755/17). 
(۳) انظر: كلام الخطابي في معالمه (۳۰۹/۲). 


الجزء السادس ]سکاب الفرائض 
الأخ للأم. 

۷۱ - وروينا عن سعد بن أبي وقاص . 

٤‏ - باب في الأخوات مع البنات عصبة 

1- أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري» 
نا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري» ثنا جعفر بن محمد 
هريل بن شرحبيل يقول: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن 
وأحت؟ فقال: للابنة النصف وللأحت النصف. قال: وائت ابن 
مسعود فسيتابعيي» فسئل عنها ابن مسعود» وأخبر بقول أبي موسى 
فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» أقضي فيها ما قضى رسول 
الله يل للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثاشين» وما بقي 
فللأحت. قال: فأتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه بقول ابن مسعود. 
فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكه”". 
(۱) ذكره المؤلف في الكبرى .)١71/5(‏ 
(۲) صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى )۲۳۳/١(‏ وقال: رواه البخاري في 

الصحيح عن آدم» عن شعبة .)17/١7(‏ 

ورواه أيضا أحمد (41:47/685/1) وأبو داود )۳٠۲/۳(‏ والترمذي 


(415/4) وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في الفرائض› 


الجزء السادس لال۷ سکاب الفر انض 
-١‏ باب في إلحاق الفرائض أهلها وإعطاء الباقي أقرب 
العصبة 
۴-- أحبرنا أبو عبد الله أنا أبو الحسن أحمد بن محمد 
العنزيء ثنا عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا موسى بن إسماعيل؛ ثنا وهيب» 
ثنا عبد | لله بن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَل: 
وا لفرئض اهلها ما بتي فهو لأوى رجل کي 


وابن ماحه (409/7) والطيالسي (صة 4) وابن الجارود (75/9؟) 
وابن حبان )51١/7(‏ والطحاوي )۳۹۲/٤(‏ والدار قطي (9/4/!- 
۰) والحاكم (75.74/4ه) وهذا وهم منه كلهم من طرق عن ابي 
قبيس به» وعند بعضهم السؤال المذكور عن ابن مسعود فقط. 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (74/5*) وقال: رواه البحاري في 
الصحيح عن سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل (18611/17). 
ومسلم عن عبد الأعلى بن حماد» عن وهيب .)١777/(‏ 
ورواه أيضاً أبو داود (۳۱۹/۳) والترمذي )٤۱۸/٤(‏ وقال: هذا حديث 
حسن والنسائي في الفرائض كما في التحفة (9/5) وابن ماحه 
(416/7) والدذار مي (۳۹۸/۲) وآ مهد )۳۲٣۰۳۱۳۰۲۹۲/۱(‏ 
والطيالسي (ص١٠)‏ وابن الجارود )۲۲٠/۳(‏ وابن حبان 
١960/7‏ 1) والطحاوي في شرحه )۳۹۰/٤(‏ والدارقطيئ )۷۱۰۷۰/٤(‏ 
والبغوي (۳۲۹/۸) كلهم من طرق عن عبد | لله بن طاوس به مثله. 


الجزء السادس ام٢‏ کاب الفرائض ' 

414- ورويْنا عن عَلِيَّ (40) في امرأة تركت ابي عميها 

أحدهما زوجها والآحر أخوها لأمها: أنه أعطى الزوج النصف» 
والأخ من الأم: السدس» ثم قسم ما بقي بينهما. 
- باب الميراث بالو لهي“ 

- وروينا في الحديث الثابت عن عائشة أن رسول الله وَل 
قال: «إنها الولاء لمن أعتق». 

7707- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق» ثنا يحيى بن أبي بكير» ثنا شعبة عن 
الحكم؛ عن عبد الله بن شداد بن المادء أن ابنة حمزة أعتقت غلاما 
لهاء فتوي وترك ابنته وابنة حمزة فزعم أن رسول الله يع قسم ها 
النصف ولابنته النصفض” . 


(۱) أخحرحه المولف في الكبرى (5/٠1؟)‏ وابن أبي شيبة )157-19501/11١(‏ 
وسعيد بن منصور في سننه .)514/١(‏ 

(۲) أجمعوا على أن من أعتقه عبده عن نفسه فإن ولاءه له وأنه يرثه إذا 
لم يكن له وارث» وأنه عَصَبة له إذا كان هنا ورثة لا يحيطون بالمال. 

) وقد تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه المولف في الكبرى )۲١٠/١(‏ والحاكم (15/4) وابن ماحه 
(؟/17) وابن أبي شيبة (117/11) والدارمي (۲۷۳/۲) وسعيد بن 


الجزء السادس اها كتاب الفرائض 


هكذا رواه جماعة عن عبد الله بن شداد» ورواه محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن الحكم» عن عبد الله بن شداد» عن ابنة 
حمزة. قال ابن أبي ليلى وهي أخحت ابن شداد لأمه. 

7- وف حديث جريرء عن المغيرة» عن أصحابه قالوا: كان 
زيد إذا لم يجد أحداً من هؤلاء يعن العصبة لأن يرد على ذي سه 
ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال0©. 

4- وأخبرنا أبو بكر بن فورك» نا عبد الله بن حعفر» ثنا يونس 
بن حبيب؛ شا أبو دلو ثدا ماعیل بن غياش» شنا شر یل بن مسام 
الخولاني» مع أبا أمامة يقول: ا ا 
فسمعته يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»7) 

6ح وروينا عن ابن عباس في قوله [تعالى]: إوالذينَ عَفَدَتْ 
أْمَانكم فَآنوْهُم نَصِيْبَهُم4 [النساء:7] كان الرحل يحالف الرحل ليس 
بينهما نسب» فيرث أحدهما الآحر فنسخ ذلك الأنفال» فقال: 
منصور (11/1) كلهم عن عبد الله بن شداد به مرسلاً ومتصلاً. 

وقال الحافظ: أعله النسائي بالإرسال» وصحح هو والدار قطي الطريق 

المرسلة» وقي الباب عن ابن عباس رواه الدار قط .)۸٤-۸۳/٤(‏ 

.)755١1/5( ذكره المؤلف في الكبرى‎ )١( 
قد تقدم تخريجه بهذا الطريق في باب الضَّمّان. وله شواهد كثيرة.‎ )١( 


لجزء السادس لم كتاب الفرائض 

واوو الأرْحَام بَعْضهُم أؤلى ببعض في كتاب | لله [الأنفال: .']۷٠‏ 
- قال الشافعي: في كتاب الله (عز وجل) على معنى ما 

فرض الله وس رسوله يله لا مطلقاً هكذا. وبسط الكلام فيه. 
-0١‏ قلت: وحديث أبي أمامة" يؤكد ما قال الشافعي. 


5- وف حديث سهل بن سعد الساعدي في حديث 


ا س س سے اك 


(۱) حسن: أخرجحه المؤلف في الکبری )١57/5(‏ وأبو داود (۳۳۹/۲۳) 
والطبري كما ذكره الحافظ في الفتح .)١٤۹/۸(‏ 
وفيه الحسين بن واقد المرزوي ثقة له أوهام. 
وإلى النسخ ذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد والشوري 
والأوزاعي. وقال أبو حنيفة: هذا الحكم ليس .منسوخ غير أنه حعل ذوي 
الأرحام أولى من موالي المعاقدة» فإذا فقد ذوي الأرحام ورثوا وكانوا 
أحق من بیت الله. نواسخ القرآن (ص175١).‏ 

(۲) تقدم في باب الضّمّان. حديث أبي أمامة تقدم تخر يجه في باب الضمان 
وفيه: «إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث ...» في 
سياق طويل. 
وهو حديث حسن لا فيه ابن عياش إلا أنه روى عن شرحبيل بن مسلم 
وهو شامي؛ وروايته عن الشاميين مستقيمة. 

() حديث سهل بن سعد أخرحه البخاري (447/9) ومسلم (۱۱۲۹/۲) 
ومالك (577/7) وأبو داود والنسائي )١171-١1170/5(‏ وابن ماحه 
والدارمي )١6١/7(‏ وأحمد )۲۳٠-۲۳۰/۰(‏ والطحاوي )٠١۲/۳(‏ 


الجزء السادس لاما کاب الفرائض 

المتلاعنين: وكانت حاملاً فأنكر حملها فكان ابنها يُدّعى إليهاء ثم 

حرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. 
- وأما حديث المقدام وغيره في «الخال وارث من لا 
والبيهقي )5٠١/7(‏ كلهم من طريق الزهري عنه. 
واللفظة المذ كورة هنا في رواية يونس عن الزهري. 

)١(‏ حسن بالشواهد: حديث المقدام لفظه: أن البي ي قال: «من ترك كلاً 
فإلينا» ورا قال: «إلى الله ورسوله؛ ومن ترك مالا فلورثتسه وأنا وارث من لا 
وارث له» أعقل عنه وأرئه, والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه». 
وله عنه طرق منها: 

-١‏ أ- علي بن أبي طلحة» عن راشد بن سعد» عن أبي عامر الهوزني؛ عنه. 
رواه المؤلف في الكبرى )7١5/5(‏ وأبو داود (۳۲۰/۳) وابن ماحه 
)4۱٤/۲(‏ وأحمد )۱۳۳۰۱۳۱/٤(‏ وابن الجارود (774/5) والطيالسي 
(ص0١-017١)‏ وسعيد بن منصور في سننه )۷۲/١(‏ والطحاوي في 
شرحه )۳۹۷/٤(‏ والدار قطي (85-45/4) وابن حبان (311/97) 
والحاكم )١44/4(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )۲٦٤/١١(‏ كلهم من 
طريق بديل بن ميسرة عنه به. 
قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. 
وتعقبه الذي فقال: فيه علي قال أحمد: له أشياء منكرات» لم يخرج 
له الإمام البحاري. 
قلت: وف الإسناد رحال آحرون لم يخرج هم البخاري أيضاً منهم راشد 


=¥ 


بن سعد وشيخه أبو عامر الهوزني» ولكنهم من الثقات» وأبو عامر هو: 
عبد الله بن لحي من رحال السنن غير التزمذي وراشد بن سعد من 
رال 

ب- خالفه الزبيدي وهو محمد بن الولید» فرواه عن راشد بن سعد» عن 
ابن عائذ» عن المقدام به. 

کذا ذكره أبو داود (۳۲۱/۳). 

ج - وخالفهما معاوية بن صالح. 

فرواه عن راشد قال: سمعت المقدام» كذا قال ا داود أيضا: 

ومنها: عن صالح بن يحيى بن المقدام» عن أبيه» عن جده المقدام به. 
أخرجه المؤلف في الكبرى )7١54/5(‏ وأبو داود )۳۲٠/۲۳(‏ كلاهما عنه 
به نحوه وفيه إسماعيل بن عياش. 

وفي الباب عن عمر وعائشة وأبي هريرة أشار إلى هذه الأحاديث المؤلف 
بقوله: «وغيره». 

فحديث عمر لفظه: أن رسول الله ی كان يقول: «الله ورسوله مولى من 
لا مولى له» والخال وارث من لا وارث له». 

رواه المؤلف في الكبرى )١١4/7(‏ والترمذي )477-471١/4(‏ والنسائي 
كما في الأطراف (5/8) وابن ماحه (414/97) وأحمد )175458/١(‏ 
وابن الجارود (۲۲۸/۳) والطحاوي )۳۹۷/٤(‏ وابن حبان (1۱۲/۷) 
والدار قطي )۸٥-۸٤/٤(‏ وابن أبي شيبة (۲۹۳/۱۱) كلهم عن عبد 
الرحمن؛ عن الحارث» عن حكيم بن حكيم» عن أبي أمامة بن سهل بن 


الجزء السادس ام کاب الفرائض 


وارث له يعقل عنه ويرثه» فقد قال يحبى بن معين: ليس فيه حديث قوي. 
4- وحديث ثابت بن الدحداح”2؟ في توريث ابن الأحت 
حنيف» عن عمر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأما حديث عائشة فبلفظ: «الخال وارث من لا وارث له». 
وقد روي عنها موقوفاً عليها وموصولاً عن البي . 
فالموصول: 
ما رواه الترمذي )٤١١/٤١(‏ والطحاوي )۳۹۷/٤(‏ والدار قطي 
(85/4) والحاكم (44/4*) كلهم من طريق أبي عاص عن ابن 
حريج» عن عمرو بن مسلم» عن طاوس» عنهاء إلا الحاكم فإنه رواه عن 
مخلد بن يزيد» عن ابن حريج به. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
والموقوف: ما روه المؤلف )١١5/5(‏ والدارمي (95017-557/9) 
والدار قطي (85/4) كلهم من طرق عن ابي عاصم» عنه به. 
قال البيهقي: هذا هو امحفوظ من قول عائشة موقوفا عليها. وكذلك 
رواه عبد الرزاق (١٠/85؟)‏ عن ابن حريج موقوفاً. وقد كان أبو 
عاصم يرفعه في بعض الروايات عنه ثم شك فيه» فالرفع غير محفوظ. 
وقال الحافظ: وأعله النسائي بالاضطراب» ورجح الدار قطي والبيهقي 
وقفه. انظر: التلخيص .)۸١-۸١۰/۳(‏ 
وحديث أبي هريرة رواه المؤلف في الكبرى (5/5١؟)‏ وأشار إلى ضعفه. 

)١(‏ حديث ثابت بن الدحداح أخرحه المؤلف في الكبرى (15/5١؟)‏ والدارمي 
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منقطع» وإنما قتل يوم أحد وآية المواريث نزلت بعد ذلك. 

6- وروينا عن عطاء بن يسار» عن الني ي مرسلا أنه ركب 
إلى قباء ليستخخير في ميراث العمة والخالة فأنزل عليه: لا ميراث ما ٠.‏ 


(۳۸۱/۲) وسعيد بن منصور (۷۱-۷۰/۱) وعبد الرزاق )184/١١(‏ 
وابن أبي شيبة شبية (118/10) كلهم من طرس عل بن مي بن ان عن 
عمه واسع بن حبان» أن ثابت بن الدحداح كان رحلا آنيا ف بن أنيف» 
ارقي لمعلل بت لا ل لدي د E E‏ تراه 
وارثاء“ فدفع البي كله ميراثه إلى ابن أحته وهو أبو لبابة بن عبد المنذر. 
قال البيهقي: وهو منقطع. 

)۷١/١( وسعيد بن منصور‎ )1١17-7١7/5( أرجه المولف في الكبرى‎ )١( 
كلهم عن عطاءء‎ )۹۸/٤( وأبو داود في المراسيل (51”) والدار قطي‎ 

عن النبي يلك مرسلاً. 

8 010000 ۸/1( 
وابن أبي شيبة في المصنف (1١/57؟)‏ والدار قطي (89/4) كلهم 
عن زيد بن أسلم به مرسلاً إلا الدار قطي فإنه رواه من وجهين: الأول 
مثل الجماعة؛ والثاني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ولم يذكر فيه 
«عطاء ابن يسار» فهو معضل. 
ووصله الحاكم في المستدرك (7417/4) وقال: فقد صح حديث عبد الله 
ابن حعفر بهذه الشواهد ولم يخرحاه (أشار إلى حديث ابن عمر والحارث 
ابن عبد | لله سيأتي تخريجه) قال الذهبي: فيه ضرار وهو هالك. 


وكذا وصله الطبراني في الصغير في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي 
شيخه» وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره. 

وله شواهد من حديث ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن الوارث. 

فأما حديث ابن عمر فرواه الحاكم (417/4 41-7 ) من طريق عبد الله 
بن حعفر» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد فإن عبد الله بن حعفر المدين وإن شهد عليه ابنه عَلِيّ ٠‏ 
معو للقن يي ل ل لا 

وتعقبه الذهي فقال: قلت: ولا احتج به أحمد. 

وقال الحافظ: وفي إسناده عبد الله بن حعفر المديئئ وهو ضعيف انظر: 
التلحيص .)۸١/۳(‏ 

وحديث أبي هريرة رواه الدار قطي (49/4) من طريق مسعدة بن 
اليسع الباهلي» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عنه» ولفظه: سيل 
رسول الله يه عن ميراث العمة والخالة فقال: «لا أدري حتسى يأتيني 
جبريل» ثم قال: «أين السائل عن ميراث العمة والخالة؟» فأتى الرحل فقال: 
«سارّني جبريل أنه لا شيء هما» لفظ الدار قطيٰ. 

وقال: لم يسنده غير مسعدة» عن محمد بن عمرو» وهو ضعيف» 
والصواب مرسل. . ) 

ورواه الدار قطي )۸٠/٤(‏ وابن أبي شيبة )7717/١1١(‏ كلاهما من 
طرق عن محمد بن عمرو» عن شريك بن عبد الله عن البي يَل. 

قال الدارقطي: كذلك رواه عبد الوهاب الثقفي وغيره عن محمد بن" 


الجزء السادس اا[ كتاب الفرائض 


5- وف رواية أهل المدينة عن عمر بن الخطاب أنه كان 
يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث. ورواية أهل المدينة عن عمر أولى 
بالصحة ممن روى عن حلاف روايتهم فأهل بلده أعلم بقضاياه". 

عمرو» ورواه مسعدة بن اليسع» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 

أبي هريرة ووهم فيه» والأول أصح. 

ورواه الحاكم عن شريك أن الحارث بن عبد الله أخبره به (41/4 8) 

وسكت عليه. 

وقال الذهي: فيه الشاذكوني وهو مرسل. 

وقال الحافظ: وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك. انظر: 

التلخيص .)۸١/۳(‏ 
)١(‏ أرجه المؤلف في الكبرى )١١/1(‏ ومالك في الموطاً (؟/15ه-117ه) 

وابن أبي شيبة »)۲۹۲/١١(‏ هذه رواية أهل المدينة بأن العمة والخالة لا 

ترئان» وححالفهم في ذلك أهل العراق» فرووا عن عمر بن الخطاب 

حلافه» وإليه يشير المولف بأن رواية أهل بلده أعلم بقضاياه. 

فمن رواية أهل العراق ما رواه مالك بن يحيى بن مالك أبو غسانء قال: 

حدثني يزيد بن هارون» قال: حدي حميد الطویل» عن بكر بن عبد الله 

المزني» أن عمر بن الطاب قضى للعمة بثلثي الميراث وللحالة بالثلث. 

انظر: السنن الكبرى للمؤلف )7117-71١7/5(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 

)۲1/1۱( رمف او 5 00 رسع منود بن رر ١‏ 

)1144/1( وسنن الدارمي (۳۷۹/۲). 
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وائلة مرفوعا: «تحوز المرأة مواريث عَتِبْقِهاء ولَقِيْطِهاء وولدها الذي لاعنت 
عليه» فيه نظر. قاله البحاري'. 


00 


وعن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومسروق والحكم وإبراهيم 
مثله. قال ابن عبد البر في استذكاره :)477/١0(‏ «وهو قول أهل الكوفة 
وأهل البصرة من أهل الرأي والحديث». 

ثم قال: «والرواية الأولى أصح الروايات عنه» يعين قوله: «تورث ولا 
ترث» وهو الذي قال ابن عبد البر: «وهو قول زيد بن ثابت وعليه 
جمهور أهل المدينة». 

حسن: أخرجه المولف في الكبرى )۲٤٠١/١(‏ وأبو داود في السنن 
)۳۲٣/۲(‏ والترمذي في جامعه )٤۲۹/٤(‏ وابن ماحه (415/7) وأحمد 
)٠١7/46430/9(‏ والدارقطي في السنن )۸۹/٤(‏ وابن أبي شيبة 
)٤۰۸/۱۱(‏ وسعيد بن منصور )١75/١(‏ والحاكم (41/4؟) كلهم من 
طريق عمر بن رؤبة التغلبي به. 

قال الزمذي: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوحه من 
حديث محمد بن حرب. وقال ابن ماجه: ما روى هذا الحديث غير هشام 
الراوي عن محمد بن حرب. 

قال البيهقي: هذا غير ثابت. قال البخاري: عمر بن رؤبة التغلي عن عبد 
الواحد النصري فيه نظر. 

إلا أن الحاكم صححه ووافقه الذهبي» وجعل الحافظ عمر بن رؤبة التغلي 
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4-وحديث مكحول في ولد الملاعنة منقطع0"©. 
8خ58- ووواية ختمرؤ بن شعيئ”) راويه عنه عيسى بن موسى 

القرشي وهو مجهول. 
انا حارف عط الله gE CAV‏ من الكل 
,كرتبة صدوق. 

-875/9( منقطع: أخرحه المؤلف في الكبرى (759/5) وأبو داود‎ )١( 
والدارمي (514/5*) قال مكحول:‎ )775/1١( وابن أبي شيبة‎ 57 
حعل رسول الله لل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.‎ 

(۲) أحرجه المؤلف في الكبرى )١59/5(‏ مثل حديث مكحول. 

() ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )١54/5(‏ وابن أبي شيبة 
(۳۳۹/۱۱) وعبد الرزاق )١74/7(‏ والدارمي )۳٠۳/۲(‏ والحاكم 
(741/4) كلهم من طريق سفيان» عن داود بن أبي هند حدثيئ عبد 
الله بن عبيد الأنصاري؛ عن رحل من أهل الشام قال: قال رسول الله 
: «ولد الملاعنه عصبته عَصّبة أمه». 
سكت عليه الحاكم والذهي. 
وداود بن أبي هند القشيري مولاهم ثقة متقن إلا أنه كان يهم بأخرة. 
وعبد الله بن عبيد الأنصاري مجهول. 
ويرى الخطيب أنه عبد الله بن عبيد الليثي المكي ومن قال: الأنصاري 


ھت 


فقد وهم وهذا ثقة استشهد غازيا. 
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7- باب من لا يرث باختلاف الدينين والقعل والرق 


يستفاد من حديث واثلة ومكحول أن ولد الملاعنة وولد الزناإذا مات 
ورثته امه حقها في كتاب الله عز وحل» وإخوته لأمه حقوقهم» ويرث 
البقية موالي أمه إن كانت مولاة. 

وهذا أمر لا حلاف بين أهل العلم» وهو مذهب أهل المدينة» وبه قال 
الشافعي ومالك وأصحابهماء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل البصرة. 
وإنما الخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة فيما بقي من المال. 

فقال الجمهور: يكون لبيت مال المسلمينء ولا يجعل عصبة أمه عصبة له. 
وقال أبو حنيفة: ذو الأرحام أولى من بيت المال» فجعل ما فضّل عن 
فرض أمه وإخوته ردا على أمه وعلى إخوته؛ إلا أن تكون الأم مولاق 
فيكون الفاضل لمواليها. 

وأما على , بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر فجعلوا 
عصبته عصبة أمه. 

وعن ابن عمر قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه. 
وحجتهم حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قال: جعل النبي ! 
يد ميراث ابن الملاعنة لأمه؛ ولورثتها من بعدها. رواه أبو داود 
(/777) وفيه عيسى بن موسى القرشي أبو محمد قال البيهقي: ليس 
.كشهور. ش 

ويدل عليه أيضاً حديث مكحول إلا أنه منقطع. 
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0- أحبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» ثنا أبو 
سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري» ثنا الحسن بن محمد بن الصباح 
الزعفراني» ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عَلِي بن الحسين بن 
عَلِى عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد بن حارئة قال: قال 
رسول الله يللهِ: «لا يرث الكافرٌ المسلمَ ولا المسلم الكافر»“. 


() صحيح: أخرحه المولف في الكبرى )۲۱۸/١(‏ وقال: رواه مسلم في 
الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان (۱۲۳۳/۲). 
وأخخرجه البخاري )۱٤-۱۳/۸(‏ وف مواضع حر وأبو داود (173717/9) 
والتزمذي (477/4) والنسائي في الفرائض كما في التحفة )0/١(‏ وابن ماجه 
(411/5) والدارمي (۳۷۰/۲) وأحمد (۲۰۰/۰» ۲۰۸۰۲۰۲) والطيالسي 
(ص۸۷) والحميدي )۲٤۸/۱(‏ وسعيد بن منصور )15/١(‏ وعبد الرزاق 
)١5/7(‏ وابن المسارود (۲۲۱-۲۲۰/۳) وابن خزعة )۳۲۳-۳۲۲/٤(‏ وابسن 
حبان (509/17) وابن أبي شيبة (770/11) والدارقطئي (59/4) الحاكم 
(؟/50؟7) كلهم من طرق عن الزهري به مثله. 
ورواه مالك في الموطأ (519/1) عن ابن شهاب» عنه» عن عمر بن 
عثمان بن عفان به» واكتفى بلفظ: «لا يرث المسلم الكافر» والصواب أنه 
عمرو بالواوء فإن لعثمان ابنين: أحدهما: عمرء والثاني: عمروء وهذا 
الحديث لعمرو بن عثمان بن عفان»ء لا لعمر بن عثمان بن عفان. 
قال ابن عبد البر في استذكاره :)5310/١0(‏ «وممن قال في هذا الباب عن 


ابن شهاب» عن عَلِيّ بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن 


زيد: معمرء وابن عبينة» وابن جريج» وعقيل» وشعيبء والأوزاعي؛ 
وهولاء جماعة أئمة حفاظ. وهم أولى أن يُسَلْمِ هم ويُصّوّبِ قرهمء 
ومالك حافظ الدنياء ولكن الغلط لا يسلم منه أحد» انتهى. 

ثم قال: وقالت الجماعة في هذا الحديث بإستاده المذكور عن النبي ليه ررك 
يرث المسلم الكافرَ ولا الكافرٌ المسلم» واقتصر مالك رحمه الله على موضع الفقه 
الذي فيه التناز ع» وعزف عن غيره» فلم يقل: «ولا الكافرٌ المسلم» لأن الكافر لا 
يرث المسلم يإجماع المسلمين» فلم يحتج إلى هذه اللفظة مالك» انتهى. 

قلت: لعل مالكا لم يسمع إلا المزء الأول من الحديث» لأن الإجماع 
لم يقع إلا هذا الحديث أو غيره في معناه» فلا نحزم أن يكون هذا 
الاقتصار من مالك. 

لا حلاف فيما يدل عليه الحديث أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم 
يرث الكافرء ويدل عليه أيضاً حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «لا 
يتوارث أهل ملتين شيئاً» رواه أبو داود وابن ماجه ومثله عند الزمذي من 
حديث جابر. 

وحالف في هذا بعض الصحابة فقالوا: يرث المسلم الكافرَه من قال بهذا 
معاذ بن حبل ومعاوية بن أبي سفيان» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» 
ولكنه ]يضح غه 

وبه قال إسحاق بن راهويه وغيره» وقال بعضهم: نرثهم ولا يرثوناء» كما 
ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءناء وأما جمهور أهل العلم منهم عمر بن 
الطاب وعلي بن أبي طالب وزيد وابن مسعود واببن عباس والأئمة 
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01- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا حى بن أبي طالب» نا يزيد بن هارون» نا يحيى بن 
سعيد» عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: معت رسول 
الله ي يقول: «ليس للقاتل شي . 

597- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» نا أبو محمد بن 
حبان» ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث» ثنا شيبان بن فروخ» ثنا محمد 


ابن راشد» ننا سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 


الأربعة» وأهل الحجاز والعراق» وعامة العلماء فذهيوا إلى أن المسلم لا 
يرث الكافر» ولا الكافرٌ يرث المسلم لحديث أسامة بن زيد. 
اختلفوا في المرتد فقالوا: يرئه المسلمون من ورثته» لأن الإسلام يعلو» وبه 
قال أبو حنيفة وجمهور الكوفيين. وقيل: يكون لبيت المال» وليس فيه نص 
صريح» إلا ظاهر القرآن في قطع ولاية المؤمنين من الكفار» ولحديث 
أسامة بن زيد» وبه قال مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز. 

)۸٦۷/۲( ومالك‎ )7١3/5( ضعيف: أحرحه المولف في الكبرى‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ )۳١٠/١( والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف‎ 
وعبد الرزاق (4077-407/9) كلهم من طريق عمرو بن‎ )"08/11( 
شعيب به وفيه قصة.‎ 
وقال الحافظ: «وهو منقطع»» وهو الظاهر لأن عمرواً م يدرك عمر.‎ 
ولكن له طريقا آخر كما سيأني.‎ 


الجزء السادس الالء کاب الفرائض 


حده قال: قال رسول الله ٍ: «فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس 


اليه 


ولا يرث القاتل شیئ . 


4~ وروي في ذلك عن عَلي» وزیده وعبد الله بن مسعود. 


)١(‏ حسن: أحرجه المولف في الكبرى )۲۲١/٠(‏ والنسائي في الكبرى كما في 


۱ 


تحفة الأشراف (741/5) والدار قطي )۲۳۷١۹٦/٤(‏ وابن عدي في 
الكامل (۲۹۳/۱) كلهم من طريق إسماعيل بن عياش» عن ابن حريج؛ 
عن عمرو بن شعيب به. 

وف رواية أحرى عند ابن عدي: يحيى بن سعيد وابن حريج» وزاد 
الدارقطئ عليهما والمثنى بن الصباح. 

وله طريق آخر: 

رواه أبو داود )1۹٤/٤(‏ والبيهقي (/١7؟)‏ كلاهما من طريق محمد ` 
بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
حده به كما ذكره المؤلف في حديث طويل. وبهذه المتابعات يرتقي 
الحديث إلى درحة الحسن. ۰ 

نظر: الكبرى )١7١/5(‏ وابن أبي شيبة (8550/11). 

وروي أيضاً عن أبي هريرة مرفوعا: «القاتل لا يمرث» رواه الترمذي 
(475/5) وابن ماجه (۸۸۳/۲) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» 
عن الزهري» عن حميد بن عبد ال رحمن عنه. 

قال الرزمذي: هذا حديث لا يصح» لا يعرف إلا من هذا الوحه 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد. 


الجزء السادس 4i‏ كتاب الفرائض 


٥‏ - وي حديث محمد بن سعيد الطائفي» عن عمرو بن 
شعيب ) عن أبيه؛ عن جده مرفوعا: «فإن قبل صاحبه خطأ ورث من 


ماله 3 يرث من دینه». 


(۱) حسن: أحرجه المؤلف في الكبرى (۲۲۱/۹) والدارقطئ .)۷۳-۷۲/٤(‏ 
قال الدار قطين: محمد بن سعيد الطائفي ثقة. 
قال المولف رحمه الله تعالى: والشافعي رحمه الله كالمتوقف في روايات 
عمرو بن شعيب إذا ل ينضم إليها ما يؤكدها. قال الشافعي: ليس لي 
الفرق بين أن يرث قاتل الخطأء ولا يرث قاتل العمد حبر يتبع إلا خبر 
رحل فإنه يرفعه لو كان ثابتاً كانت الحجة فيه» ولكن لا يجوز أن يثقبت 
له شيء ویرد له آحر لا معارض له. قال الشافعي رحمه الله: فإذا لم يثبت 
الحديث فلا يرث عمداً ولا حطاً شيعاً أشبه بعموم أن «لا يرث قاتل ممن 
قتل». انتهى. 
وقال التزمذي: «وقال بعضهم إذا كان القتل حطأ فإنه يرئه» وهو قول مالك». 
وقال البغوي: لأنه غير متهم فيه إلا أنه لا يرث من الدية شيئاً. وبه قال 
الحكم وعطاء والزهري وقال قوم: يرث مسن الدية وغيرها. وقال قوم: قدل 
الصبي لا ينع الميراث» وهو قول أبي حنيفة. شرح السنة (5/8-151//8). 
وتوقف الشافعي لا معنى له» وقد رأيت أن محمد بن سعيد الطائفي وثقه 
الدار قطيئ» وعمرو صدوق» وأكد في روايته فقال: أخبرني أبي» عن 
جحدي عبد الله بن عمرو فانتفت شبهة الانقطاع. وأما قاتل الخطأ وقاتل 
العمد فالفرق بينهما واضح كما قال البغوي. 


الجزء السادى اه؛| كتاب الفرائض 

5- قال الشافعي (445): إذا لم يثبت الحديث فلا يرث | 
عمداً ولا خطأ شيعا أشبه لعموم أن لا يرث قاتل من قتل. 

07س قال الشافعي: فلما كان بينا في سنة النبي كله أن العبد لا 
ملك مالاً» وإنما يملك العبد» فإنما تملكه لسيده» فكنا لو أعطينا العبد 
بأنه أب إما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورث الله 
عز وحل» فلم يورث عبداً وبسط الكلام فيه("©. 

- وروّيّنا عن عمر وعلي وزيد بن ثابت أنه لا يحجب من 
لا يرث من المملوكين وأهل الكتاب» وا لله أعل. 


۸- باب الوصايا 


89 
- 


قال الله عز وجل: كيب عَلَيْكُم إذا حَضَرٌ أحَدَكُمْ الْمَوتْ إن ترك 
خيراً الوصية للوالدين والأقربين» بالبقرة: .]٠۸٠‏ 

68- وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: فكان 
الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. 

۰ - وروينا عن أبي أمامة» عن ابي ي أنه قال: «لا وصية لوارث". 


(1) ذكره المؤلف في الكبرى ۹/0( 
(۲) ذكره المؤلف في الكبرى .)17١7/5(‏ 


أحدهما: ما رواه إسماعيل بن عياش» ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عنه. 


الجزء السادس اء کاب الفرائض 


رواه أبو داود )۸۲٤۰۲۹۰/۳(‏ والترمذي )٤۳۳/٤(‏ وابن ماحه 
)۸۰٤/۲(‏ وأحمد (ه/51) والبيهقي (88/7) إلا أن ابن ماحه لم یذ کر 
لفظ الحديث. ٠‏ 

وإماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين إذا روى عنه صدوق. وش رحبيل 
بن مسلم شامي إلا أن فيه لينا. 

قال التزمذي: حسن صحيح» وقد روي عن أبي أمامة عن النبي و من غير 
هذا ا بغار ميد اع العراق والحجاز ليس بذاك. 
هكذا «حسن صحيح» وحاء في شرح نسخة ابن العربي وي النسخ 
الأحرى» وفي تحفة الأشراف» وتحفة الأحوذي: «حسن» فقط. وهو 
أقرب إلى الصواب» لأنه أحرج حديث أبي أمامة مختصراً في كتاب 
البيوع (557/1) عن إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» عنه 
وقال فيه: «حسن غريب». 

والطريق الثانية: ما رواه الوليد بن مسلم» ثنا ابن حابر» وحدثئٍ سليم بن 
عامر وغيره» عن أبي أمامة وغيره من شهد خطبة النبي لل فكان فيما 
تكلم به فذكر الحديث. 

ذكره الشيخ الألباني في الإرواء ولم يعزه إلى أحد وقال: وهذا سند 
صحيح على شرط مسلم» وابن جابر اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
الأزدي. الإرواء (88/5). 

قلت: وهذا الإسناد أورده أبو داود (؟/484) في كتاب الحج» باب من 
قال: خحطب يوم النحرء إلا أن أبا داود لم يذكر لفظ الحديث. وأبو أمامة 


الجزء السادس اء كتاب الفرائض 


0- واستدل الشافعي على نسخ الوصية للوارثين عا فيه من 
قول العامة» ثم ما روي مرسلاً وموصولاً عن النبي وَلّ: «لا وصية 
لوارث» واستدل على نسخ وجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون 
يحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته 
ولم يترك مالاً غيرهم: فجزأهم رسول الله ل ثلاثة أحزاى فأعتق 
اثبين وأرقّ أربعة. وق بعض الروايات: فجاء ورئته من الأعراب 
فأخبروا رسول الله وله بذلك. 

؟.- قال الشافعي: فكانت دلالة السنة في حديث عمران 
بينة بأن رسول الله ي أنزل عتقهم في المرض وصية» والذي أعتقهم 
رجحل من العرب» والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم؛ 
وأحاز البي يله لهم الوصية» فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل 
لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين("©. 

ممن روى خحطبة حج البي ب وروى عنه جماعة. 

وحديث «لا وصية لوارث» جاء أيضا عن الصحابة الآخرين منهم عمرو بن 

حارحة وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وجابر بن 

عبد الله والبراء بن عازب وزيد بن أرقم انظر تخاريجهم في الإرواء. 

)١(‏ في هذا الباب مسائل منها: 
-١‏ حكم الوصية: 


قال تعالى: كيب عليكم إذا حَضّر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية 


الجزء السادس ايء كاب الفرائض 


للوالدين والأقربين). 

اختلف المفسرون في هذه الوصية هل كانت واجبة أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: أنها كانت يا وة وهذا مذهب جماعة منهم الشعي 
والنخعي» واستدلوا بقوله تعالى: #بالمعروف4 قالوا: المعروف لا يقتضي 
الوحوب أو الإيجاب؛ وبقوله: إعلى المتقين4 والواحب لا يختص به المتقون. 
والثاني: أنها كانت فرضاء ثم نسحت وهو قول جمهور المفسرين؛ واستدلوا 
بقوله: کیب وهو .ععنى فرض كقوله تعالى: كب عليكم الصيام». 
وأحابوا عن أصحاب أهل القول الأول فقالوا: ذكر المعروف لا يمنع 
الوجوب لأن المعروف .معنى العدل الذي لا شطط فيه ولا تقصير كقوله 
تعالى: لإوعلى المولود له رِرْقهُنَ وكِسوَتهُنٌ بالمعروف4 ولا حلاف في 
وحوب هذا الرزق والكسوة؛ فذكر المعروف في الوصية لا ينع وجوبها 
بل يؤكده. 

وكذلك تخصيص الأمر بالمتقين دليل على ت وكيده» لأنها إذا وحبت على 
المتقين كان وحوبها على غيرهم أولى. وإنما خصهم بالذكر لأن فعل 
ذلك من تقوى الله تعالى والتقوى لازمة لحميع الخلق. 

فالخلاصة في هذا أن الوصية ليست بواجبة عند جمهور أهل العلم إلا أن 
يكون عليه دين» أو يكون عنده وديعة» أو أمانة فيوصي بذلك. 

وشذ أهل الظاهر فأوجبوا الوصية إذا ترك الرجلٌ مالاً كثيراً إلا أنهم 
لم يحددوا مقدار الوصية الواحبة. 


-١‏ فيما تكون الوصية؟ 


الجزء السادس ا الفرائض 


الوصية تكون في الث (ثلث المال) وما دونه الحديث سعد بن ابي وقاص 
ذه في الصحيحين وفيه: «القلث والثلث كثيرء إنك أن تدع ورثتك أغنياء 
خير من أن تدعهم عالة يَتَكَفْفُونَ الناس» وسيأتي. 

-٣‏ هل آية الوصية منسوخة أو لا؟ 
فقيل: إن هذه الآية منسوخة نسختها آية المواريث. 
فإن قيل: إنه قد يجوز أن يعطى الأبوان حظهما من الميراث»› ا ا 
الوصية الى يوصى بها هما. 
قالوا: لا يحوز ذلك لأن الله تعالى جعل حظهما من ذلك الميراث المقدار 
الذي ناما بالوراثة. 
فليس لأحد أن يوصل إلى وارث من المال أكثر ما حد الله تعالى وفرض» 
وقد يقال: إنها منسوحة بقول رسول الله يلِكِ: «لا وصية لوارث». 

- ما المنسوخ منها؟ 
احتلف القائلون بإيجاب الوصية ونسخها بعد ذلك في المنسوخ من الآية 
على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ. قاله ابن عباس. 
وقد روى أبو داود (۲۹۰/۳) عن أحمد بن محمد المروزي» عن علي بن 
الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إإن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين» فكانت 
الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. 


الجزء السادس ]هه ل كتاب الفرائض 


48- باب استحباب الوصية 


TY‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي» وأبو 


زكريا المزكي قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنا محمد بن عبد الله بن 


عبد الحكم أنا ابن وهب» أخبرني يونس بن يزيد وأسامة بن زيد الليئي أن 


الثاني: أنه نسخ منها الوصية للوالدين. 

عن ابن طاوس» عن أبيه قال: نيخت الوصية عن الوالدين» 
وجعلت للأقربين. 

الثالث: أن الذي نسخ من الآية الوصية لمن يرث» ولم ينسخ الأقربون 
الذين لا يرئون. 

رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو قول الحسن والضحاك 
وأبي العالية. 

وقال أحمد: وحدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة: وإكتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت4 قال: أمر | لله أن يوصى لوالديه وأقربائه ثم نسخ ذلك 
في سورة النساء» فالحق لم نصيبا معلوماء وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه 
وليست لهم وصية» فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو بعيد. 

وما الذي نسخها؟ 

قد سبق القول في فقرة رقم (۳) أن الناسخ لها إما آية الميراث» أو حديث 
«إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حَق حقه فلا وصية لوارث». 


الجزء السادس اا اہ ]کاب الفرائض 
شيء يُوصِي فيه يبيت بيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند . 

ورواه أيوب e‏ قال النبي 
يلد «ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يُوصي فيه يبيت يبيت ليلة أو ليلتين 
ليست وصيته مكتوبة عنده». 

أحبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري» ثنا الحسن بن محمد بن 


إسحاق» ثنا يوسف بن يعقوب»ء ننا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن 
زيد» عن أيوب فذكره. 


)١(‏ صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲۷۲-۲۷٠/١(‏ وقال: رواه البحساري في 
الصحيح )٠٠١/١(‏ عن عبد الله بن يوسف» عن مالك (وهو في الموطاً 
7 ورواه مسلم )١749/7(‏ عن أبي الطاهر» عن ابن وهب» عن 
يونس» وعن هارون بن سعيد» عن ابن وهب» عن أسامة بن زيد. 
ورواه أيضِاً امد ٠١/99‏ .هءلاه) وأبو داود (۲۸۳-۲۸۲/۳) 
والتزمذي )٤۳۲/٤(‏ والنسائي (19-7178/5؟) وابن ماحه )٩۰۲/۲(‏ 
وابن أبي شيبة )7١1/11(‏ والدارمي )4٠7/9(‏ والطيالسي (ص؟97١)‏ 
والحميدي (707/1) وابن الجارود )۲٠١/۳(‏ وابن حبان (505/7) 
والدار قطي )١6١/4(‏ كلهم من طرق عن نافع به مثله. 
وله طريق آخر عن سالم؛ عن ابن عمر به نحوه. 
رواه مسلم )١750/59(‏ والنسائي (719/5) وأحمد (؟424-5/9؟) 
وعبد الرزاق (07/9) وعبد بن مید (ص‌۲۳۸) وابن حبان (5017//7) 


الجزء السادس لط هه ل كتاب الفرائض 
وكذلك أيضاً قاله يحبى القطان» عن عبيد الله بن عمر عن نافع: 


«بريد أن يوصي فيه».(0) 


)١(‏ تقدم ذكر طرق حديث ابن عمر. 

شرح الحديث: 
قوله: «ما حق امرئ مسلم» معناه: ما حقه من جهة الحرم والاحتياط إلا 
أن تكون وصيته مكتوبة عنده» إذا كان له شيء يريد أن يُوصِي فيه فإنه 
لا يدري متى توافيه ميته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. وفيه دليل 
على أن الوصية غير واحبة وهو قول عامة الفقهاء. قاله الخطابي. 
لأنه فوّض إلى إرادته فقال: «له شيء يُوصِي فيه» يعن يريد أن يوصي فيه؛ 
لأنه جاء في صحيح مسلم )١75(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما 
ترك رسول الله يخ دينارا ولا درهما ولا بعيراً ولا شا ولا أوصى 
بشيء. يع أنه ول لم وص وصية الالء لأنه لم يرك شيا يُورّتْ مضه 
فيوصي فيه» وقد أوصى بأمور غير المال فكان من وصيته: «الصلاة وما 
ملكت أيمانكم» ومن وصيته وَلِ: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أجيزهم». 
متفق عليه. البخاري )٠١١1/8(‏ ومسلم .)١5179/(‏ 
كما أنه م ينقل عن الصحابة أنهم أوصواء لأن الوصية تبرع وهو غير 
واحب ف الحياة» فلا يجب بعد الممات. ۰ 
قوله تعالى: «إكْتِب عليكم إذا حَضّر أحذكم الموت إن ترك خيراً الوصيةٌ» 
منسوخ بقوله تعالى: إللرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون فنسخ 


الجزء السادسى ا٣ہ‏ كتاب الفرائض 
-٠١‏ باب الوصية بالئلث 

4 +- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن إسحاق وأبو 
بكر بن الحسن قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري سنة حمس وستين 
ومائتين» أنا عبد الله بن وهب» حدثيي رجال من أهل العلم منهم 
مالك بن انس ويونس بن يزيد أن ابن شهاب حدثهم» عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص» أخبره عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: جاءني 
رسول الله ي عام حجة الوداع من وحع اشتدٌ بي. قال: قلت: يا 
رسول الله! قد بلغ بي من الوجع ما تری» وأنا ذو مال ولا يرثي إلا 
ابنة لي أفأتصدق بثائي مال؟ قال: «لا» قلت: فالشطر يا رسول الله؟ 
قال: «لاء الغلث والفلث كثير». 

وف حديث يونس:« إنك إن تذر وَرَتْنَكَ أغنياء خيرٌ لك من أن 
تذرهم عالة يتَكَفَفُونَ الناس» وإنك لن تنفِق نفقة تبتغِي بها وجه الله إلا 
جرت فيهاء حتى ما تجعل في في امرأتك». قال: قلت: يا رسول الله 
أحلف بعد أصحابي؟. قال:« إنك إن تخلف فتعمل عملاً صالخا تبتغي به 
وجه الله إلا ازددت درجة ورفعةء ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام 


الوحوب» وبقي الاستحباب في حق من لا يرث» فمن الأفضل أن يجعل 
الوصية لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراءء لأن الصدقة عليهم في 
الحياة أفضل فكذلك الوصية بعد الموت. 


الجزء السادس ا4ہ ل كتاب الفرائض 


ويضر بك آخرون, اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على 
أعقابهم: لكن البائس سعد بن خولة». يرئي له رسول الله يله أن 
مات .عکة. 
ورواه غيره عن مالك فقال: «الغلث كبير» أو «كثير». 
ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة وإبراهيم بن سعد ومعمر وعبد 
)١(‏ صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )۲۹۸/١(‏ وقال: رواه البخماري عن 
عبد الله بن يوسف» عن مالك )١117/7(‏ ورواه مسلم عن أبي الطاهر 
وحرملة» عن ابن وهب» عن يونس .)١7817/5(‏ 
ورواه أيضاً أبو داود )۲۸٦۲۸٠۲۸٤/۳(‏ والترمذي (47./4- 
١‏ والنسائي (41/7 477 ؟) وابن ماحه )4۰٤-۹۰۳/۲(‏ وأحمد 
(17177/1) والدارمي (5017/7) والطيالسي (ص۲۷) والحميدي 
)55/١(‏ وابن أبي شيبة )۱۹۹/١١(‏ وعبد الرزاق )1٤/۹(‏ وسعيد بن 
منصور )٠١5-١١5/١(‏ والطحاوي في شرحه )۳۷۹/٤(‏ وابن حبان 
(107/1) وعبد بن حميد (ص70) كلهم من طرق عن الزهري به 
مثله. 
وله طرق أخرى عن عامر بن سعد. 
زوأة البخاري (7517/9) ومسلم (/1707) والنسائي (eI)‏ 
وأحمد )177/١(‏ والبغوي )۲۸٠/١(‏ كلهم من طرق عن سعد بن 
إبراهيم عنه به. ' 


الجزء السادس اااەہ] کاب الفرائض 


٠-وروى‏ طلحة بن عمرو المكي -وليس بالقوي- عن 
عطاء» عن 5 هريرة مرفوعا: «إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند 


وفاتكم زيادة في أموالكم0". 


(1) ضعيف: أخرحه المؤلف ف الكبرى (59/5؟) وابن ماحه )۹٠٤/۲(‏ 
والطحاوي في شرحه )۳۸٠/٤(‏ والبزار كما في التلخيص (11/9) 
كلهم من طريق طلحة بن عمرو به. 
وإسناده ضعيف فإن طلحة بن عمرو متروك كذا قاله الحافظ ابن حجر 
في تقريب التهذيب. 
وله شواهد ضعيفة من حديث أبي الدرداء ومعاذ بن حبل وأبي بكر 
الصديق وغيرهم. 
فأما حديث أبي الدرداء فرواه أحمد في المسند )441١-4140/7(‏ والبزار 
والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد )١١7/4(‏ كلهم من طريق 
أبي بكر» عن ضمرة بن حبيب» عنه بلفظ: «إن الله تصدق عليكم بثلث 
أموالكم عند وفاتكم». 
قال الميثمي: فيه أبو بكر بن أبي مريم وقد احتلط. 
وحديث معاذ بن حبل رواه الدارقطئٍ )١5١/4(‏ والطبراني كما في المجمع 
)١١7/4(‏ وقال: وفيه عقبة بن حميد الضبي ونه ابن حبان وغيره» وضكّفه 
أحمدء وفيه إماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان. 


الجزء السادس اہہ| کاب الفرائض 


151- وف حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن عباس 
أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لكان أفضل 
لأن رسول الله ی قال: «الفلث والفلٹ كبير» أو «كثير». 

أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» e‏ 


سفيان» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع» عن هشام فذکره. 


وحديث أبي بكر الصديق: رواه العقيلي في الضعفاء (١/175؟)‏ وابن 
عدي )۷۹٤/۲(‏ من طريق حفص بن عمر» عن ثور بن يزيد» عن 
مكحولء قال: معت الصنابجي يقول: سمعت أبا بكر الصديق يقول 
فذكر مرفوعا: «إن الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفائكم 
زيادة في أعمالكم وحسناتكم». 
وفيه حفص بن عمر بن ميمون ضعيف. 
وقال العقيلي بعد ذكر مروياته المنكرة: «هذه كلها بواطيل لا يتابع عليه 
وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والأئمة 
بواطيل». 
وقال ابن عدي: لا أعلم يرويه عن ثور غير حفص بن عمرء ثم قال: 
ولحفص بن عمر الفرخ أحاديث غير هذاء وعامة حديثه غير محفوظ» 
وأحاف أن يكون ضعيفاً كما ذكره النسائي. انتهى. 

)١(‏ أخرجه المولف في السنن الكبرى (770-74/7؟) وقال: رواه البخاري 
في الصحيح عن قتيبة» عن سفيان» عن هشام (0159/5). 
ورواه مسلم عن إبراهيم بن موسى» وعن أبي بكر بن أبي شسيبة 


الجزء السادس اللہ كتاب الفرائض 
-١‏ باب تبدية الدين على الوصية 


۷- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق» 


(۲۰۳/۲) وأحمد (۲۲۳۰۲۳۰/۱) والنسائي )۲٤٤/٩(‏ وابن ماحه 
)4۰٥/۲(‏ والحميدي )141-740/1١(‏ وابن أبي شيبة (۱۹۹/۱۱- 
۰ كلهم عن هشام بن عروة به مثله. , 

وقوله: «وليس يري إلا ابنة لي» يريد أنه ليس يري ذو سهم إلا ابنة 
دوق من يرث" بالتعضيب» لأن سهد رجحل من فرش تن وهر قوق 
عصبته كثيرون. 

وفيه دليل على جواز الثلث من ماله سواء استوعب الورثة جميعٌ ماله أو 
لم يستوعبواء وأنه لا يجوز أن يجاوز الث سواء كان له وارث أو 
۾ يكن» والأولى أن ينقص من الثلث لقول البي ب: «والئلث كثير». 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن ترك ورثه أغنياء لى يكره له أن 
يستوعب الثلثء وإلا فالاختيار أن لا يستوعبه. 

وزعم قوم أنه إذا لم يكن له ورئة وضع جميع ماله حيث شاء» روي ذلك 
عن ابن مسعود #ه. 

انظر: الخطابي والبغوي في شرح السنة .)۲۸۹-۲۸٤/٥(‏ 

وأما ما زاد على اثلث فهو من حق الورثة» ولا ينفذ تصرف المورث فيه 
إلا مموافقتهم ورضاهم. 

وقوله: عَضُوا: أى نقصوا. 

وفيه دليل على حواز وصية المريض. وبه قال الجمهور. 


الجزء السادس ]مه ل كتاب الفرائض 


قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا الربيع بن سليمان» أنا 
الشافعي» ثنا إبراهيم بن سعد» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «نفس المؤمن مُعَلقَة بدينه حتى 
يقضى عنه»'. 

4- ورويّنا في حديث سمرة بن جندب أن النبي ول قال: 
«إن فلانا لرجل منهم مأسور بدَيّنِهء فلو رأيت أهله ومن يتحرى بأمره 


قاموا فقضوا عنه». 
- ورُوينا عن الحارث» عن عَلِيّ أن البي ب قضى بِالدَيْن 
قبل الوصية. 


)١(‏ تقدم في كتاب اليو ع» باب في الحبس والملازمة. 

() منقطع: أخحرجه أبو داود (1۳۷/۳) والنسائي )۳٠١/۷(‏ عن الشعبي» عن 
معان عن مرة نحوه. 
قال المنذري: روي عن الشعي مرسلا. وذكره البخاري في التاريخ الكبير 
وقال: لا يعلم لسمعان ماع من سمرة» ولا للشعي من سمعان. 

() ضعيف: أخرحه المولف في الكبرى )۲٠۷/١(‏ وذكره البخاري معلقا 
)۳۷۷/١(‏ بصيغة التمريض» ووصله الترمذي )5١5/4(‏ وابن ماجه 
(/407) وأحمد )111/١(‏ والطيالسي (ص١5١)‏ والحميدي )91/١(‏ 
والدار قطي (87-87/5) والحاكم )۳۳٣/٤(‏ كلهم من طرق عن 
أبي إسحاقء عن الحارث» عن علي بن أبي طالب به. 
قال الزمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق» عن 


الجزء السادس ل اإهه إل تتاب الفرائض 


-٠‏ وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» نا أبو 
بكر محمد بن الحسين القطان» ثنا إبراهيم بن الحارثء ثنا يحيى بن 
بكير» ثنا شعبة قال: حعفر بن إياس أخحبرني» عن سعيد بن حبير» عن 
ابن عباس: أن رحلا أتى رسول الله ييه فقال: إن حي نذرت أن 
تحج وإنها ماتت؟ قال: «لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. 

الحارث» عنه وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث. 

وقال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق» 

والحارث بن عبد الله على الطريق» لذلك لم يخرحه الشيخان» وقد 

صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت. 

ونقل البيهقي قول الشافعي بأنه لا ثبت أهل الحديث مثله. 

وقال: لتفرد الحارث الأعور بروايته عن على بء والحارث لا يحتج بخير 

لطعن الحفاظ فيه. . 

وقال الحافظ: وإسناده ضعيف لكن قال الترمذي: إن العمل عليه عند 

أهل العلم» وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاهء 

وإلا فلم تحر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج. 

انظر: فتح الباري (//ا/ا"). 
وقال في التلخيص: والحارث وإن كان ضعيفاً فإن الإجماع منعقد على 
وفق ما روى. انظر: التلخيص (15/7). 


الجزء السادس |٦‏ کاب الفرائض 


قال: فقال: «فاقض دين الله هو أحق بالوفا»'. 
١-وروينا‏ عن طاوس والحسن وعطاء والزهري في الرحل 
يُوصي بشيء يكون واحباً عليه كالحج أو الزكاة أو كفارة اليمين» أو 
كالظهار من ججميع المال. قال الحسن: فإن كان قد حج فمن الثلث. 
- وف رواية الأشعث» عن الحسن أنه قال في الرحل فرط 
في زكاة» أو حج حتى حضرته الوفاة يبدأ بالحج والزكاة ثم قال: لا 
ولا كرامة» يدعه حتى إذا صار المال لغيره قال: حجوا عي وزكوا 


() صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )۲۷۷/١(‏ وقال: رواه البعاري في 
الصحيح عن آدم» عن شعبة .)5814/١١(‏ 
رواه أيضا النسائي )١١1/0(‏ وأحمد )۲٠١-۲۳۹/۱(‏ والطيالسي 
(ص١4")‏ وابن خزعة (57/4") وابن الجارود )١1١5-١١5/7(‏ كلهم 
من طريق سعيد بن حبير؛ عنه به. 

(۲) هذه الآثار ذكرها المولف في الكبرى (5/+74-717؟). 
وآثار طاوس والحسن والزهري رواها ابن أبي شيبة (۱۷۸-۱۷۷/۱۱)». 
وآثار الزهري وطاوس والحسن رواها عبد الرزاق (45-954/9). 
وما لا حلاف فيه أن الوصية لا تنعقد إذا كان الْمُوصِي مدينا بدن 
يستغرق جميع تر كته. لأن إيفاء الدّين مقدم على تنفيذ الوصية الهاي 
وقد تعلق بالمال حق الغير وهو الدائن» فتكون الوصية في هذه الحالة 
موقوفة على إجازة أصحاب الحق» فإذا أحازوها نفذت وإلا بطلت. 


الجزء السادس الآ كتاب الفرائض 
۲- باب [جواز الرجوع في الوصية] 


81- روينا في جواز الرحوع عن الوصية قبل الموت عن عمر 
وعائشة”" . 
14" - ورَوَيّنا عن جواز الوصية للكفار عن صفية بنت حيي 
۲ 
زوج البي 5 أنها أوصت لأخ ها يهودي ٤‏ 


وأما الحج فواحب أداؤه من رأس المال كما قال عطاء وطاوسء إلا أن 
الحج عن الميت مختلف فيه فأحازه مالك والشافعي وأحمد لأحل الآثار. 
وقال أبو حنيفة: لا يصح عنه إلا إذا أوصىء إلا ابنه فلو حجّ عنه صح. 

(۱) قول عمر رواه ابن بي شيبة )١717/١11(‏ والدارمي )4٠١/17(‏ وذكره 
البيهقي (181/5) بلفظ: يُعيْرٌ الرحلٌ من وصيته ما شاء من الوصية. 
وقول عائشة أحرجه المؤلف في الكبرى (781/5) والدارقطي )١51/4(‏ 
وابن أبي شيبة )١70/١١(‏ بلفظ: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي 
حدث موتي قبل أن أغير وصييَ هذه. ۰ ! 
فيه دليل على صحة حواز الرحوع في الوصية باتفاق أهل العلم لأنها 
عقد غير لازم» فيجوز للموصي الرحوعٌ فيها متى شاء. لأنها عقد لا 
يبت حكمه إلا بعد موت الموصيء وقبل الموت له الِْيار في تغيير 
الوصية» أو الرحوع عنها. 

(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى (781/5). 
كما ثبت أيضاً عن البي يل أنه أذن لأسماء بنت أبي بكر في صلة أمهاء وأذن 


الجزء السادس ]| كتاب الفرائض 


SC‏ وأما الحديث الذي رواه مبشر بن عبيد» عن حجاج» 
عن عاصم» عن زر» عن علي مرفوعا: «ليس لقاتل وصية» فإنه باطل لا 
أصل له» ومبشر بن عبيد منسوب إلى الوضع”"©. 


-١‏ باب ما يلحق الميت بعد موته 


5- أخيرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي 
الروذباري في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا الربيع 
بن سليمان» ثنا عبد الله بن وهب» أخبرني سليمان بن بلال» عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله ول 
قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جاريةء 

لعمر في كسوة أخ مشرك له مكة, ولذا لم يشرط في صحة الوصية 

اتحاد الدين. 

)۲١۷/٤( والدار قطن‎ )١81/5( موضوع: أخرجه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
ونقل الحافظ قول عبد الحق وابن الجوزي بأن إسناده ضعيف جدا.‎ 
وقال: مداره على مبشر بن عبيد» وقد ا بوضع الحديث.‎ 

انظر: التلخيص (۹۲/۳). 

وللعلماء حلاف في وصية القاتل فذهب أبو يوسف إلى أن القتل مانع من 

صحة الوصية. وبه قال الحنابلة. وقال الشافعية والمالكية: إن الوصية 

تصح لقاتل. 


الجزء السادس ]ب ل كتاب الفرائض 


أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له». 

7- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ, ثنا محمد 
ابن مؤمل بن حسين بن عيسى» نا الفضل بن محمدء ثنا سعيد بن ابي 
مريم» ثنا محمد بن جحعفر أبي كثير: أخبرني هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة: أن رجلا قال للنبي ي: إن أمي افتلقت نفسها 
وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل لما أحر إن تصدقت عنها؟ 


»١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۲۷۸/١(‏ وقال: رواه مسلم في 
الصحيح عن عَلِي بن حجر وغيره .)٠٠٠١/۳(‏ 
ورواه أيضا أبو داود )۳١١/۳(‏ والترمذي (/191) والنسائي (01/5) 
وأحمد (۳۷۲/۲) كلهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن به مثله. 

(۲) صحيح: أحرحه المولف في الكسبرى )۲۷۸-۲۷۷/١(‏ وقال: رواه 
البحاري في الصحيح عن ابن أبي مريم (754/1) ورواه مسلم عن أبي 
بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن عون (4/17 .)١78‏ 
وا أبو داود (۳۰۱/۳) والنسائي )١5١/5(‏ وابن ماحجه 
)4٠۷-۹۰٦/۲(‏ ومالك )۷٦۰/۲(‏ وأبو يعلى )٤۱۰/۷(‏ كلهم من 
طرق عن هشام بن عروة به مثله. وفي بعضها: إن امرأة قالت للنبي يل 
بدل: «إن ر حلا». 
والوصية تقاس على الصدقة الجارية فإنها تلحق الميت بعد موته» لأنها 
نوع من البر والإحسان. 


الجزء السادس اها كتاب الفرائض 


قلت: وكل ما يؤدى عنه ما يتعلق بالمال فهو في معنى الصدقة. 

وذكرنا الخبر في الصوم عن الميت في كتاب الصيام. 
٤‏ - باب الوصية للقرابة 

- أخبرنا أبو عَلِيّ الروذباري» نا أبو بكر بن داسة» ثنا أبو 
داود» ثنا موسى بن إسماعيل؛ ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس 
قال لا تزليت: إلن تاوا الْبرٌ حدى تفقوا مما تحلون» 
[آل عمران:47] قال أبو طلحة: يا رسول الله! أرى ربنا تبارك 
وتعالى يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحا له 
عز وحل. فقال رسول الله : «اجعلها في قرابعك» فقسّمها بين 
حسان بن ثابت وأبي بن كعب. 

قال أبو داود: بلغي عن محمد بن عبد الله أنه قال: 

أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد 
مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. 

وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام» وهو 
الأب الثالث. 


وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد الله بن زيد بن معاوية بن عمرو 


وقوله: «افتلتت نفسها»: أى ماتت فجأة» لو تكلمت لتصدقت» وفيه دليل 
للورثة إذا لم يُوص الميت أن يتصدقوا عنه. 


الجزء السادس iااہ٠|‏ كتاب الفرائض 


ابن مالك بن النجار» فعمرو جمع حسان اا ا 
قال الأنصاري: بين أي وأبي طلحة ستة آباء“. 


٥‏ - باب وصية الصغير 

8أ- أنخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة» نا أبو 
عمرو السلمي» ثنا محمد بن إبراهيم العبدي» ثنا ابن بكير» ثنا مالك» 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه: أن عمرو بن سليم الزرقي أخخصبره 
أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلاما يفاعاً لم يَحْتَلِمِ من غسان 
ووارثه بالشام» وهو ذو مال» ولیس له ههنا إلا ابنة عم له. فقال عمر 
ابن الخطاب: فليوص ها فأوصى لما عمال يقال له بغر حشّم. 

قال عمرو بن سليم: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفاء وابنة عمه الي 


)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى )١8٠0/5(‏ وتقدم الكلام عليه في كتاب 
الزكاة باب صدقة التطوع. 
وما لا حلاف فيه أن أقارب الموصي غير الوارثين أحق بالوصية لقوله 
تعالى: إوأونو الأرْحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» فسر بالوصية. لأن الصدقة 
عليهم في الحياة أفضلء فكذلك بعد الموت» فإن أوصى لغيرهم وت ركهم 
صحت الوصية في قول أكثر أهل العلم. 


الجزء السادس لها كتاب الفرائض 


أوصى لها هي ام عمرو بن سلي. 
17٠‏ ورواه أيضاً يحبى بن سعید» عن أبي بكر بن حزم ععناه. 
قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثن عشرة سنة. 
- باب أداء الأمانة فيما أوصى إليه أو دفع إليه 
-١‏ حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان» نا 
أبو عمرو بن مطرء ثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء» ثنا عبد 
الأعلى بن حماد النرسي» ثنا حماد بن سلمة» عن داود بن أبي هند» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال:« ثلاث 
من كن فيه فهو منافق» وإن صام وصَلّى وزعم أنه مسلم: من إذا حدّث 


)١(‏ منقطع: أحرحه المولف في الكبرى )۲۸۲/١(‏ ومالك (777/5) وابن أبي 
شيبة (۱۸۳/۱۱) وعبد الرزاق (۷۸/۹) وسعيد بن منصور -١75/١(‏ 
۷ والدارمي (575/1) كلهم من طريق أبي بكر بن حزم» عن 
عمرو بن سليم به. 
وعند الدارمي أن سليم الغساني أخحبره. 
قال البيهقي: الخبر منقطع فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر إلا أنه 
ذكر في الخبر انتسابه إلى صاحب القصة. 
وقال الحافظ: قلت: ذكر ابن حبان في ثقاته أنه كان يوم قتل عمر جاوز 
الحلم وكأنه أخذه من قول الواقدي: إنه كان حين قتل عمر راهق 
الاحتلام. انظر: التلخيض (10/5). 


الجزء السادس ل طلا ل كتاب الفرائض ` 


کذب» وإذا اؤتمن خان» وإذا وعد أخلّف» . 

- أنخحبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو بكر محمد بن الحسين 
القطان» ثنا أبو الأزهرء ثنا الأسود بن عام ثنا سفيان الفوري» عن عبد الله 
ابن السائب» عن زاذان» عن ابن مسعود قال: 

القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة» يؤتى بصاحبها وإن 
كان قيِل في سبيل الله فيقال له: أدّ أمانتك. فيقول: رب ذهبت الدنيا فمن 
أين أؤديها؟ فيقول: اذهبوا به إلى الماوية» حتى إذا أتي به إلى قرار 


(۱) صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (184/5). 
وقال: رواه مسلم في الصحيح عن أبي نصر التمار وعبد الأعلى بن 
حماد (۷۹/۱). 
ورواه أيضا المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1۲۷/۲) وأحمد (۳۹۷/۲) 
وابن حبان (۲۳۷/۱) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة به مثله. 
وله طرق أخخحرى عن أبي هريرة. 
منها: نافع بن مالك بن أبي عامرء عن أبيه» عن أبي هريرة ولفظه: «آية 
المنافق ثلاث: إذا حدّث كذّب, وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان». 
رواه البخاري (10:585/5؟) ومسلم (۷۸/۱) والترمذي (۱۹/۰) 
وأحمد )۳١۷/۲(‏ والنسائي (۱۱۷/۸) والبيهقي .)١88/5(‏ كلهم من 
من هذا الطريق. ٠‏ 
ومنها: طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي» عن أبيه» عن أبي 
هريرة. رواه مسلم قي صحيحه. 


الجزء السادس الما کاب الفر اض 
الحاوية مكلت له أمانته كيوم دفعت إليه» فيحملها على رقبته يصعد بها 
في النار» حتى إذا رأى أنه حرج منها هَوَتْ وهّوَى في أثرها أبد 
الآبدين. وقرأ عبد الله:ظ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 
[النساء: ۸ 1 

۳“ وأخيرنا أ ا أنا أبو جعفر محمد بن 
عمرو الرزاز» ثنا عباس بن محمد ثنا طلق بن غنام -0 ثنا شريك 
وقيس بن الربيع» عن أبي حصين» عن أبي کک عن أبي هريرة أن 
7 9 قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك». 

أبو الفضل: قلت لطلق: أكتب لكا رساو 


.)١184/5( أحرجه المؤلف في الكبرى‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۷۰/۱۰) وأبو داود (۲۹۰/۲۳) 
والترمذي (/ه5ه) والدارمي )۲٦٤/۲(‏ والدار قطي (9/ه؟) 
والحاكم (47/1) كلهم من طريق طلق بن غنام به مثله. 
قال الرمذي: حسن غريب. 
وقال الحاكم: على شرط مسلم ووافقه الذهي. 
قلت: شريك وإن كان من رجال مسلم إلا أنه يخطئ كثيرا تغير حفظه 
منذ ولي القضاء بالكوفة» ولكنه لا بأس به في الشواهد. ٠‏ 
وله شاهد من حديث أنسء؛ وعن رحل من الصحابة» وأبي بن كعب. 


الجزء السادس ع ]هو ل كاب الفرائض 


فأما حديث أنس فأخحرحه الدار قطي (*/ه”) والحاكم (؟/45) 
والطبراني في الصغير (ص”4) وأبو نعيم في الحلية (117/5) كلهم من 
طريق أيوب بن سويد» عن ابن شوذب» عن أبي التياح» عنه به. 

قال الطبراني: تفرد به أيوب. ' 

وقال الحافظ في تلخيصه (4۷/۳): أيوب بن سويد مختلف فيه. 

قلت: أيوب بن سويد هو: الرملي أبو مسعود الحميري» قال الحافظ في 
التقريب: صدوق يخطى. ش 

وحديث رحل من الصحابة هو ما رواه أبو داود )8١4/1(‏ وعنه البيهقي 
في الكبرى )770/١١(‏ وأحمد )4١4/5(‏ والدولابي في الكنى )517/١(‏ 
كلهم من طريق يوسف بن ماهك قال: 

كنت أنا ورجل من قريش نلي مال أيتام» قال: وكان رحل قد ذهب مي 
بألف درهم قال: رقع لان بوني ال ت قال: فقلت للقرشي: 
إنه قد ذهب لي بألف درهم» وقد أصبت له ألف درهم. قال: فقال 
القرشي: إنه قد ذهب لي بألف درهم» وقد أصبت له ألف دره» قال: فقال 
القرشي: حدثينٍ أبي أنه سمع رسول الله يل يقول: أذ الأمانة إلى من ائتمنك 
ولا تحن من خانك». 

قلت: فيه القرشي مبهم لم يسم وأما أبوه فهو صحابي ولا يضر إبهامه. 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4۷/۳): «وروى أبو داود 
والبيهقي من طريق يوسف بن ماهك» عن فلان» عن آخحر. وفيه هذا المجهولء» 
وقد صحح ابن السكن». 


الجزء السادس ]عمال كتاب الفرائض . 

779- أخحبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا على بن عيسى السيري» 
ثنا إبراهيم بن أبي طالب» ثنا عَلِي بن سلمة» ثنا ابن نمير» عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة في قوله (عز وحل): لإومن كان غنياً فليستعفف 
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» [النساء:؟] أنها نزلت في مال اليتيم 
إذا كان فقيرا أن يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف(“ 

6- وروينا في عزل من كان عنده يتيم من طعامه وشرابه 
حتى نزل قوله: «إويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خر وإن 
في ع فإخوانكم» [البقرة:٠۲۲]‏ فخلطوا طعامهم بطعامهم 


قلت: يقصد بامجهول المبهم. 

وحديث أبي بن كعب: رواه الدار قطي (/0") وابن الجوزي في 
العلل المتناهية من طريق يوسف بن يعقوب» عن رجحل من قريش عنه به. 
قال الحافظ: وفي إسناده من لا يعرف. انظر: التلخيص (917/7). 

وهذه الأحاديث ,ممجموعها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره. 

)١(‏ صحيح: أحرحه المولف في الكبرى (784/5) وقال: رواه البعاري لي 
الصحيح عن إسحاق» ورواه مسلم عن أبي كريب كلاهما عن ابن ثمير. 
نل انا الواحبة: الوصية برد الودائع والديون المجهولة الي لا مستند 
اء وكذلك كل ما تشغل به الذمة كإخراج الزكاة» والكفارات وفدية 
الصيام وغيرها. 


الجزء السادس ا۷آ كتاب الفرائض 


وشرابهم بشرابهم» عن عبد الله بن عباس7"©. 

رن موجن شري مر ان تاك ان 
يله فقال: إن في حشر نيا اا ل ونا کک ماربا ف 
ولدك» قال: أفآكل؟ يعن من ماله قال: «بالمعروف غير متأثل مالاً ولا 
راق مالك بال . 

۷-وروينا عن يوسف بن ماهك» عن الڼي مرسلا) 
وعن عمر بن الخطاب (#) من قوله: ابتغوا في أموال اليتامى لا 


(۱) أخحرجه المولف في الكبرى .)١814/5(‏ 

(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى (785/5) وابن المبارك في البر والصلة رقم 
)۲١۹(‏ والطبري في التفسير )۲٠٠/٤(‏ وابن أبي شيبة في المصسف 
(۳۷۹/۱) كلهم من طرق عنه؛ عن الحسن. 
وقد روي موصولاً من وجه آخر من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. 
رواه أحمد (۲۱۰۰۲۸۹/۲) وأبو داود (۲۹۲/۳) والنسائي (9/5؟١)‏ 

. وابن ماجه (۹۰۷/۲) كلهم عنه به بلفظ: «كُلّ من مال يتيمك غير 
مُسسرف, ولا شبادر ولا متأئل». لفظ أبي داود. 
وعمرو بن شعيب صدوق. 
وقوله: «غير متأثل» أى غير متخذ منه أصل مال. وأثلة الشيء أصله. 
ويجوز للوصي على مال اليتيم أن يأخذ منه بقدر عمله غير مسرف فيه. 
(۳) تقدم تخريجه. وقوله: مرسلاً. والصواب: موصولا بإبهام رحل. 


الجزء السادس ااإ۷] کاب الفرائض 
تستهلكها الصدقة. 

۸-وعن ابن مسعود في منع الوصي من أن يشي لنفسه 
من مال اليتيم الذي يليه . 

قلت: قد أحرنا كتاب قسم الفيء والغنيمة إلى كتاب السير 
وذكرنا قسم الصدقات في آخر الزكاة. 


© ® @ 


)١(‏ ذكره المؤلف في الكبرى )۲۸١/١(‏ تقدم في كتاب الزكاة» باب من 
تحب عليه الزكاة. 
(۲) أحرجه المؤلف في الكبرى (785/5). 


الجرء السادس كتاب النكاح 


-١‏ باب النرغيب في النكاح. 


قال الله تعالى: طوجَعَل منها وها لِيَسْكُنَ إليها4 [الأعراف:۸۹١].‏ 

وقال: «إوالله جَعَل كم من أَنْفْسِكُم أزْوَاجَاً وجعل لَكُم من 
أزواجكم بَيْنَ وَحَفَدَة4 [النحل:۷۲]. 

741" قال الشافعي -4-: «فقيل: إن الحفدة: الأصهار». 

وقال:8 فَجَعَلّه نسب وصهراً © [الفرقان:٤‏ ه]0". 


() ذكره الإمام الشافعي في الأم .)١44/©(‏ 
وتفسير ابن مسعود رواه المؤلف في الكبرى (۷۷/۷). 
والنكاح من سنن الأنبياء والمرسلين وهم أفضل البشر على وحه الأرض 
قال تعالى: «إولقد أرْسَلْنا رُسُلاً مِن فيلك وجَعَلسا لهم أزواجاً وريد 
[سورة الرعد:۳۸]. 
وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله يلِ: «أربع من سنن المرسلين: الحياء 
والتعطر والسواك والنكاح» رواه التزمذي في أول النكاح عن الحجاج» عن 
مكحول» عن أبي الشمال» عن أبي أيوب به مرفوعاً. 
وأبو الشمال مجهول كذا في التقريب. 
وقال الذهبي في الميزان: «حدث عنه مكحول بحديث: «أربع من سنن 
المرسلين» لايعرف إلا بهذا الإسناد». 
إلا أن الترمذي حسنه فلعله لشواهده. 
قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر حديث أبي أيوب هذا: رررواه جمد 
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LE 


وروينا هذا التفسير عن ابن مسعود. 

٠-أخبرنا‏ أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بعكةء أنا الل خد 
الصباح الزعفراني» أنا أبو معاوية» أنا الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود» فلقيه عثمان بن 
عفان .كنى» فجعل يُحَلَنُه فقال له عثمان: ألا نرَوحُك يا أبا عبد 
ارهن اريه شاية لعلها تذكرك يعض حا مضي فن رانك فقال 
عبد الله: أما لفن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله يَلكْ: 

«يا معشر الشباب مَّن اسْتَطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصر وأخصّن للفرج. ومن ل تطغ فعليه بالصوم فإن الصومً 


والترمذي»› وروآأه ابن خيثمة وغيره من حديث مليح بن عبد الله عن 
أبيه» عن جده نوه ورواه الطبراني من حديث ابن عباس) انتهى. 
وقد رد رسول الله ي على عثمان بن مظعون التبتل» يقول سعد بن أبي 
وقاص: «ولو أذن له لاختصينا) متفق عليه. 
وفيه دليل على استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» وود اهس 
ويكره له أن لا ینکح» وهو قول الجمهور. وقال بعض الحنابلة والظاهرية: 
إنه يجب أن ينكح» وبه قال بعض الشافعية. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (۷۷/۷) بهذا اللفظ والإسناد 
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- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمدء أنا أحمد بن عبيد 
الصفار» أنا عبيد بن شريك» أنا بن أبي مريم» أنا محمد بن جعفرء أنا 
هيد الطويل أنه ممع أنس بن مالك يقول: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج 
وقال: «رواه مسلم في الصحيح )۱١۱۹-۱۰۱۸/۲(‏ عن يحيى بن يحيى 
وغيره عن أبي معاوية». 
وأخرجه البخاري )٠١7/(‏ من وحه آخر عن الأعمشء وأبو داود 
(۳۸/۲)» والنسائي ٥٦٦/۱۰۰۷ -۰٦/٩(‏ وأجمد (۳۷۸/۱» 
- 447)» والطيالسي ص (75)» والدارمي »)١137/7(‏ وابن أبي شيبة 
»)١77/4(‏ وابن حبان )١77/5(‏ كلهم من طريق علقمة عنه به. 
وله طريق آخر عن ابن مسعود. 
فرواه البخاري (۱۱۲/۹)» ومسلم »)٠١١5/7(‏ والنسائي(1//5ه- 
۸) والتزمذي (۳۸۳/۳)» والدارمسي (۱۳۲/۲)» وابن المسارود 
»)١6/9(‏ وأحمد (475:474/1). والحميدي ( »)1۳/١‏ وعبد الرزاق 
3۹/7“ وابن أبي شيبة »)١75/4(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(۷۷/۷) كلهم من طريق عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن بن يزيد» عنه 
به» ولم يذكر فيه قصة كلام عثمان مع عبد الله بن مسعود #م. 
والباءة: كناية عن النكاح» ويقال للجماع أيضاء الباءة أصلها المكان» 
والذي يأو ي إليه الإنسان؛ ومنه اشتق مباءة الغنم» وهي الموضع الذي 
تأوي إليه بالليل» مى النكاح بها لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً. 
والوحاء دق الأشين» ومعناه: أنه يقطع النكاح» فإن الموجوء لا يضرب. 


الجزء السادس كتاب النكاح 
اني ية يسألون عن عبادة البي كل فلما أخيرٌوا بها كأنهم تقالوهاء 
فقالوا: وأين نحن من البي يو وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداء وقال الآخر: أنا أصوم 
الدهر فلا أفطرء وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتروج أبداء فجاء 
رسول الله يليه فقال: 

«أنتم الذين قلعم كذا وكذا؟ أما وا لله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. 
لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد وأتروج النساءء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني)20. 

789 وأخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو العباس الأصم أنا 
الصغاني» أنا عبد الوهاب بن عطاء» عن ابن جريج؛ عن إبراهيم بن 
ميسرة» عن عبيد بن سعد» عن البي ٤ء‏ قال: «من أحبّ فطرتي فسن 
بسني ومن مي التكاح». 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (۷۷/۷) وقال: «رواه البخاري 

)٠١ 5/9(‏ عن سعيد بن أبي مريم». 

ورواه مسلم (۱۰۲۰/۲)» والنسائي (50/5)) وأحمد »۲٥۹۰۲٤۲۱/۲(‏ 

)٥‏ والبيهقي (۷۷/۷)ء كلهم من طريق ثابت» عن انس #5ك. 

»)٠٠۲/٤( أخرجه الولف في الكبرى (۷۸/۷)» وأبو يعلى كما في المجمع‎ )١( 
وعبد الرزّاق(13/7١) وقال الهيئمي: «رحاله ثقات إن كان عبيد بن‎ 
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۴- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني إبراهيم بن فراس 
الفقيهبمكة؛ أنا بكر بن سهل الدمياطي» أنا عبد الله بن يوسفء أنا 
محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» ابن 
عباس قال: قال رسول الله ولكّ:«لم نر للْمُتحَائيْنِ مغل النكاح» © 

-٤‏ حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني؛ ا أنا أبو 
سعيد بن الأعرابي» أنا سعدان بن نصرء أنا إسحاق الأزرق» عن عبد 
لوا ع سه رو د E‏ 

فلقى البي وه فقال له:«يا جابر تروجت؟» قال:نعم قال: «بكرا 
97 قال: ثیباًء قال :رأفلا بكرا تاها قال: يا رسول الله!ا كان 

سعد صحابي وإلا فهو مرسل». 
() حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى ( ۷۸/۷)» وهو في المستدرك 

(1؟/١1١)»‏ ورواه ابن ماحه »)٥۹۳/۱(‏ والطبراني في الكبير »)٥۰/۱١(‏ 

والعقيلي الضعفاء ا لي عنه 

به» وهو صدوق يمخطئع من حفظه. 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ولم يخرحاه لأن سفيان بن 

عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبرهيم بن ميسرة على ابن عباس»» 

ووافقه الذهي. 

وقي هذا الحديث احتلاف بين وقفه ووصله. انظر: سلسلة الأحاديث 

.)١97/7( الصحيحة‎ 


الجزء السادس هي اكع 
لى أخوات فخحشي- أن تدخل بین وبینهن› قال: «فذاك, أما إن المرأة 
تنكَحُ على يها ومالها وجالهاء فعليك بذات الذين ترت يداك . 


(0 إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۸٠/۷(‏ بهذا اللفظ والإسنادء 
وقال: «أخرجه مسلم في الصحيح )٠١81/7(‏ من وجه آخر عن عبد 
الملك بن أبي سليمان». 
والتزمذي الحزء الأخير فقط» والنسائي »)1٥/٦(‏ و ابن ماحه(١/5914)‏ 
إلى قوله: فذاك» وزاد: رإذن» وأحمد(/07”) وابن أبي شيبة )۳٠١/٤(‏ 
كلهم من طريق عبد الملك عنه به. 
ولحزئه الأحير شاهدٌ من حديث أبي هريرة» سيأتي بعده. 
وأما الجزء الأول في قصة تزويج حابر ثيبا فله طرق أخرى عنه: 
منها: طريق عمرو بن دينار. 
رواه البخاري ( ۱۲۱/۹)» ومسلم (۱۰۸۷/۲)» والترمذي (۳۹۷/۳)» 
وأحمد »)۳١۸/۳(‏ والنسائي (51/5) كلهم من طريق عمرو بن دينار 
المكي عنه نحوه. 
ومنها: طريق الشعي عنه. 
رواه البخاري »)١71/5(‏ ومسلم (۱۰۸۸/۲)» والنسائي, والدارمسي 
)١47/1(‏ كلهم من طريق الشعي عنه نحوه. 
ومنها: طريق سالم بن أبي الجعد عنه. 
رواه أبو داود(۰/۲٤٥)»‏ وأحمد .)۳۱٤/۳(‏ 
ومن حديث الحث على نكاح الأبكار ما رواه ابن ماجه في كتاب النكاح 
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-٠‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» أنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا عبيد الله بن عمر» حدثئ 
يحيى بن سعید» أنا عبيد الله بن عمرء حدڻي سعيد بن أبي سعيد» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: کح المرأة لأربع: لالها 
ولِحَسّبها ومجماهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدَيْن تر بت يدال . 


)١1871(‏ عن عبد الرحمن بن سال عن أبيه» عن حده قال: قال 
وول اله ي: «عليكم بالأنكار فإلهن أغدب أفواهاًء وأتق أرحاماً 
وأرضى بالیسیں». 
وعبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة» وعبد الرحمن 
ا قز جد عل ا ت د وعبد الرحمن بن 
سالم مجهول. 

() إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۸٠-۷۹/۷(‏ وقال:«رواه 
البخاري في الصحيح عن مسدد (۱۳۲/۹)» ورواه مسلم )٠١85/7(‏ 
عن زهير بن حرب وغيره عن یی بن سعيد». 
وأبو داود (89/7ه). والنسائي »)1۸/٦(‏ وابن ماحه (۹۷/۱)» 
والدارمي (۱۳۳/۲)» وأحمد »)٤۲۸/۲(‏ وابن حبان (71//5١)؛‏ 
والدارقطي (7/9. 07-7 ) كلهم من طريق يحيى بن سعيد» عنه به. 
وله شاهد من حديث جابر وقد تقدم. 
وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخندري 5ه. 
رواه أحمد (۸۱-۸۰/۳)» وابن أبي شيبة (۳۱۱/۲)» وابن حبان 
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٠‏ - أخيرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو حامد بن بلال» ثنا أحمد 
بن منصورء أنا عبد الله بن يزيد المقري» أنا حيوة بن شريح» أخخبرني 
أحمد بن منصورء أنا عبد الله بن يزيد المقري» أنا حيوة بن شريح؛ 
أخبر ني شرحبيل بن شريك» أنه مع أبا عبد الرحمن اللي يحدث عن 
عبد الله بن عمروء عن رسول الله ول قال: 

«إن الدنيا كلها متاعٌ وخيرٌ متاع الدنيا المرأة الصالحق. 

۷- أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» أنا محمد بن إسحاقء أنا إبراهيم بن أبي العباس» أنا حلف بن 
حليفة» حدثي ابن حي أنس» عن اسن قال: 

كان رسول الله ی يأمرنا بالباءة» وينهانا عن التبتل نهياً شديداء 
(۳۷/۲)» والحاكم (؟/51١)‏ كلهم من طريق سعد بن إسحاق» عن 
عمته» عنه بلفظ: «مُنْكّح المرأة على مالهاء وتنَكَح المرأةٌ على جمالهاء وتنكح 
المرأة على دينهاء حذ ذات الدين والخلق ترټت بمينك) . 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهي». 
() إسناده صحيح: أحرجه المؤلف في الكيرى )6١/17(‏ بهذا اللفظ والإسناد 

وقال: «رواه مسلم في الصحيح عن ابن نمير» عن المقري .)٠١۹۰/۲(‏ 

والنسائي (59/7)» وابن ماحه »)٥۹٦/۱(‏ وأحمد (158/7).: وابن 

حبان )١75/5(‏ كلهم من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عنه. 


الجزء السادس كتاب النکاح 


SEL 5‏ لمهي cell‏ ع يم الام ماس (١‏ 
ويقول: «ترَوّجُوا الوَدُوْدَ الوَلوْدَ فإني مكائِرٌ بكم الأمَم يوم القيامة»". 


(0 إسناده حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى )۸۲-۸١/۷(‏ بهذا 

الإسناد واللفظ. 
رواه أحمد »)7452:1١5/8/7(‏ وسعيد بن منصور(۱۳۹/۱)» وابن حبان 
)١74/7(‏ كلهم من طريق حلف بن خليفة عنه به. 
وقال اليشمي: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 

انظر: اجمع .)۲١۸/٤(‏ 
وله شواهد كثيرة: 
منها: حديث عياض بن غنم رواه الطبراني في الكبسير (۳۹۸/۱۷)» 
والحاكم (۲۹۰/۳) بلفظ: «رياعياض! لا ترَوّجَنٌ عَجُوزاً عاقرا فإني مكائر 
بكم الأمم» وهذا لفظ الطيراني والحاكم لم يذكر لفظ «الأمم». 
قال اهيثمي: «وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف». 

انظر: مجمع الزوائد (58/5؟). 
وقال الحافظ: «وإسناده ضعيف» انظر: التلخيص »)١١7/9(‏ وفي 
الإصابة قال: «سنده ضعيف من أحل عمرو بن الوليد» انظر: .)0٠/9(‏ 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد و لم يخرحاه». 
وقال الذهي: «وفيه معاوية وهو ضعيف». 
ومنها: حديث معاوية بن حيدة رواه الطيراني )4١5/15(‏ بلفظ: «صوداءً 
وَلُوْدُ خيرٌ من حَسْناء لا تيد إني مكار بكم الأمم حعى بالميقط يقل 
مُحْبَنط على باب الجنة, يقال له: ادخل الجنة, فيقول: يارب وأبواي؟ فيقال 
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7- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس محمد 
عبيد» عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله يَللهِ: «إذا جاءكم من 
ترضون دبنه وخلقه فأنكحوه. إلا تفعَلُوه تكن فة في الأرض وفسادٌ 
عريض» قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: «إذا جاءكم مَنْ 
رضن دبنه وخلّقّه فانکځوه» قالها ثلاث مرات". 


له: ادخل الجنة وأنت وأبواك». 

قال الحيشمي: «فيه علي بن الربيع وهو ضعيف» انظر: المجمع (198/5). 
ومنها: حديث معقل بن يسار: رواه أبو داود )۲٠٠٠۰(‏ النكاح؛ 
والنسائي (55/”7)» وإسناده حسن. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخخر جه الؤلف في الكبرى 3/0 بهذا اللفظ والإسنادء 
والترمذي »)۳۸٦/۳(‏ والدولابي في الكنى )١5/١(‏ كلهم من طريق 
عبد الله بن هرمز عنهما به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
وأبو حاتم المزني له صحبة؛ ولا نعرف له عن البي ب غير هذا الحديث» 
وفيه راويان مجهولان: وهما سعيد ومحمد ابنا عبيد» وابن هرمز ضعيف. 
إلا أن للحديث شواهد: 


منها: حديث عبد الله بن عمر بن الخنطاب. 
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رواه ابن عدي »)١778/0(‏ والدولابي (۲۷/۲) كلاهما عن عمار» نا 
مالك بن أنس» عن نافع» عنه به. 
قال ابن عدي: «هذه الأحاديث الي ذكرتها عن عمار» عن مالك بهذا 
الأسانيد بواطيل» ليس هي بمحفوظة عن مالك» وعمار بن مطر الضعف 
على روايته بين». 
ومنها: حديث أبي هريرة #. 
رواه الترمذي »)۳۸٥/۳(‏ واببن ماحه »)1۳۳-٦۳۲/۱(‏ والمحاكم 
»)١75-154/5(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (1۱/۱۱) كلهم من طريق 
عبد الحميد بن سليمان الأنصاري» عن محمد بن عجلان» عن ابن وثيمة 
النصري عنه نحوه. 
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة قد حولف عبد الحميد بن سليمان في 
هذا الحديث؛ ورواه الليث إن سعدا عن ابن غاد عن أبي هريرة» عن 
الني يل مرسلا». 
وقال: «قال محمد: وحديث الليث أشبه» ولم يعد حديث عبد 
الحميد محفوظا». ) 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» وتعقبه الذهي فقال: «عبد الحميد قال 
أبو داود: كان غير ثقة» وابن وثيمة لا يعرف». 
وفي الحديث دليل لما ذهب إليه المالكية من أن الكفاءة هي الدين وحدهء 
وأهل الإسلام كلهم بعضهم أكفاء لبعض» ويروى معناه عن عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وبه قال محمد بن سيرين؛ وعبيد بن 
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؟- باب النظر إلى امرأة يريد نكاحها. 

78 أخخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار 
السكري ببغداد» أنا إسماعيل بن محمد الصفارء أنا أحمد بن منصور 
الرمادي» أنا عبد الرزاق» أنا معمر» عن ثابت» عن أنس قال: أراد 

عمير» وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. ٠‏ 

ويدل عليه أيضا ما روي عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله و : 
«إذا جاءكم مَنْ تَرْصوْن دنه وخلّقه فأنكحوه, إلا تفعلوه تكن فتدة في الأرض 

وفساد» قالوا: يا رسول اللّه! وإن كان فيه؟ قال: «إذا جاءكم من ترضون 
. دينه وخلقه فأنكحو ثلاث مرات. 

أحرجه التزمذي في النكاح )٠١85(‏ وقال: رحسن غريب». 

وذهب الجمهور إلى أن الكفاءة في الدين والنسب والحرية والصناعة» وزاد 

بعض: وف المال. 

والخلاف بين الجمهور وغيرهم هل الكفاءة شرط في لزوم الزواج أو 

شرط في صحة الزواج» فذهب الثوري والحسن البصري» والكرحي من 

الحنفية» والمؤلف كما سيأتي ذكره قي الباب العاشر إلى أن الكفاءة ليست 

شرطاً أصلاً لا شرط صحة الزواج ولا شرط لزوم» وقالوا: إن الأحاديث 

الواردة في شرط الكفاءة كلها ضعيفة» ويرى الجمهور أن الكفاءة شرط 

في لزوم الزواج» لا شرط صحة فيه» وذكروا أحاديث الأكفاءء وقالوا: 

قوي بعضها بعضاء وترتفع إلى الحسن لغيره. 

وأحاديث الكفاءة تأتي في الباب العاشر إن شاء الله تعالى. 
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المغيرة أن يتزوج امرأة» فقال له النبي ي: «اذهب فانظر إليهاء فإنه 
أخْرَى أن يُوْدَمَ بينكما» قال: فنظرت إليهاء قال: فذكر من موافقتها". 


() إسناده حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى )۸٤/۷(‏ بهذا اللفظ والإسناد 
وابن ماحه »)٥۷٤/۱(‏ وابن الجارود (۱۹/۲)» وان حبان(40/5١)»‏ 
والدارقطيٰ (757/7), والحاكم »)١55/7(‏ وعبد بن حميد ص(5/”) 
كلهم من طريق عبد الرزاق عنه به. 
وعزاه الزيلعي للبزار وأبي يعلى وعبد بن حميد والدارمي في مسانيدهم من 
هذه الطريق. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي. 
وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة: 
رواه السترمذي (788/7)» والنسائي ,)7١-79/5(‏ وابن ماحه 
»)01/5/١(‏ والدارمي (۱۳۲/۲)» وعبد الرزاق »)٠١٦/١(‏ وأحمد 
»)١405-١44/5(‏ وسعيد بن منصور »)١475-1١145/1(‏ والدارقط 
(757/7)» والبيهقي »)۸٩-۸٤/۷(‏ وابن الجارود (۱۸/۳)» وابن أبي 

. شيبة »)۳٠١/٤(‏ والطحاوي »)١5/7(‏ والبغوي )11-١5/9(‏ كلهم 

من طريق بكر بن عبد الله المزني» عنه. 
قال الترمذي: «حديث حسن». 
قال ابن معين: «إن بكرا م يسمع من المغيرة بن شعبة» ولکن قال الحافظ 
في التلخيص: «ذكره الدارقطئ في العلل» وذكر الخلاف فيه وأثبت سماع 
بكر بن عبد الله المزني من المغيرة» انظر: التلخيص .)١45/7(‏ 
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8- وف الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي يي قال 
للرحل الذي تزوج امرأة من الأنصار: «أنظرت إليها؟» قال: لاء قال: 
«فاذهب فانظر إليهاء فإن في أَغْيّن الأنصار شيعا . 

-١‏ وف حديث جابر: «إذا خَطّب أحذكم المرأة فقدر على أن 
یری منها ما يُعْجبه ويدعوه إليها فليفعل». 

قال جابر: تاقد هيك ا ی بج فة تكرت اننا ن أصول 


النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبئ فتزوحتها". 


(۱) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى »)۸٤/۷(‏ وقال: «رواه مسلم في . 
الصحيح عن ابن أبي عمر» .)٠١50/7(‏ ظ 
ورواه النسائي (19/5)» وسعيد بن منصور »)١47/١(‏ والطحاوي في 
شرحه» وابن حبان »)١140/5(‏ ل ا 
يزيد بن كيسان عن أبي حازم عنه به. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المولف في الكبرى »)۸٤/۷(‏ وأبو داود 
(؟/ه5ه.>” م والطحاوي »)١ ٤/۳(‏ وأحمد (75.8774/8), وابن 
أبي شيبة »)٠٠١/٤(‏ والحاكم (؟/155١):‏ وعبد الرزاق )١51//5(‏ 
كلهم من طريق داود بن الحصين عن واقد بن عمرو» عن حابر بن عبد | 
الله ووهم أبو داود فقال: «واقد بن عبد الرحمن» . 
وكذا الرواية الثانية عند أحمد» وواقد بن عبد الرحمن مجهولء وواقد بن 
عمرو ثقة معروف من رجال مسلم. 
وعلى هذا فالإسناد صحيح وإن كان في إسناد أبي داود محمد بن إسحاق 
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5- قال الشافعي - طب -: «ينظر إلى وحهها وكفيهاء ولا 
ينظر إلى ما وراء ذلك». 

4- قلت: وهذا لقوله عز وحل: ولا يدن يهن إلا ما 
َر نها [النور: ١‏ 9]. 


-٤‏ قيل عن ابن عباس وغيره: الوجه والكفان. 

6- وني حديث خالد بن دريك» عن عائشة: أن النبي وَل 
قال: «يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يُرَى منها إلا هذا 
وهذا» وأشار إلى كفه ووحهه“. 


وعنعن إلا أنه صرح بالسماع في رواية أحمد الثانية» ويشهد له 
الأحاديث السابقة. 

() المؤلف في الكبرى »)۸٥/۷(‏ وابن أبي شيبة .)۲۸٤/٤(‏ 

() أخرحه أبو داود (0701/4)» والبيهقي في الكبرى (8/7) من طريق 
سعيد بن بشير» عن قتادة» عن حالد بن دريك» عن عائشة. 
قال أبو داود: «هذا مرسل» خالد بن دريك لم يدرك عائشة» اه. 
وسعيد بن بشير ضعيف كما قال الحافظ في التقريب. 
وني الحديث دليل على حواز النظر إلى المخطوبة؛ وبه قال الجمهور, 
وحكى القاضي عياض كراهية ذلك عن قوم. 
وهو مخالف لما ثبت في الحديث من جواز النظر إلى المخطوبة. 
وأما القدر الذي يجوز النظر إليه فالملشهور من مذهب الجمهور من الحنفية 
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#- باب غض البصر إذا لم يكن سبب يبيح النظر. 

قال الله عر وجحل: فل للمؤييْن يَفْضُوا من أنصّارِهِم ويخْفطوا 
روجهم 4 ول لِلْمُؤيدات يغضضن من أنصارهن وتحفظن فُرُوْجَهُن» 
E i‏ 

“4 7- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدانء أنا أحمد بن 
عبید» أنا أبو مسلم» انا حجاج بن منهال» أنا حماد» عن سهيل» عن 
أيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لكل ابن آدم حظّه من 
4 فالْعَيّان تزنیان وزناهما النظرء واليدان تزنيان وزناهما البطش» 


والشافعية والمالكية والحنابلة في رواية: الوحه والكفان فقط› پان 
رواية أحرى أنه ينظر إلى ما يظهر غالباً كالرقبة واليدين والقدمين. 
وذهب داود الظاهري إلى حواز النظر إلى جميع البدن وفيه ما فيه! 

وقوله: «هل نظرت إليها؟» دليل على أن المستحب أن يكون نظره إليها 
قبل الخِطبة» حتى لا يشق عليها ترك الخطبة إذا ل تعجبه؛ وبه 
قال الشافعية. 

وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط إِذنها إلا أن مالكا كره النظر حال 
غفلتها مخافة وقوع نظرة على عورة. 

وكذلك يجوز للمرأة إذا أرادت أن تزوج برحل أن تنظر إليه لأنه يعجبها 
منه ما يعجبه منهاء ولذا قال عمر بن الخطاب: «لا تروحُوا بناتكم من 


مه SAA‏ ا ور 


الرحل الدميم فإنه يعحبهن منهم ما يُمجبهم مِنهن». 
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والرجلان تزنيان وزناهما المشي» ؛ والفمُ يني وزناه القبلء والقلب يهم 
أو يَتَمَىء ويُصّدّق ذلك الفرج أو يُكَدْيْهه شهد على ذلك أ بو هريرة 
عة وب 

۷ح“ حوفي حديث نبهان» عن أم سلمة في ترك احتجابها 
وميمونة من ابن أم مكتوم بأنه لا يبصرهما فقال البي : «أفعمياوان 
أنتما! ألستما تبصرانه. 


() إسناده صحيسح: أخرحه المؤولف في الكبرى (۸۹/۷)» ورواه مسلم 
»)3١41/5(‏ وأبو داود (1۱۲/۲)» وأحمد )٥۴۳۹۰۳۷۲/۲(‏ كلهم من 
طريق سهيل بن أبي صا عنه به. 
وله طرق أخرى: 
منها: طريق عبد الله بن عباس عنه بلفظ: قال رسول الله ي: «إن الله 
كب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة, فزنا العين النظرء وزنا 
اللسان النطق, النفس تتمنى وتشتهي» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه». 
رواه البخاري ,)7/١١(‏ ومسلم .)7١45/4(‏ وأبو داود (511/9- 
1 وأحمد (777/7)؛ وابن حبان (119/5) كلهم مسن طريق 
طاووس عنه به. 
وله طرق أخرى أخرجها أحمد فی مسنده فانظر: (4991//9 241174 
۱ 

»)1/4( ضعيف: أخرحه المولف في الكبرى (4۲-۹۱/۷)» وأبو داود‎ )١( 
:)09/5( وأحمد‎ »)٤۳۹/۷( والترمذي (۱۰۲/۰)» وابن حبسان‎ 
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7- أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا عبد الله بن عمر بن 
شوذب الواسطي» ثنا شعيب بن أيوب» أنا أبو داود وهو الجعدي» أنا 
سفيان» أنا سفيان» عن يونس بن عبيد» عن عمرو بن سعيد» عن أبي 
زرعة» عن حرير كه قال: سألت البي كَل عن نظر الفجأَةٍ فأمرني أن 


والنسائي في الكبرى كما في التحفة )70/١5(‏ كلهم من طريق الزهري 
عن نبهان عنها به. 
وقال الترمذي: «حسن صحيح». 
وقال النسائي: «ما نعلم أحدا روى عن الزهري غير نبهان» العبارة 
هكذاء ولعل الصواب: ما نعلم أحداً روى غير الزهري عن نبهان. 
ونبهان قال الحافظ عنه في التقريب: «مقبول». 
وقال في التلخيص: «وليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ 
الزهري» وقد وثق». انظر: التلخيص (58/7 .)١‏ 
وقول الترمذي: «حسن صحيح» فيه نظرء فإن الحديث لم يرو إلا من 
طريق نبهان وفيه كلام فأكثر ما يقال: إنه حسن» والحق أنه ضعيف 
لأحل نبهان» وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء .)7١1/5(‏ 

() صحيح: رواه المؤلف في الكبرى (40-4/17)» وقال: «أخرحه مسلم في 
الصحيح من حديث وكيع عن سفيان الثوري» (17017/7). 
ورواه أيضاً أبو داود (509/9), والترمذي »)٠٠٠/١(‏ وأحمد 
»)۳٦۱۰۳۰۶۸/٤(‏ وابن حبان »)٤۳۸/۷(‏ والدارمي (۲۷۸/۲)» وابن 
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أبي شيبة )۳۲٤/٤(‏ كلهم من طريق عمرو بن سعيد عنه به. 
والحديث يدل على تحريم النظر إلى المرأة الأحنبية مطلقاً سواءً بالشهوة أو 
بغيرهاء وهذا لا حلاف فيه إلا نظر الفجأة» فهي معفو عنهاء 
وأما نظر المرأة إلى الرحال ففيه تفصيلء وأنقل هنا إلى ما قاله العلامة 
المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي :)1۳-٠٦۲/۸(‏ 
«قيل فيه: تحريم نظر المرأة إلى الأحنبي مطلقاء وبعضّ خصّه حال حوف 
الفتنة عليها جمعاً بينه وبين قول عائشة: «كنت أنظر إلى الحبشة 
وهم يلعبون بحرابهم في المسجد» ومن أطلق التحريم قال: ذلك قبل 
آية الحجاب. 
والأصح أنه يجوز نظر المرأة إلى الرحل فيما فوق السرة وتحت الركبة بلا 
شهوة» وهذا الحديث محمول على الورع والتقوى. 
قال السيوطي رحمه الله: «كان النظر إلى الحبشة عام قدومهم سنة سبع 
ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة» وذلك بعد الحجاب فيستدل به على 
حواز نظر المرأة إلى الرحل» انتهى. 
وبدليل أنهن كن يَحْضرن الصلاة مع رسول الله و في المسجد ولا بد 
أن يقع نظرهن إلى الرحال؛ فلو لم يجز لم يُوْمَرْن بحضور المسجد والمصلى» 
ولأنه أمرت النساء با لحجاب عن الرحال؛ و لم يؤمر الرحال بالحجاب 
كذا في المرقاة. 
وقال أبو داود في سننه بعد رواية حديث أم سلمة هذا ما لفظه: 
«هذا لأزواج الي يِه خاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند 


الجزء السادس اه كتاب النكاح 
-٤‏ باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية 
وما يتفى من فتنة النساء 
العلوي ملا أنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزيه أنا 
ا سفیان 0 00 
ابن أم مكتوم». 
قد قال الني يع لفاطمة بنت قيس: «اغَتادِي عند ابن آم مكتوم فإنه رجل 
أعمى ضبن ياك عنده» انتهى. 
وقال الحافظ في التلخيص: «هذا جمع حسن» وبه جمع المنذري في 
حواشيه» واستحسنه شيخنا» انتهى. 
وقال في الفتح: «الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعلمه لكون ‏ 
الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به» فلا يستلزم عدم حواز 
النظر مطلقا». 
قال: «ويؤيد الجواز استمرار العمل على جحواز حروج النساء إلى 
المساجد والأسواق والأسفار مُتَقِبِاتٍ لكلا يراهن الرحال؛ ولم يؤمر 
الرحال قط بالانتقاب ليلا يراهم النساي دل غل مغايرة الحكم 
بين الطائفتين» انتهى ما قاله المبا ركفوري. 


الجزء السادس کتاب النكاح 


«لا يلود رجلّ بامرأة ولا تسافر امرأةٌ إلا ومعها ذو محر . 
- أخبرنا أبو عبد الله الحسافظ» أنا أبو العباس محمد بن 
يعقوبء أنا محمد بن إسحاق الصغاني» أنا عبد الوهاب بن عطاي أنا 


سليمان التيمي. 

ح وأخبرنا أبو علي الروذباري؛ أنا أبو بكر ابن مَحْمويَة 
العسكري» أنا جعفر بن محمد القلانسي» أنا آدم أنا شعبة» عن 
سليمان التيمي قال: سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن أسامة بن 
زيد قال: قال رسول الله عَلله: «ما تركت بعدي فتنة أْضّرٌ على الرجال 
من النساع»”" . 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (30/17) بهذا اللفظ والإسناد 
وقال: «رواه البخاري ف الصحيح عن علي بن المديئ (۹/١١۳)ء‏ ورواه 
مسلم عن أبي بن أبي شيبة وزهير بن حرب (۹۷۸/۲)» والنسائي في 
الكبرى كما في التحفة (58/5؟). وابن حبان »)۲۸/١(‏ وأحمد 
۲۲۲/۷) كلهم من طريق أبي معبد عنه. 

(1) إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (4۱/۷) بهذا اللفظ والإسناد 
وقال: «رواه البخاري في الصحيح عن آدم »)۱١۷/۹(‏ وأخرحه مسلم 
من أوحه عن التيمي (4/ 917 .)7١‏ 
وزواه أيضا الزمذي ٠١7/0(‏ 2 والنسائي في الكبرى كما في التحفة 
»)59/١(‏ وابن ماحه »)۱۳۲٣/۲(‏ وابن حبان E »)٥۸۳/۷(‏ 


الجزء السادس كتاب النکاح 


- وَروَيْنا في حديث أبي سعيد الخذري عن البي 44: «فاتقوا 

الا ونقرا a‏ كلدت من بجنا . 

e‏ وأحمد (ه/۰۰۲۰۰٠۲)‏ كلهم من طريق التيمي عنه به. 

(۱) صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى (41/7)» وقال: «رواه مسلم في 
الصحيح عن بندار محمد بن بشار» (70918/4)» وهو في المستدرك 
(0505/4)» والنسائي في الكبرى كما في التحفة (477/7)» والترمذي 
»)٤۸۳/۶(‏ وابن ماحه »)۱۳۲٣/۲(‏ وأحمد (51/7) كلهم من طريق 
أبي تضرة عة فق ديك طويل عند الإمام التزمذي» وأول الحديث: 
«الدنيا حُلْوَةٌ حَطيرَةٌ وإ الله مُسْتَخلِفكم فيها فناظِرٌ كيف تعملون؟». 
والحديث يدل على تحريم حروج المرأة للسفر بدون محرم سواء كان 
السفر طويلاً أو قصيراء إلا أنه فيد في حديث أبي سعيد مسيرة يومين» 
وقي رواية أبي هريرة بمسيرة يوم وليلة» وفي حديث ابن عمر بثلاثة أيام؛ 
ولذا عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاحتلاف التقييدات. 
وقال الحنفية: يباح لا السفر إلى ما دون مسافة القصر بغير حرم لأن ما 
دون مسافة القصر لا يسمى سفراء وهو تقييد مطلق بدون دليل من 
السنة» فالصحيح أنه يحرم على المرأة السفر دون حرم سواءٌ كان السفر 
طويلاً أو قصيراء لكون الفتنة تقع في الطويل والقصير بدون نظر إلى 
مسافة قصر أو غيرها. 


الجزء السادس - . كتاب النكاح 
ه- باب له نكاح إلا بولي. 

قال الله عز وحل: قلا تَعْصْلُوْهنَ أن نحن أْوَاجَهُنَ إذا تراص وا 
ينهم بالْمَغْروف# [البقرة:۲٠۲].‏ ) 

۲“ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق 
البغوي ببغداد, أنا يحبى بن جعفر بن أبي طالبء أنا أبو عامر العقدي. 

ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك, أنا عبد الله بن 
جعفر الأصبهاني» أنا يونس بن حبيبء أنا أبو داود» أنا عباد بن 
راشد قال: “معت الحسن يقول: حدثي معقل بن يسار المزني قال: 
كانت لي أخت تخطب إل وأمنغها الداسء حتنى أناني ابن عم لي 
فخطبها إل فزرّحتها إِيّاه فاصْطْحيها ما شاء الله أن يصطحبهاء ثم 
طلقّها طلاقاً له الرحعة؛ ثم تركها حتى الْقَضمَت نها ثم جاءني 
يخطبُها مع الطاب فقلت: يا أكع! خطبت إل أخين فمنعتها الناس 
وخطبتها إل فقآثرئك بها وأنكحك فطُلقتهاء ثم ل نها حتى 
انقضت عِدَتَهاء فلما جاءني الطاب يخطّبونها حفت تَخْمهاء لا 
وا لله الذي لا إله إلا هو لا أنكحك أبداء قال: فقال معقل: ففيه نزلت 
هذه الآية «إوإذا طلقم الدساء قبلَفْنَ أجَلَهُنٌ فلا ترشن أن نكن 
أزواجَهنَ إذا تراضوا بينهم بالمعروفب» [البقرة: 7707]. 

قال: وعلم الله حاجتها إليه وحاجته إليهاء فنزلت هذه الآيةء فقلت: 


الجزء السادس كعاب النكاح 


سمعاً وطاعة؛ فزوجتها إياه» وكفرت بعيين. لفظ أبي داود الطيالسي“. 

مه ؟- أحبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب» أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أنا ابن وهب» 
أخبرني ابن حريج؛ عن سليمان بن موسىء عن ابن شهاب» عن عروة 
ابن الزبير» عن عائشة زوج النبي ولك عن رسول الله ل أنه قال:«لا 
تنكح امرأة بغير أمر وليّها فإن نَكَحَتْ فيكاحها باط ثلا «فإن أصابها فلها 
مهرٌ مها با أصاب منهاء فإن جروا فالسلطان ولي من لا ولي ٠.‏ 


)١(‏ إسناده صحيح: أحرحه المولف في الكبرى بهذا اللفظ والإسناد 
»)2٠١ 5/0‏ وهو في مسند الطيالسي ص(9؟١١).‏ 
ورواه أيضا البخاري (۱۹۲/۸)» وأبو داود (659/5-:/51)؛ 
والدارقطين )۲۲٤/۲(‏ كلهم من طريق عباد بن راشد عنه به» والترمذي 
(ه/7١5)‏ من طريق المبارك بن فضالة به. ) 
وله طريق آخر عن الحسن. 
رواه البخاري »)١87/9(‏ والدارقطيٰ (۲۲۲/۳) كلاهما من طريق 
يونس بن عبيد عنه نحوه. 

() إسناده حسن: أخرجه المولف في الكبرى )٠١5/17(‏ بهذا اللفظ والإسنادء 
وهو في المستدرك .)١158/7(‏ 
ورواه أبو داود (557/97).؛ والترمذي (۳۹۸/۲)»ء وابن ماحه 
(305/1)» وأحمد (150641/5)» والدارمي (۱۳۷/۲)» وابن أبي شيبة 
»)١178/5(‏ والطيالسي ص(5١7)»‏ والحميدي .)١١7/١(‏ وابن الجارود 


الجزء السادس كتاب النكاح 


- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب قال: ممعت العباس بن محمد الدوري يقول: قيل ليحيى بن 
معين في حديث عائشة: «لا نکاح إلا بولي»؟ فقال * يحبى: «ليس يصح 
في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى» فأما حديث هشام بن 
سعد فهم يمختلفون في رفعه». 

وقال في رواية مندل عن هشام بن عروة» عن أبيه: هذا حديث 
ليس بشيء» فإنما أنكر بحبى بن معين هاتين الروايتين» وأخبر بصحة 
رواية سليمان بن موسى فقال في رواية عثمان الدارمي عن سليمان 
ابن موسى: «ثقة في الزهري» . 1 

وأما حكاية ابن عُليّة عن ابن حريج أن الزهري أنكر معرفة ' 
حديث سليمان بن موسى فقد ضعف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
حكاية ابن عُليّة» وقال يحبى: : اا ممع ابن حلي من ابن عب انم 
ليس بذاك)0"©, 


ل والدارقطئ ١/8(‏ ۲) وعبد الرزاق »)١55/7(‏ والطحاوي 
في شرحه (۷/۳)» وابن حبان »)١51/5(‏ وسعيد بن منصور )١48/١(‏ 
كلهم من طرق عن ابن حريج عنه به. 
قال الترمذي : حديث حسن. 

) هذه إشارة إلى الاختلاف الذي وقع في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه» فانظر 
لذلك السنن الكبرى »)١٠١1-١٠/17(‏ والتلخيص (07/5 .)١ 10-1١‏ 


الجزء السادس جل ا کاب النكاح 

١‏ ۳- أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» أنا 
أبو الحسن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم المروزي» أنا علي بن 
حجر أنا شريك» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى 
الأشعري» عن الي ب قال: «لا نكاح إلا بول . 


وقال الترمذي: «وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري» 
عن عروة» عن عائشة» عن الي 4ي 

قال ابن حريج: ثم لقيت الزهري» فسألته فأنكره» فضعفوا هذا الحديث 
من أحل هذا. 

وذكر عن يحبى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن حريج إلا 
إسماعيل بن إبراهيم. 

قال يحبى بن معين: وماع إمماعيل بن إبراهيم عن ابن حريج ليس بذاك 
إنما صحح كتبه على كتب عبد ابحيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» ما سمع 
من ابن حريج. 

وضعف يحبى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن حريج» انتهى. 

)١(‏ اختلف في وصله وإرساله: والصواب أنه متصل. أخرحه المؤلف في الكبرى 
»)٠١۸-٠١۷/۷(‏ بهذا اللفظ والإسنادء وأخرحه أيضاً أبو داود 
(1/7ه)؛ والترمذي (۳۹۸/۳)» وابن ماحه »)٠۰٥/۱(‏ والطيالسي 
ص(۷۱)» والدارمي »)١۳۷/۲(‏ وابن أبي شيبة »)١١٠/٤(‏ والطحاوي 
(۸/۳)» وابن الجارود (۳۹/۳)» والدارقطي (۲۱۹-۲۱۸/۳)»› وابسن 
حبان (57/5 571 »)١‏ والحاكم (۱۷۰/۲)» وأحمد (417/5) كلهم 


الجزء السادس و١١‏ کتاب النكاح 


001- وأخخيرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس محمد بن 
أحمد الحبوبي» أنا الفضل بن عبد الحبارء أنا النضر بن شميل. 

ح وأحيرنا أبوطاهر الفقيهء أنا أبو بكر بن القطان» أنا علي بن الحسن» 
أنا عبد ا لله بن رجاء قالا: أنا إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق» عن أبي 
بردة» عن أبيه قال: قال رسول الله :رلا نكاح إلا بول . 

۷- وروينا عن علي بن المديي أنه قال: «حديث إسرائيل 
صحيح في لا نكاح إلا بوي». 

وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: «إسرائيل في أبي 
إسحاق أثبت من الثوري وشعبة في أبي إسحاق». 

قال: وقال عيسى بن يونس: «إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحا 
كما يحفظ الرحل السورة من القرآن». 

۸- ورواه أيضاً عمرو بن عثمان الرقيء عن زهير بن 


من طرق عن أبي إسحاق عنه به. 
وتابعه يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بردة عنه به.. 
رواه أحمد »)٤۱۸/٤(‏ وابن الجارود (۳۹-۳۸/۲۳)» والحاكم »)۱۷١/۲(‏ 
والبيهقي )٠١۹/۷(‏ كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق عنه به. 
وقد اختلف في وصله وإرساله. وقد أطال في تخريجه الحاكم والبيهقي 
في كتابيهما. 

0 تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


الجزء السادس لال ا — کتاب النكاح 


معاوية» عن أبي إسحاق كذلك موصولا. 

أخبرنا أبو يعلى مزة بن عبد العزيز قال: أنا أبو بكر بن داويه 
الدقاق» أنا أبو الأزهر عمرو بن عثمان الرقي فذكره» ووصله أيضاً 
قيس بن الربيع ورفعه عن أبي إسحاق”. 

وهذا إسناد صحيح؛ وفيه ما دل على ضعف ما رُوِيّ عن عَلِي 
مخلافه 02 


)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى »)٠١17/7(‏ وهو في المستدرك »)١7/1/7(‏ وابن 
حبان »)١617/5(‏ وابن الجارود (۳۹/۲). 

() أحرحه المؤلف في الكبرى »)٠١8/17(‏ وهو ف المستدرك »)١7١/9(‏ 
والطحاوي (۸/۳). ٠‏ 

© أحرجه المؤلف في الكبرى »)١11/17(‏ والشافعي في الأم »)٠١/١(‏ وعبد 
الرزاق »)١98/5(‏ وابن أبي شيبة )۱۲۹/٤(‏ كلهم من طريق عمرو بن 
دينار» عن عبد الرحمن بن معبد» عنه به. 
قال ابن أبي حاتم: «عبد الرحمن بن معبد روى عن عمر وعلي رضي الله 
عنهماء وروی عنه عمرو بن دينار المكي» منقطع». 

(؛) أحرحه المؤلف في الكبرى )١١1/17(‏ من طريق سعيد بن المسيب عنه 
وهو أيضا منقطع بين ابن المسيب وعمر. 

(0) أخرحه المؤلف في الكبرى )١١1/7(‏ من طريق الحسن عنه» وهو منقطع بينهما. 

)١‏ أحرحه المؤلف في الكبرى )١١١/۷(‏ بهذا اللفظ والإسناد» وبسند آحر في 


مصنف عبد الرزاق .)١95/5(‏ 


الجزء السادس 1۰۲۳ كتاب النكاح 


- ورویناه عن عبد الله بن عباس( 

- وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» أنا عبد الله بن 
جعفر» أنا يعقوب بن سفيان» أنا ابن بشارء أنا عبد الر حمن بن 
مهدي» عن سفيان» عن محمد بن خلد» عن رجحل يقال له: ا لحك 
عن ابن عباس قال: 8 إلا بأربعة: ول وشامدن واي 


29 وروي مرفوعاً ورفعه ضعيف‎ -0١ 


۲ وزرا عن أي هريرة أنه قال لا روج للرأة لرا ولا روج 
المرأة نفسهاء فإن الزانية هي الي 7 تزواج نفسهاء وروي عنه هذا مرفوعا”. 


() أحرحه المؤلف في الكبرى )١٠١-٠١۹/۷(‏ بلفظ: «لا نكاح إلا بولي» 
مرفوعاء وابن ماحه ,)505/١(‏ وأحمد »))۲٠۰/۱(‏ والطبراني كما في 
التلخيص كلهم من طريق حجاج بن أرطاة» عن عكرمة» عنه به 
والحجاج مدلس» وقد عنعنه. 
قال الحافظ: «وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيضف» ومداره عليه». 

انظر: التلخيص .)١55/7(‏ 

() أحرحه المؤلف في الكبرى )١٤۲/۷(‏ بهذا اللفظ والإسناد» وابن أبي شيبة 
)١11/5(‏ وعبد الرزاق )۱۹۸/١(‏ كلهم من طريق الرحل المبهم عن ابن 
عباس به. 0 

«) الصحيح أنه موقوف: أحرجه المؤلف في الكبرى »)١١١/7(‏ وابن ماحه 
(507-705/1)» والدارقطيٰ (78/5؟) كلهم من طريق جميل بسن 
ا حسن العتكي عن محمد بسن مروان» عن هشام بن حسان» عن ابن 


الجزء السادس بل ايا كتاب النكاح 


71 وروينا عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه قال: كانت 
عائشة تخخطّب إليها المرأةٌ من أهلهاء فتَشَّهّد فإذا بقيت عُقّدة النكاح 
قالت لبعض أهلها: روج فإن المرأة لا تلي عمد النكا-2". 

65- وف هذا دلالة على أن الذي رُوِي من تزويجها حفصة 
بت عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الرحمن غائب» إنما هو تمهيدها أمر 
تزويجهاء ثم تولي عقد النكاح غيرها””. 


سيرين» عنه به. 
ورواه ابن أبي شيبة »)٠١١/٤(‏ وعبد الرزاق »)7٠٠١/5(‏ والبيهقي 
ف ١‏ والدارقطي (YAIY)‏ كلهم من طريق هشام بن حسان» عن 
ابن سيرين عنه موقوفاً. 

() أخرجه المؤلف في الكبرى »)١7/17(‏ والشافعي »)١9/5(‏ وابن أبي شيبة 
)١75/4(‏ نحوه كلهم من طريق ابن حريج عنه به إلا أن عند البيهقي 
والشافعي الرواي عن ابن حريج مبهم» فقال: أخبرني الثقة عن ابن حريج 
وقد صرح ابن أبي شيبة فقال: ابن إدريس عنه به نحوه. 
وعند عبد الرزاق في مصنفه )7١1/7(‏ منقطعاً فإن ابن حريج رواه من 
فعل عائشة» ولم يذكر الواسطة بينه وبينها. 

(") تزويج عائشة لحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر رواه المؤلف في الكبرى 
»)١١7/0(‏ وابن أبي شيبة ,)١74/54(‏ ومالك في الموطاً )٠٠٥/۲(‏ 
كلهم من طريق القاسم عنها به. 


الجزء السادس كتاب النكاح 
>- باب ما جاء في صفة الولي. 

-٥‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخحرين قالوا: أنا أبو 

العباس الأصمء أنا الربيع» أنا الشافعي؛ أنا مسلم بن خالد» عن ابن 

خثيم» عن سعيد بن جحبیر» عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا 15 


مرشد» وشاهدي عدل. 


فقه الحديث: 
أحاديث الباب تفيد أن النكاح لا يصح إلا بولي» ولا تملك المرأة تزويج 
نفسها ولا غيرهاء وبه قال أحمد والشافعي» وجماعة من الصحابة 
والتابعين» وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة. 
وقال أبو حنيفة: ها أن ترَوّج نفسها وغيرهاء واستدل بعموم قول الله 
تعالى: «إولا تَعْصْلُوْهْنَ أن يكحن أزْوَاجَهُنَ» فأضاف النكاح إليهن ونهى 
ا 
واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة 4ه أن رسول الله يك قال: «لاتتگځ 
الام حتى تمر ولا تكح البكر حتى تستأدّن» قالوا: بارهول ال وكيف 
إذنها؟ قال: «أن تسكت» رواه مسلم» ومثله حديث ابن عباس» وحملوا 
أحاديث الباب على نكاح الصغيرة والأمةء والحق ما ذهب إليه الجمهورء 
وحديث أبي هريرة ليس معارضاً لأحاديث الباب» فإن البكر تَمسْتَأُذن إلا 
أن الذي يزوجها وليّها. 

))١١7/7( إسناده صحيح إلا أنه موقوف: أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 


الجزء السادس 00 كتاب النكاح 


هذا هو الحفوظ موقوفا. 

5- وقد رواه عبيد الله بن عمر القواريري» عن بشر بن 
منصور وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن داود الخرئيسي» عدن 
سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن خشيمء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عله: رلا نكاح إلا بول مرشد. أو سلطان». 

أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان» أنا سليمان بن أحمد الحافظ أنا 


أحمد بن القاسم بن مساور الجوهريء أنا عبيد الله القواريري فذكره0©. 


وهو في الام »)۲۲/٠(‏ ورواه عبد الرزاق »)١94/5(‏ وسعيد بن منصور 
)١54/1(‏ وزاد: فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه» وابسن 
أبي شيبة (174/4) كلهم من طرق عن ابن خثيم عنه به موقوفاء 
وإسناده صحيح. 

() أحرجه المولف في الكبرى »)١74/7(‏ والطبراني في الكبير (۲۹۹/۱۸) 
قال المؤلف: «تفرد به القواريري مرفوعاً والقواريري ثقةء إلا أن الشهور 
بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما». 
وكذا رفعه عدي بن الفضل عن ابن خثيم مع الزيادة المذكورة عند ابن 
منصور وغيره. 
رواه المؤلف »)١74/17(‏ والدارقطيٰ (۲۲۱/۳) عنه به. 
قال المولف: «كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيفء والصحيح 
موقوف» .)۱۲٤/۷(‏ 


الجزء السادس 1۰۷¥ کتاب الدكاح 


- وروي أيضا عن مومّل بن إماعيل» عن سفيان مرفوعاً 
والصحيح موقوف. 

ورواه عدي بن الفضل» عن ابن حثيم بإسناده مرفوعاً: «لانکاح 
إلا بوي وشاهدي عدل. 0 أنْكّحَها ولي مسخوطٌ عليه 0 باطِل» 
وعدي بن الفضل غير قوي في الحديث0©. 

۸- قال الشافعي #5: «ولا يكون الكافر ولياً المسملة» وقد 
زوج ابن سعيد بن العاص الني يي أم حبيبة بنت أبي سفيان» وأبو 
سفيان حي» لأنها كانت مسلمة» وابن سعيد يعن خالد بن سعيد 
مسلم» وم يكن لأبي سفيان فيها ولاية» لأن الله تعالى قطع الولاية 
بين المسلمين والمش ركين». 

وكذلك لا يكون المسلم ولي للكافرء قال الشافعي: «إلا أمته فإن 
ما صار لا بالتكاح». 

6- وحدثنى الحسن» عن سمرة بن حندب» وقيل: عن عقبة 
بن عامر -والأول أصح- أن النبىةِ قال: «إذا أنكح الوليان فالأول 
أحَق» وإذا باع الجيزان فالأول أحَقٌي2. 


)١(‏ تقدم تخريجه قبل هذا الحديث. 

() ذكره المولف فى الكبرى (۱۳۹/۷)» والمعرفة »)1۸/٠١(‏ وهو في الأم 
.)١5/5(‏ 

«) أحرجه المؤلف في الكبرى »)١41-1١79/7(‏ ورواه أبو داود »)٥۷۱/۲(‏ 


الجزء السادس ۱۰۸ كتاب النكاح 
والترمذى (5/7 5١‏ ) والنسائي )۳۱٤/۷(‏ وأحمد ۲١۱۱۰۸/۰(‏ 
۸) والطيالسيىص ١77(‏ )» وابن أبي شيبة »)١١۹/٤(‏ والدارمي 
»)١۳۹/۲(‏ والحاكم (74/7١).؛‏ والشافعي في الأم (ه/7١)‏ كلهم من 
طرق عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن حندب به. 
قال الترمذي: «حديث حسن». 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهي. 
وكذا صححه أبو زرعة وأبو حاتم كما في التلخيص .)١١6/7(‏ 
وقال الحافظ: «صحته موقوفة على ثبوت ”ماع الحسن من سمرة» فإن 
رحاله ثقات» لكن اختلف فيه على الحسن» فرواه الشافعي وأحمد 
والنسائي من طريق قتادة أيضاً عن الحسن» عن عقبة بن عامر». 

.)١"5/7( التلخيص‎ 

وكذا رواه عبد الرزاق (2)7777/7 واين أبي شيبة »)١1294/4(‏ والدارمي 
(۱۳۹/۲)» والبيهقي .)١50/7(‏ 
وجمع بينهما بالشك ابن ماجه والبيهقي وقال: «الشك من سعيد عن ابی 
عروبة ولم يشك غيره فقال: سمرة» وهو الأصح». 

فقه الحديث: 

المسألة الأولى: ولاية الكافر على المسلمة. 
اتفق أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد 5 الرأي على أن 
الكافر لا يكون له ولاية على مسلمة بحال. 
قال ابن المنذر: «أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم». 


الجزء السادس اوا کاب الدكاح 
وفيه دلالة على جواز التوكيل. 


لأن الله تعالى يقول: طوالْمُونوْنَ والْمُؤْيساتُ بعصم أولياءً فض إذا 
أسلمت المرأة و م يسلم أبوها أو أخوها فالسلطان وليهان أو من ينوب عنه. 
وكذلك المسلم لا ولاية له على الكافرة لقول الله تعالى: «إوالذينَ كفروا 
بَعْضُهُم أولِياءُ بض » إلا السلطان فإن له ولاية عامة على أهل دار الإسلام 
ومنهم الذمي. 

والمسألة الثانية: إذا زوج الوليان فالنكاح للأول منها إن عرف السابق منهماء 
هذا الذي يدل عليه الحديث سواءٌ دحل بها الثاني أ و لم يدحل بهاء وبه 
قال أحمد والشافعي وأصحاب الرأي» وقال مالك: فإن دحل بها الثاني 
صار أولى لقول عمر بن الخطاب: إذا أنكح الوليان فالأول أَحَقْ ما 
لم يدحل بها الثاني. 
ويرى الجمهور أن قول عمر ذه لم يصح كما أنه بظاهره يخالف حديث 
سمرة بن جندب لأنه عام ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج فكان 
باطلاء الح را E‏ باطلاً وإن دحل 
كنكاح المعتدة والمرتد. 
وأما إذا وقع النكاح معا فهما باطلان» وكذلك إذا کا 
غير أن الاحتياط في هذه الصورة أن يأمرهما الحاكم بالطلاق ويطلقها 


أحدهما ثم يزوجها من الآخر. 
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۷- باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. 

--٠١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أنا أبو الوليد الفقيه أنا 
محمد بن جرير الطبري» أنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي» آنا أبي» 
عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة: أن البي ل قال: راما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي 
عدل فنكاحها باطلٌ» وذكر الحديث. 

وهكذا رواه أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي» 
وسليمان بن عمر بن خالد الرقي» وعبد الرحمن بن يونس كلهم عن 
عيسى بن يونس» عن ابن جريج20". 

١-ورواه‏ الحسن البصري عن النبي ©. 

۲- ورویناه عن ابن عباس©2. 

¥ وق حديث قتاده عن الحمسن وسعيد بن المسيب:* أن 


ش () أخرحه الولف في الكبرى (۱۲۰/۷)» وابن حبان »)١617/5(‏ والدارقطيٰ 

ش (۲/۲) كلهم من طريق ابن حريج عنه به. قال الدارقطيئي: «وكذلك 
رواه سعيد بن خالد أن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن صنان 
ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم ابو بكرء عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة قالوا فيه: شاهدي عدل». السنن (977/7-/710؟). 

()أخرحه المؤلف في الكبرى »)٠۲١/۷(‏ وابن أبي شيبة .)١7:0/4(‏ 

قد تقدم تخريجه قبل هذا الباب. 


الجزء السادس 2 كتاب النكاح 


عمر ظ4 قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. 

٤‏ أحبرنا أحمد بن علي الرازي الحافظ» أنا أبو علي الفقيه» 
أنا أبو بكر بن زياد أنا محمد بن إسحاقء أنا عبد الوهاب بن عطاي عن 
سعيد» عن قتادة فذكره» وهذا الإسناد صحيح”". 

والذي روى حجاج بن أرطاة» عن عطاء» عن عمر أنه أجاز 
شهادة النساء مع الرحل في النكاح لا يصح من وجهين: أحدهما: أنه 
منقطع» والآخر: أنه ينفرد به حجاج بن أرطاة» والحجاج لا يحتج به أهل 
العلم بالحديث مع أنه ليس فيه أنه أحازهن في عقد". 


0 أحرحه المؤلف في الكبرى »)١77/17(‏ ومالك (575/7). 

)١(‏ أحرحه المؤلف ف الكبرى »)١77/7(‏ وعبد الرزاق »)۸/١(‏ وسعيد بن 
منصور (۲۲۲/۱). 
والحديث يدل على أنه لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين» وبه قال أحمد في 
المشهور عنه» وروي ذلك عن عمرء وعلي» وهو قول ابن عباس» وسعيد 
بن المسيب» وحابر بن زيد» والحسنء والنخعيء وقتادة» والشوري» 
والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأي. 
وعن أحمد أنه يصح بغير شهود» وفعله ابن عمر والحسن بن علي وابن 
الزبير وسالم وحمزة ابنا عمرء وبه قال عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن 
بن مهدي ويزيد بن هارون والعنبري وأبو ثور وابن المنذرء وهو قول 
الزهري ومالك إذا أعلنوه. 
قال ابن المنذر: «لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر». 


الجزء السادس ۱۹۲ كتاب النكاح 


۸- باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرةق 
وتزويجه ابنته الثيب وهي بالغة عاقلةء وتروبج العصبة 
المرأة وهي بالغة عاقلة ياذنهاء وصفة إذنها. 

77175- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الحبار» ثنا يونس بن بكير» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه قال: تزوج رسول الله يلو عائشة بعد موت سخديجة شلاث سنين» 
وعائشة يومئذ ابنة ست سنين» وبنى بها رسول الله كل وهي ابئة تسع 
سنين» ومات رسول الله ي وعائشة ابنة مان عشرة سنة. 

هكذا رواه البخاري عن عبيد بن إماعيل» عن أبي أسامة» عن هشام مرسلا. 

ورواه مسلم عن أبي كريب» عن أبي أسامة» عن هشام موصولا 
وقد وصله جماعة عن هشام. 

وقال ابن عبد البر: «وقد روي عن النبي 4 «لا ناح إلا بولي وشاهدين 

عدلين» من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر إلا أن في نقله ذلك 

ا فلم أذكره» انظر: المغئي (487/5). 
() إسناده صحيح: أخ رجه الموؤلف في الكبرى )1/۷( بهذا اللفظ 

والإسنادء والبخاري »)۲۲٤/۷(‏ ومسلم (۱۰۳۸/۲)» وأبو داود 
»)٥۹۳/۲(‏ والنسائي (۱۳۱۰۸۲/۹)» وابن ماحه (۰۳/۱)» وأحمد 

۰۱۱۸/۲ ۲۸۰)» والطيالسي ص(٥۲۰)»‏ والدارمي (150-189/7)» 


الجزء السادس ۹۴۳ ! کتاب النكاح 


ورواه الأسود بن يزيد» عن عائشة دون ذكر حديية". 

۷- قال الشافعي: «وقد كان ابن عمر والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله يزوحون الأبكار ولا يستأمرونهن». ) 

- قلتث: وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين» وقول 


عطاء والشعي والنخعي”". . 


۹- وني الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي 4 


وابن الجارود (5/7 5)» والحميدي :»)١١17/١(‏ وسعيد بن منصور 
»)١45/١1(‏ وابن حبان »)١١1/4(‏ وعبد الرزاق )١157/5(‏ كلهم من 
طرق عن هشام بن عروة» عنه به. 
والإرسال عند الإمام البخاري فقد وصله هو في مواضع كثيرة من كتابه 
قصة تزويجها وبيان عمرهاء انظر الحديث المرقم )۳۸۹٤(‏ (۲۲۳/۷)»ء 
وأما الرواية الي فيها ذكر وفاة خديجة فقال الحافظ: «هذا صورته مرسل» 
لكنه لما كان من رواية عروة مع كثرة خبرته بأحوال عائشة يحمل على أنه 
مله عنها» انظر: الفتح .)۲۲٤/۷(‏ 

() أحرجه المؤلف في الكبرى »)١١54/17(‏ وقال: «رواه مسلم في الصحيح عن 
يحبى بن يمجبى» (۱۰۳۹/۲)» والنسائي (85-40/5).: وأحمد (47/5) 
كلهم من طريق الأسود بن يزيد به. 

() ذكرها المؤلف في الكبرى .)١١7/7(‏ 
أثر عطاء وإبراهيم النخعي ذكره عبد الرزاق في المصنف 2)١55/5(‏ وابن 
أبي شيبة (115/5-/11717)) وسعيد بن منصور .)١55/١(‏ 


اجزء السادس حل 1١1148‏ ب كتاب النکاح 
رلا تدكح الثيب حتى تستامَر 2 

- وف الحديث الثابت عن ابن عباس عن الني كد «الثيب 
ع م اء. ١‏ 
أحَق بنفسها من وليها)0". 

-0١‏ أخبرنا أبو عبد ا لله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 


() صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )١١5/7(‏ وقال: «رواه البخاري في 
الصحيح عن مسلم بن إبراهيم» (۳۳۹/۱۲)» وأحرحه مسلم من وحه 
آخر عن هشام الدستوائي» .)٠١15/17(‏ 
وا أبو داود »)٥۷۳/۲(‏ والنسائي (80/5)» والترمذي 
»)٤۰٦/۲(‏ وابن ماحه »)1۰۲-٦۰۱/۱(‏ وأحمد (۲۷۹۰۲۰۰/۲)» 
وابن الجارود »)٤۲/۳(‏ والدارمي (۱۳۸/۲)» وعبد الرزاق »)١47/5(‏ 
وسعيد بن منصور »)١54/1(‏ والدارقطيٰ (۲۳۸/۳) كلهم من طريق 
أبي سلمة عنه به. 

)١(‏ صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى »)١٠١/۷(‏ وقال: اة مسلم في 
الصحيح عن يحبى بن يحيى» (۱۰۳۷/۲). 
ورواه أيضا مالك »)٥۲٤/۲(‏ وأبو داود »)٥۷۷/۲(‏ والنسائي »)۸٤/٩(‏ 
والترمذي »)٤۰۷/۳(‏ وابن ماحه »)1۰۱/١(‏ والدارمي (۱۳۸/۲)» 
وأحمد »)۲٤۱١۲۱۹/۱(‏ وابن الجارود (/417)» وعبد الرزاق 
e‏ ۱)» وسعيد بن منصور (١/58١).؛‏ وابن أبي شيبة »)۱۳۹/٤(‏ 
والطحاوي »)۳٣۹/٤(‏ والدارقطيٰ (۲۳۹-۲۳۸/۲) كلهم من طريق 
مالك عن عبد الله بن الفضل به. 


الجزء السادس ل لہا کاب النكاح 
أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا مالك» عن عبد الله بن الفضل» عن 
نافع بن جبيرء عن ابن عباس أن رسول الله ولد قال: «الأيم أحَق بنفسها من 
وليهاء والبكْر تستأذن في نفسهاء وإذنها صُماته”". 

ورواه شعبة» عن مالك وقال: «الثيب أحَق بنفسها». 

- حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي» أنا أبو بكر بن إسحاق» ين 
بن عبد العزيز» ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا شعبة» عن مالك بن أنس فذكره””) 

۳- أخحبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن 
عبيد الصفار» ثنا أبو مسلم ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا هشام» ثنا يحجيى 
ابن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: «لا 
تكح التيُبْ حتى تمر إلا البكر حتى تسلتأذن» قيل: يا رسول اللّها 
كيف إذنها؟ قال: «إذا سكتت فهو رضاها» . 

قوله: والبكر تستأذن يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما 
قال» والنساء في بناتهن» ويحتمل أن يكون أراد E‏ 
فقد روي في هذه الأحاديث: «تَسْتأمَر اليتيمة في نفسها»» واليتيمة هي 
الي لا أب ها. 


- وحديث زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل: «والبكر 


(۱) تقدم تخريه قبل هذا. 
(5) تقدم تخريجه قبل حديث. 


«) تقدم تخريجه في هذا الباب. 


الجزء السادس ۱۱٩‏ كتاب النکاح 


يستأذنها أبوها» أبوها ليس .عحفوظ, قاله أبو داود وغیره. 

- حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
سعيد بن الأعرابي» أنا المسن بن محمد الزعفراني» ثنا أسباط بن 
محمد ثنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ب «تستأمَر اليتمية في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن 
أبتْ فلا جواز عليها»”". 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 


(» حديث زياد بن سعد أخرحه المولف في الكبرى »)١٠١/۷(‏ ومسلم 
(۱۰۳۷/۲)» وأبو داود (؟///1ه-01/8)؛ والنسائي (65/5)» وأحمد 
(۲۱۹/۱)» والحميدي (۲۳۹/۱) كلهم من طريق زياد بن سعد به. 

(۲) إسناده حسن: أخحرحه الؤلف في الكبرى »)۲١/۷(‏ اتن حبان 
٥۳/١‏ وأبو داود (7/"الاه)» والترمذي »)٤۰۸/۳(‏ والنسائي 
(5/5)» وأحمد (559/7» »))٤١١‏ وابن أبي شيبة )۱۳۸/٤(‏ -وفيه 
سقط اسم أبي سلمة بين محمد بن عمرو وبين أبي هريرة- وعبد الرزاق 
)١40/7(‏ كلهم من طريق محمد بن عمرو به. 
وقال الترمذي: «حسن». 
وقال أبو داود: «حدثنا محمد بن علاء؛ ثنا ابن إدريس» عن محمد بن 
عمرو بهذا الحديث وزاد فيه: وإن بكت أو سكتت). 
قال أبو داود: «وليس «بكت» .عحفوظ» هو وهم في الحديث» الوهم من 
ابن إدريس أو محمد بن العلاي». 


الجزء السادس 11۷ كتاب النكاح 


يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق» ثنا شبابة بن سار أبو عمرو الفزاري» 
ثنا يونس بن أبي إسحاق قال: “معت أبا بردة بن أبي موسى» عن ابي 
موت قال: قال رسول الله : «تسْتَاْمَر اليتيمة في نفسهاء فإن سكعت ' 
فقد أذنت» وإن كَرهَت لم تكره»0". 

-١ 0‏ وف حديث صالح بن كيسان قازة عبن غد الله بن 
الفضل» عن نافع بن حبير» وتارة عن نافع بن جبير» عن ابن عباس» 
عن البي وَل قال: «واليتيمة تستامر» 7 . 


0 إسناده صحيح: أخرحه المولف في الكبرى (177/17)» وأحمد 
١ 8:84/4(‏ 5)» والدارمي (۱۳۸/۲)» وأبو يعلى والطبراني كما في 
مجمع الزوائد» وابن أبي شيبة »)۱۳۹/٤(‏ وابن حبان ))١55/5(‏ 
والدارقطيٰ (/47 1) كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق عنه به. 

)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى (۱۱۸/۷)» وأبو داود (؟/8/اه-01/4)) 
والنسائي »)۸/٩(‏ وأحمد »)7571/1١(‏ والدارقطي (۲۳۹/۲)» وعبد 
الرزاق )١55/7(‏ كلهم من طريق معمر عن صالح بن كيسان» عن نافع 
ابن حبير» عنه بلفظ: «ليس للولي ممع الثيب أصرّء واليتيمة تممتامّر 
فصّمْتها إقرارّها». 
فخالف معمر جميع الرواة الذين رووا عن صالح بن كيسان» فإنهم ذكروا 
الواسطة بين صا ونافع بن حبير وهو عبد الله بن الفضل» ومعمر أسقطه. 
فرواه الدارقطيٰ (۲۳۹/۲)» وأشار إليه البيهقي )١١9/17(‏ 
كلاهما من طريقي ابن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح؛ عن عبد الله 


الجزء السادس ۱۹۸ كتاب النکاح 


4- ويي قصة تزويج قدامة بن مظعون بنت عثمان بن 
مظعون: عن ابن عمر فدخل المغيرة إلى أمهاء فأغبها فى للال» فحطت إليه 
وحطت الحارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله ل 
فقال: «هي يتيمة؛ ولا تكح إلا يإذنها» فانتزعت مين والله بعد أن 
مَكتهاء فزوجوها الغيرة. 

۹-“- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ؛ ثنا أبو العباس هو الأصمء 
أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أنا ابن أبي فديك» عن ابن أبي 
ذئب» عن عمر بن حسين» عن نافع» أن ابن عمر تزوج - وقال في 

ابن الفضل به. 

قال الدارقطي: «خالفهما معمر في إسناده فأسقط منه رحلا وخالفهما 

أيضاً في متنه فأتى بلفظ آخر وهِم فيه لأن كل من رواه عن عبد الله بن 

الفضل وكل من رواه عن نافع بن حبير مع عبد الله بن الفضل خالفوا 

معمرا واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه». 

وقال: «كذا رواه معمر عن صالح والذي قبله (أي بالواسطة) أصح في 

الإسناد والمئن» لأن صا لم يسمعه من نافع بن جبير» وإنما سمعه من عبد 

الله بن الفضل عنه, اتفق على ذلك ابسن إسحاق وسعيد بن سلمة عن 
صالح. “معت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمراً أخطأ فيه» وكذا 

قال البيهقي. انظر: سنن الدارقطينٍ (۲۳۹/۳)» والسنن الكيرى .)١۱۹/۷(‏ 
)١(‏ سيأتي تخريجه. 


الجزء السادس ۱۱۹ كتاب النكاح 


موضع آخر: عن ابن عمر أنه تزوج ابنة حاله عثمان بن مظعون قال: 
فنحبت أمها إلى اني وَل فقالت: إن ابني تكره ذلك» فأمره النبي يك 
أن يفارقهاء وقال:«لا تنکځوا الام حتى سرون فإذا سكان فهو 
إذنهن» فتزوجها بعد عبد الله المغيرةٌ بن شعبة(©. 

- ف حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال: وحدت في 
كتاب أبي: عن علي أنه قال: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى 

أخبرناه محمد بن موسى» ثنا أبو العباس الأصم, ثنا أحمد بسن عبد 
الحميد الحارثي» ثنا أبو أسامة» عن سفيان بن عيينة» عن سلمة بن 
كهيل» عن معاوية بن سويد فذكره””". 

0- قال أبو عبيد: «نص الحقاق إنما هو الإدراك» لنه منتهى 
الصغرء فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بتزويجها». 

قال أبو عبيد: «ولو كان هم ذلك لم ينتظروا بها نص القاق». 


)١(‏ إسناده صحيح: أخحرحه المولف في الكبرى )١717/17(‏ بهذا اللفظ 
والإسنادء وأحمد »)١١١/۲(‏ والدارقطي (77./7- 7831), والحاكم 
(/1117) كلهم من طريق عمر بن حسين عنه به» وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي. 

.)١71/7( أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 


الجزء السادس اء كتاب النكاح 

قال: «ومن رواه نص الحقاق فإنه أراد جمع حقيقة». 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا محمد بن إسحاقء ثنا عبد الله بن يوسفء ثنا مالك» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عبد الرحمن ومجمع ابي يزيد بن 
حارية» عن خنساء بنت دام الأنصارية: أن أباها زوّحها وهي ثيب» 
وكرهت ذلك» فأتت رسول الله يلد فرد نكاحها©. 

۲- هذا هو الصحيح في الثيب» والذي روي في البكر في 
مثل هذه القصة إنما روي مرسلا عن عكرمة» عن النبي وقد وعن 
المهاحر بن عكرمة مرسلاً عن الني وَل . 


0 ذكره المؤلف في الكبرى .)١71/7(‏ 

) إسناده صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )١١9/17(‏ بهذا اللفظ 
والإسناد» وقال: «رواه البخاري في الصحيح عن أبي أويس وغيره عن 
مالك» »)١55/5(‏ وهو في الموطأ (؟9/ه017). 
وأبو داود »)٥۷۹/۲(‏ والنسائي (85/5).؛ وابن ماحه ))1017/١(‏ 
والدارمي (۱۳۹/۲)» وأحمد (7748/5), وابن الجارود ( »)٤٤-٤۳/۳‏ 

- والدارقطيٰ (۲۳۱/۲) كلهم من طريق القاسم بن محمد عنهما به. 

«) أخرحه المؤلف في الكبرى (۱۱۷/۷)» وأبو داود (؟/017/5)» وابين ماحه 
(507/1)» والنسائي» وأحمد والدارقطئنٍ (70/9) كلهم من طريق 
حرير بن حازم عن أيوب» عن عكرمة به مرفوعاً. 
ورواه الدارقطي (/1775)؛ والبيهقي (۱۱۷/۷) مرسلاء و م يذكر ابن 


الجزء السادس ١‏ كتاب النكاح 


744- وعن إبراهيم بن مرة عن عطاء مرسلاً عن النبي ول 9©. 
ومن وصل هذه الروايات وهم في وصلها في قول أهل العلم بالحديث. 
ه*- حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي 

القشيري قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنايحيى بن أبي 
طالب» أنا عبد الوهاب بن عطاءء أنا كهمس القيسي» عن عبد الله 
عباس» قال الدار قطي: «و الصحيح مرسل)). 
وقال أبو داود «كذلك رواه الناس مرسلا معروف». 
وتكلم عليه الزيلعي في نصب الراية »)١10/5(‏ وابن التركماني في 
الجوهر النقي »)١١۷/۷(‏ فصححا رواية ابن عباس مرفوعاً. 
() أخرجه المولف في الكبرى ( »)١١1/7‏ والنسائي» والدارقطيٰ (۲۳۳/۳) 
كلهم من طريق شعيب بن إسحاق» عن الأوزاعي» عن عطاء عن حابر 
به موصولاً. 
ورواه الدارقطيٰ (/77077)» والبيهقي )١١۷/۷(‏ مرسلاً فذكر الواسطة 
بين الأوزاعي وعطاء وهو إبراهيم بن مرة. 
قال الدارقطئ: «الصحيح مرسل» وقول شعيب وهم». 
وقد أنكره الإمام أحمد. 
ونقل الزيلعي قول صاحب التنقيح بأن الأوزاعي لم يسمعه عن عطاء, 
والحديث في الأصل مرسل لفظاء إنما رواه الثقات عن الأوزاعي» عن 
إبراهيم بن مرة» عن الني يك مرسلاً. 
انظر: سنن الدارقطئ (774-177/7)» ونصب الراية .)١901/7(‏ 


الجزء السادس 1۲۲ کتاب النكاح 


بن بريدة قال: جاءت فتاة إلى عائشة فقالت: إن أبي زوجين ابن أخيه 
ليرفع بها خحسريسته» وإني كرهت ذلك» فقالت عائشة: اقعدي حتى 
يأتي رسول الله يله فاذكري ذلك فجاء نبي الله يِب فذكرت ذلك 
له» فأرسل إلى أبيهاء فلما جاء أبوها جعل أمرها إليهاء فلما رأت أن 
الأمر قد حل إليها قالت: إني قد أجزت ما صَّنعٌ والدي» إنما أردت 
أن أعلم هل للنساء من الأمر شيءٌ أم لا. 

5- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا حجاج قال: قال ابن 
حريج معت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: معت 
عائشة تقول: وم لد ان الاي كنا الم ات 8 
أم لا؟ فقال لها رسول الله ريد «نعم تسسْتامَر» قالت عائشة: فإنها 


(۱) أخرحه المولف في الكبرى )١18/17(‏ بهذا اللفظ والإسنادء والنسائي 
(87/7)» وابن أبي شيبة »)۱۳۷/٤(‏ والدارقطيٰ )۲۳٤/۳(‏ كلهم من 
طريق كهمس به. 
قال الدارقطي: «هذا مرسل» وكذا قال البيهقي» لأن ابن بريدة م يسمع 
من عائشة شيئاء وتعقبه ابن التركماني في المجوهر النقي )١١۸/۷(‏ بقوله: 
«لا شك في إمكان ماع ابن بريدة من عائشة» فروايته عنها عمولة على 
الاتصال على أن صاحب الكمال صرح بسماعه منها». 


الجزء السادس 21-0 كتاب النكاح 


تستحي فتسكت؟ قال رسول الله : «ذاك إذنها إذا سكعت)20 . 
وعمر بن أبي سلمة الذي روى عن الي وَل أمره أن يزوج أمه منه 
عصبة امه" فإنها أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن 


() إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١177/17(‏ بهذا اللفظ 
والإسناد» وقال: «أخرحه البخاري )١91/9(‏ ومسلم في الصحيح من 
حديث ابن حريج» (۱۰۳۷/۲). 
ورواه أيضا النسائي (/85)؛ وأحمد (110:45/5١)؛‏ وعبد الرزاق 
»)١57/7(‏ وابن الجسارود (47/7)) وابسن أبي شسيبة ))١15/54(‏ 
والطحاوي (7517/4) كلهم من طريق ابن أبي مليكة به. 

-/1/5( هذه الرواية أحرحها المؤلف في الكبرى (۷/١١١)ء والنسائي‎ )١( 
وأحمد (5/ه5 3 4-81 ١ل), والحاكم (7/7١-7١)؛ وابن‎ )۲ 
الجارود (51/7) كلهم من طريق ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة» عن‎ 
أبيه» عن أم سلمة في حديث طويل» وفيه فقالت لابنها: رَوْجْ رسول الله‎ 
لد فزوحها.‎ 

- قال الحاكم «صحيح الإسناد فإن ابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمه 
حماد بن سلمة ماه غيره سعيد بن عمر بن أبي سلمة» ووافقه الذهبي» 
وقال في الميزان: إنه لا يعرف. 
وله طريق آخر عن أم سلمة وهو طريق ابن سنينة عنها. 
رواه مسلم »)1۳۳-٣۳۱/۲(‏ والبيهقي (55/4)» والبغوي )١9114/0(‏ 
كلهم من طريقه به» وفيه لم يذكر بأن ولده هو الذي قام بالتزويج. 


الجزء السادس ۲٤‏ كتاب النکاح 


عمر بن خزوم» وعمر هو ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن 
عبد الله بن عمر بن خزوم» وقد قيل: إنه كان يوم توفي البي ولك ابن 
تسع سنين» وكان يجوز للبي كله ف باب النکاح ما لا يجوز في غيره. 
81- وأما تزويج أنس بن مالك #5 أمه أم سليم رضي الله 
عنها من أبي طلحة ونه » فإنه كان من بي أعمامهاء وكلاهما 


ينتسبان إلى حرام من بن عدي بن النجار. 
9- باب نكاح العبيد والإماء. 


- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن حمانء أنا أحمد بن 
عبيد» ثنا هشام بن علي» ثنا أبو رجاء”"» ثنا الحسين يعن ابن صالح بن 
يقول: قال رسول الله ول «أبما ملوك تروج بغير إذن سيده فهو عاهر»9©. 


(© رواه المؤلف في الكبرى (177/7).» والدسائي في الكبرى كمافي تحفة 
الأشراف )۱١۹۰۹۳/۱(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت وإسماعيل بن 
عبد الله عن أنس في حديث طويلء وفيه فقالت: يا أنس زوج أبا طلحة. 
وأما كون الصداق إسلام أبي طلحة دون ذكر أنس ولي فرواه النسائي 
)١١4/5(‏ والطيالسي ص(7177): وابن سعد (۳۱۱/۸)» ولم يذكر في 
هذه الرواية بأن أنساً هو الذي تولى ولاية النكاح. 

0) في السنن الكبرى: ابن رحاء. 

) إسناده حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى )١717/7(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 


الجزء السادس كتاب النکاح 


89- وَرُوَيْنا عن عمر وعلي أنهما قالا: ينكح العبدٌ امرأتين”) 


ورواه أبو داود (5571/7)» والترمذي ,)41١/9(‏ وأحمد »۳١٠/۳(‏ 
۷ ۳۸۲)» والدارمي »)١57/9(‏ وابن الحارود »)۳٠/۳(‏ والطيالسي 
ص(٤۲۳)»‏ وابن أبي شيبة »)۲٦۱/٤(‏ والحاكم في المستدرك )١15/7(‏ 
كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنه به. 
قال الترمذي: «حسن» وفي موضع آخر: «حسن صحيح» »)٤۱۱/۳(‏ 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهي» وعبد الله بن محمد بن 
عقيل فيه كلام معروف وهو حسن الحديث. 
وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر. 
فرواه ابو داود (5515/7)؛ وابن ماحه (1۳۰/۱))» والدارمي ))١1517/7(‏ 
والبيهقي (۱۲۷/۷) كلهم من طريق نافع عنه به. 
قال أبو داود: «هذا الحديث ضعيف وهو موقوف» وهو قول ابن عمر 
رضي الله عنهما». 
أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده» فإن تزوّج 
لم ينعقد نکاحه» واختلفوا في صحته» فعن أحمد روايتان: أظهرهما أنه 
باطل» وبه قال الشافعي» والثانية: إنه موقوف على إجحازة السيد» فإن 
أحازه حاز» وإن رده يطل وهو قول أصحاب الرأي. 

() أثرهما أخرحهما المؤلف في الكبرى (51//7١)؛‏ وابن أسي شيبة 

»)١44/4(‏ ويرى ربيعة أن العبد ينكح أربع نسوة» واستحسنه مالك. 


ودس ل کب الك 


- وأما تسرّي العبد فقد قال الشافعي ذف في الديد: إنما 
أحل الله التسري للمالكيين» ولا يكون العبد مالكاً بحال» كان فى 
القديم يجيزه ويرويه عن ابن عمر وابن عباس0". 

٠‏ - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه» أنا أبو 
بكر محمد بن الحسين القطان» ثنا إبرهيم بن الحارث» ثنا يحبى بن أبي 
بكير» ثنا الحسن بن صا عن أبيه» عن الشعي أنه أتاه رحل يقال له: 
أبو إبرهيم من أهل خراسان فقال: إنا بأرض إذا أعتق الرحل مه ثم 
تزوحها قيل كالراكب بدنته؟ فقال الشعي: حدثينٍ أبو بردة» عن أبي 
موسى قال: قال رسول الله كلله: «أا رَجُلٍ كانتا له جارية فاذبها فاحْسَنَ 
أذبهاء وعلَمَها فاخسنَ تغلمهاء ثم أغتقهاء ثم تزوّجها فله أجران, وأا ملوك 
أذ حق الله وحق مواليه فله أجران, وأا رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه, ثم 
آمن بمحمد يل فله أجران». ۰ 

قال: فقال الشعي: أعطيتكها بغير شيء إن كان الرحل أو 
الراكب لير كب فيما أدنى منها إلى المدينة©©, ٠‏ 


.)١67/19 ( والمؤلف في الكبرى‎ »)٠٠١/١( ذكره الإمام الشافعي في الأم‎ »١( 
إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (۱۲۸/۷) وقال: «أخرحه‎ )1( 
ورواه مسلم‎ .)١١7/9( البخاري في الصحيح من أوجه أخر عن صالح‎ 
.)17 4/١ ٠١ ٤٥/۲( عن يحبى بن يحبى‎ 
وابن ماحه‎ .)١١5/5( ورواه أيضاً أبو داود (541/7)؛ والنسائي‎ 


الجزء السادس ¥ کناب الدكاح 


ورواه أبو بكر بن عياش عن ابن حصين» عن أبي بردة» عن أبيه قال: 
قال رسول الله کا «إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران». 

۲ - أحبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا العباس بن حمد» ثنا أحمد بن يونسء ثنا أبو بكر بن 
ا 

۴۳ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
سعيد بن الأعرابي» ثنا الحسن بن محمد الزعفراني» ثنا عبد الله بن 
بكر» ثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس: أن الني يلط أعسق صفية بسنت 
حبي وجعل عتقها صداقها”". 

وأخبرنا أبو محمد أنا أبو سعيد, أنا الزعفراني» أنا إسماعيل بن 


,)579/١9(‏ ومد (٤/۳۹۰ء‏ 898 )٤٠١ ٤۰۲‏ والطيالسي 
ص(1۸)» وسعيد بن منصور (۲۲۹/۱) كلهم من طريق الشعي به. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى »)١78/7(‏ والطيالسي 
ص(1۸)» وأحمد .)٤۰۸/٤(‏ ۰ 

() إسناده صحيح: أخحرحه المؤلف في الكبرى (۱۲۸/۷)» ومسلم 
»)٠١ 45/7(‏ وأبو داود (؟/517)» والترمذي ».)5١5/7(‏ والنسائي 
(5/5١١)؛‏ وأحمد (۱۷۰/۳» »)۲١۳‏ والطيالسي ص(۷٦۲)ء‏ والدارمي 
.)١161/1(‏ وعبد الرزاق رقم (۱۳۱۰۱۷)» وأبو يعلى (788/0) كلهم 
من طريق قتادة به. 


الجزء السادس ۱۸ كتاب النكاح 


علية» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس: أن رسول الله بل أعدق 
صفية وتزوجهاء فسألت ابتا ما أصدقها؟ قال: نفسها. 

4٠ ٤‏ 7- وروي عن عليلة بنت الكميت» عن أمها أميمة» عن أمة الله 
بنت رزينة في قصة صفية بنت حبي قالت: فقال: أشهد ألا إله إلا الله وأنك 
رسول الله فأعتقها وحطبها وتزوجها وأمهرها رزينة. 

وهذا إن حفظته زايد فهو أولى2©. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١78/7(‏ وقال: «رواه 
البخاري في الصحيح عن آدم» ( .)١59/1‏ 
ورواه أيضاً مسلم »)۱۰٤٥/۲(‏ وأبسو داود (۳۹۹/۲)» والتمذي 
»)4١ 4/5‏ والنسائي )١١15/7(‏ ومد ۰۱۸٦۰۱۰۲-۱۰۱/۳(‏ ۲۸۲)» 
وابن أبي شيبة )١57/4(‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه به. 
وله طرق أخرى عن أنس ##. 
منها: طريق شعيب بن الحبحاب. 
رواه البخاري (۲۳۲/۹)» ومسلم »)٠١٤٥/۲(‏ والنسائي -١١5/5(‏ 
6) وأحمد (۱۸۱۲)» وابن الحارود »)٤۸/۳(‏ والدارمي )١54/7(‏ 
كلهم من طريق شعيب به. 
ومنها: طريق ثابت عن أنس #5. 
رواه البخاري )٤۱۹/٤(‏ مختصراء ومسلم »)٠۰٤٥/۲(‏ وأحمد (۳/ ولا 
۲ ) وابن ماحه (1۲۹/۱) كلهم من طريقه به في حديث طويل. 
(1) إسناده ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى .)١۲۹-۱۲۸/۷(‏ 


الجزء السادس ۱۲۹ كتاب النكاح 
٠١‏ - باب اعتبار الكفاءة. 

٥‏ - قال الشافعي ذه في رواية البويطي: أصل الكفاءة مستنبط 
من حديث بريرة» كان زوجها غير كفْء ها فخيّرها رسول ۱ ّه0". 

- قلت: وروي عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب» 
عن أبيه» عن جده أن رسول الله يلو قال له: «ثلاثة يا علي لا تؤخرها: 
الصلاة إذا أتت» والجنازةً إذا حضرت, والأينم إذا وجدت كفوا». 

أخبرناه ابوعبد الله الحافظ» أنا أبو بكر أحمد بن إسحاقء أنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثئ هارون بن معروف» ثنا عبد الله 


بن وهب» أخبرني سعيد بن عبد الله الجه أن محمد بن عمر بن علي 


قال الحافظ ابن حجر: «هذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده ويعارضه 
ش ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقيي 

الني ب وحعل عتقي صداقي» وهذا موافق الحديث أنس. 
وقد حالف أيضاً ما عليه كافة أهل السير أن صفية من سبي خيير». 
انظر: فتح الباري .)١79/9(‏ 
وقي الحديث دليل على جعل العتتق صداقاًء وبه قال الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل ها 
مهراً سوى العتق» والقول الأول أصح» كذا قال التزمذي. 

() ذكره المولف في الكبرى »)١۳۲/۷(‏ ويأتي تخريج حديث بريرة في باب 


الأمة تغتق وزوحها عبد. 


الجزء السادس کتاب النكاح 


بن أبي طالب حدثه عن أبيه» عن حده علي بن أبي طالب فذكره". 
وقع في كتاب شيخنا: سعيدٌ بن عبد الرحمن الجهي وهو خطأ. 
۷ - أخبرنا أبوعبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 

يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا شجاع بن الوليد, ثنا 

بعض إخوانناء عن ابن جريج» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عبد 

الله بن عمر قال: قال رسول الله : «العرب بعضهم أكْقَاءٌ لبعض: 

قبيلةً بقبيلةٍ, ورجلٌ برجل» والموالي بعضهم أكفاءً لبعض: قبيلة بقبيلةء ورجل 

برجل إلا حائك أو حجاة» 7" . 


() الصواب أنه منقطع: أخرحه المؤلف ف الكبرى (۱۳۳-۱۳۲/۷) وهو في 
المستدرك )١57/7(‏ وروى الترمذي (۳۷۸/۳)» وابن ماحه )475/١(‏ 
عختصرأء وأحمد )٠١5/1(‏ كلهم من طريق محمد بن عمر بن علي بن ابي 
طالب عنه به. 
قال الترمذي: «حديث غريب وما أرى إسناده متصلا». 
وقال الحاكم: «هذا حديث غريب صحيح» ولم يخرحاه»» وقال الذهبي: 
«صحيح» وقال الحافظ في الدراية: «إسناده ضعيف». 
أقول: في “ماع عمر بن علي من أبيه احتلاف» والصواب: أنه لم يسمع منه. 
() إسناده ضعيسف: أخرحه المؤلف في الكبرى )١74/7(‏ بهذا 
اللفظ والإسناد. 
قال المولف «هذا منقطع بين شجاع وابن حريج حيث لم يسم شجاع 
بعض أصحابه». 


الجزء السادس 324 كتاب النكاح 


۸ ۲- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس بن يعقوب» 
ثنا الربيع بن سليمان» ثنا أسد بن موسىء ثنا حماد بن سلمة» عن 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله ل 
قال: «يا بني بيَاضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إلیهء وكان حجاما»”". 

9- ورُوَيْنا عن الني ب أنه حطب إلى فاطمة بنت قيس» 
وكانت قرشية من بي فهر لأسامة بن زيد وكان من الموالي» وكانت 
زينب بنت جححش من بن أسد بن خزعة» وأمها عمة رسول الله وَل 
زوحت من زيد بن حارثة وكان من الموالي حتى طلقهاء وتزوج بها 
رسول الله يلك وكان ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب امرأة المقداد 
ابن الأسود وكان حليفاً لفريش» وإن أبا حذيفة بسن عتبة تبنى سالا 
مولاه رضي الله عنهما وزوّجه ابنة أحيه» وكانت أحت عبد ال حمن 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: « هذا كذب لا أصل له» انظر: العلل 

»)517/١(‏ وقال ابن عبد البر: «هو حديث منكر موضوع)». 

وفي الباب أحاديث أخرى كلها ضعيفة شديدة الضعف» وانظر لذلك 

التلخيص الخحبير ( .)١55/7‏ 

(0 أحرحه المؤلف في الكبرى :»)١75/7(‏ وهو في المستدرك »)١155/7(‏ 
و أيضا او داود »)٥۷۹/۲(‏ والدارقطي (۳۰۱-۲۳۰۰/۳) كلهم من 
طريق محمد بن عمرو به. 
قال الحافظ ابن حجر: «إسناده حسن» انظر: التلخيص الحبير. 


الجزء الان ۹۳۲ كتاب النكاح 
ابن عوف تحت بلال» وف كل ذلك دلالة على أن نكاح غير الكفء 
ليس حرم إذا رضي به الول والمرأة وكانت رشيدة. 


)١(‏ لأنه لم يثبت في اعتبار الكفاءة باللسب حديث. بل ذهب مالك والشافعي 
وغيرهما إلى أن الكفاءة هي في الدين والخلق فحسبء لقول النبي ب 
«فاظفر بذات الدين». 
وذهب الجمهور إلى اعتبار الكفاءة في النسب مع الدين والحرية» فقالوا: 
قريش أكفاء بعضهم بعضاء والعرب كذلك» وليس أحد من العرب كفؤاً 
لقريش» كما ليس أحد من غير العرب كفؤاً للعرب» بل وقد قال 
الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح. وبه قال أحمد في رواية. 
ومن الكفاءة أيضاً الصناعة. قال الشوكاني في نيله (7514/5): « ومن 
جملة الأمور الموحبة لرفعة المتصف بها الصنائع العالية. وأعلاها على 
الإطلاق العلم لحديث «العلماء ورثة الأنبياء» ثم ذكر تخريجه وتضعيفه مسن 
الدارقطيٰ وغيره» ثم قال: 
«والقرآن شاهد صدق على ما ذكرناء فمن ذلك قوله تعالى: هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون»4 وقوله تعالى: طيرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات4 وقوله تعالى: طاشهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم4 وغير ذلك من الآيات والأحاديث المتكاثرة؛ منها 
حديث «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام» انتهى. 


الجزء السادس ۴۳ کتاب النكاح 
ذ-باب الكلام الذي ينعقد به النكاح. 
-٠‏ قال الشافعي له بعد تلاوة الآيات الي وردت في 
النكاح والترويج: «قد ھی 1 لله النكاح باسعين التكاح والترويج» 
وأبان أن الحبة لرسول الله 0 دول المؤمنين»2©"0. 


05- وف الحديث الثابت عن سهل بن سعد عن النبي ي في 
قصة الموهوبة «فقد زوجتكها بما معك من القرآن» هكذا رواية الجماعة 


.)١ 418/17( وراحع أيضاً الكبرى‎ »)۴۷/١( قاله الشافعي في الأم‎ )١( 
يشير الشافعي رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى: طإفلمًا قى ري3 مِنَهًا وَطَرا‎ 
زوجناكها) [سورة الأحزاب: ۳۷] وإلى قوله تعالى: ولا تَدكِحُوا مانگح‎ 
آباؤكم من النسّاء» [النساء: 87 وإلى غيرهما من الآيات الي تدل على‎ 
التزرويج والنكاح ثم يقول:‎ 
«وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج؛ ولا‎ 
يقع بكلام غيرهماء وإن كانت معه نية التزويج».‎ 
فإذا قال سيد الأمة وأبو البكر أو الثيب أو وليها للرحل: قد وهبتها لك»‎ 
أو أحللتها لك» أو تصدقت بها عليك» أو أبحت لك فرحهاء أو ملكتك‎ 
فرحهاء أو صيرتها من نسائكء أو صيرتها امرأتك» أو أعمرتكهاء أو‎ 
أحرتكها حياتهاء أو ملكتك بُضْعهاء أو ما أشبه ذلك فلا يقع‎ 
النكاح بينها».‎ 
وقال الحنفية والمالكية: إن النكاح ينعقد بقرينة تدل على النكاح بشرط‎ 
نية كبيان مهر وإحضار الناس وبلفظ الهبة والتمليك وما أشبه ذلك.‎ 


الجزء السادس ۳4 كناب النكاح 


عن أبي حازم» عن سهل بن سعد» وفيهم الإمام مالك بن أنس» وقال 
بعضهم: اذهب فقد ملكتكها”'» والعدد أولى بالحفظ من الواحدى 
ويحتمل أن يكون العقد قد وقع بلفظ التزويج» ثم عند قيامه قال 
له:«قد ملکتگها»» فقد رو ي «ملكتها» بكاف واحدة. 
-١‏ باب فى خطبة النكاح. 
ب حُ 
۲- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق» ثنا يحيى بن أبي بكير» ثنا شعبة» عن 
5 إسحاق» عن أبي عبيدة قال: وأراه عن أبي الأحوص» عن عبد 
الله» عن البي بل أنه كان يقول في تشهد الحاحة. 
ابن دحيم» ثنا أحمد بن حازم» ثنا علي بن قاد» أنا المسعودي. عن 


۹ 
ت 


أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: علْمَنا رسولٌ الله 


)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى »)١415/7(‏ وسيأتي تخريجه مفصلاً. 
وقوله في حديث سهل: «مَلْكتكها» قد يكون من تعبير الراوي» لأن أكثر 
الرواة قالوا: «زوجتكها بما مَعَكَ من القرآن»» وفي التلخيص: «بأنه احتلاف 
من الرواة في قصدة واحدة» و لم يقع التعدد فيهاء فدل على أن من روى 
بخلاف لفظ التزويج لم يراع اللفظ الواقع في العقدء ولفظ التزويج رواية 
الأكثر والأحفظ فهي المعتمدة» انتهى .)١617/7(‏ 


الجزء السادس كتاب النکاح 


م مه 
و 
2و 


يلد حطبة الحاجة: الحمد ل مده ويه وم وشو باه 
من شرور أنفسناء من يهاه الله فلا مضل له» ومن يُصبْلِل فلا هادي 
لهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»ظ اتقُوا الله 
حق فاته ولا تَمُوَْنَ إلا وشم مُسْلِمُون4 قرا الله الذي َالو به 
والأزْحَام إن ال كان عَلَيِكُم رقيبا) قرا ا له وقوُوا ول سَدِيْدا يملح لَكُمْ 
م كسك ەو ا ر م لهت مم )) ٤‏ وري و "ىر س 1 ١‏ 
أَغْمَالكُم ويَغفِر لكم ذنوبكم ومن بطع الله رسو َد فار قوز عظیما . 
لفظ حديث المسعودي» وليس في حديث شعبة قوله: «نحمدم». 


۴- باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء. 
قال الله عز وجل: انوا ما طب لَكُمْ مِنَ النساء مى وثلآث 
وناغ فلا طم الا يلوا فواجدة او ما ملكت ازعالك». 


() إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى »)١57/7(‏ وأبو داود 
(؟/2541)» والترمذي »)٠١ 4/٠(‏ والنسائي (89/5)» وابن ماحه 
(508/1)» والحاكم (۱۸۲/۲)» وأحمد )٤١۲/١(‏ والدارمي 
»)١57/9(‏ وعبد الرزاق »)١188-1١417//5(‏ والطيالسي ص( 4)» وابن 
الجمارود »)۲١/۳(‏ والطحاوي في مشكله )5/١(‏ وابن أبي عاصم في 
السنة )۲٠٠٠٠٠٠(‏ كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن أبي 
الأحرص په. 
ويروى عن ابن مسعود من غير هذا الوحه» وفي الباب عن جماعة من 
الصحابة» استوعب مروياتهم الشيخ الألباني في رسالة له. 


الجزء السادس ۱۳۹ كتاب النكاح 

٢۳‏ - قال الشافعي 4#5: «فأطلق الله تعالى ما ملكت الأبمان» 
فلم يَحُدّ فيهن حدا يُنتهى إليه» وانتهى ما أحل بالنكاح إلى أربع؛ 
ودلت سنة رسول الله ولك على أن انتهاءه إلى أربع تحركاً منه لأن 
يجمع أحدّ غير البي ي بين أكثر من أربع»”". 

414؟- أخيرنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو جعفر محمد بن 
عمرو الرزاز» ثنا أحمد بن ملاعب» ثنا عبد الله بن بكيرء ثنا سعيد 
عن معمر» عن الزهري؛ عن سال بن عبد الله بن عمر» عن أبيه أنه 
حدثه أن رجلاً كان يقال له غيلان بن سلمة الثتقفي كان تممه في 
الجاهلية عشرة نسوة» فأسلم» وأسلمن معه» فأمره نبي الله يك أن يتخيّر 


)١(‏ الحديث صحيح من كثرة طرقه وشواهده: ذكره المؤلف في الكبرى 
»)۱٤۹/۷(‏ وهو في الأم ( 45/0). ظ 

() أحرحه المولف في الكبرى )١49/7(‏ بهذا اللفظ والإسنادء وهو في 
المستدرك »)۱۹۳-٠۹۲/۲(‏ ورواه أيضاً الترمذي (/475). وان 
ماحه (1۲۸/۱)» والشافعي في الأم »)٤۹٩/(‏ وأحمد »۸۳۰٤٤۰۱٤/۲(‏ 
وابن سي شيبة »)۳۱۷/٤(‏ وابن حبان ))١187/5(‏ والدار قطان 
)71١-7759/5(‏ كلهم من طريق معمر عنه به. 
قال التزمذي: «سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظء 
والصحيح ما ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري» وحمزة 


الجزء السادس ۱۳۷ کتاب النكاح 
قال: حُدُنْتُ عن محمد بن سويد أن غيلان بن سلمة أسلم». 
وحكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة بأن المرسل أصح. 
وقال الحاكم: «قد حكم الإمام مسلم بن الحجاج أن هذا الحديث نما 
وهم فيه معمر بالبصرة» فإن رواه عنه ثقة حارج البصريين حكمنا 
بالصحة» فوحدت الثوري وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وعيسى بن 
يونس وثلاثتهم كوفيون» وهكذا وحدت الحديث عند أهل اليمامة» وعند 
الأئمة الخراسانيين عن معمر» انظر: المستدرك (۱۹۳-۱۹۲/۲). 
وقال الحافظ: «وقد أحذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم 
فأحرحوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان 
وأهل اليمامة عنه» قلت: ولا يفيد ذلك شيا فان هؤلاء كلهم إنماسمعوا 
منه بالبصرة وإن كانوا من غير أهلهاء وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه 
بغيرها فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب» لأنه كان يحدث في 
بلده من كتبه على الصحةء وأما إذ رَحَل فَحَدّث من فظه بأشياء وهم 
فيهاء انق على ذلك أهلٌ العلم به كابن المديئ والبخاري وأبي حاتم 
ويعقوب بن شيبة وغيرهم». انظر: التلخيص .)١159-1١78/59(‏ 
وكذا وصله سرار أبو عبيدة» عن أيوب» عن سالم ونافع» عن ابن عمر به 
رواه البيهقي (۱۸۳/۷). 
قال البيهقي: «قال أبو علي الحافظ ريعي الدارقطي): تفرد به سرار بن 
بحشر وهو بصري ثقة»» وكذا رواه الدارقطيٍ (۲۷۱-۲۷۱/۳). 


الجزء السادس ۱۳۸ کناب النكاح 
قال الحافظ: «رحال إسناده ثقات» انظر: تفصيل ذلك في كتابه التلحيص 
الحبير (۱۹۹/۲). 
وهذا الحديث شواهد: 
منها: حديث قيس بن الحارث. 
رواه أبو داود ( 1۷۷/۲)» وابن ماحه »)57/١(‏ والبيهقي 
»)۱٤۹/۷(‏ والدارقطئ (7171-7170/7) كلهم من طريق حميضة بن 
الشمردل» عن قيس بن الحارث» وحميضة متكلم فيه. 
ومنها: حديث عروة بن مسعود الثقفي» رواه المؤلف في الكبرى .)١1815/7(‏ 
ومنها: حديث نوفل بن معاوية» رواه المؤلف في الكبرى »)١185/17(‏ 
والشافعي ( ))١15١5‏ وفيه شيخ الشافعي غير مسمى. 
قوله: «اختز منهن أربعاً» كما حاء في بعض الروايات استدل به الجمهور 
على تحريم الزيادة على أربع» وهو مستفاد من قوله تعالى: لإمَشى ولات ونا ع). 

- وقال الشو كاني ف نيل الأوطار :)١59/5(‏ «وذهبت الظاهرية إلى أنه 

يحل للرحل أن يتزوج تسعاء ولعل وحهه قوله تعالى مى وَكُلاَث 
وَرَبَاع4 ومجموع ذلك لا باعتبار ما فيه من العدد تسع» انتهى. 
والذي في المحلى لابن حزم )5/١١(‏ «لا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من 
أربع نسوة» إماءً أو حرائرء أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء» وقال أيضا: 
«فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل 
الإسلام» وخالف ني ذلك قوم من الروافض» لا يصح هم عقد الإسلام» 
فتأكد من قول الشوكاني. 


الجزء السادس ۳۹ كتاب النكاح 


6 - وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا يحل لمسلم أن يتزوج 
فوق أربع» فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أحته. 

5 5 وروينا فيه عن علي 2485© . 

7- وأما إذا كانت تحته أربع نسوة» فبت طلاق واحدة 
منهن فقد قال سعيد بن المسيب: إن شاء تزوج الخامسة في عدة 
المطلقة» وكذلك قال في الأحتين» وهو قول القاسم بن محمد بن أبي 
بكرء وعروة بن الزبير» وسالم بن عبد الله والحسئن وعطاءء وبكر 
ابن عبد الله المزني» ورغ 

۸ - واحتج الشافعي على انقطاع الزوجية بينه وبين من 
أبانها بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير 
ذلك , 
والزيادة على أربع من اختصاص الني يك قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
«انتهى الله عز وحل بالحرائر إلى أربع تحرعاً منه لأن يجمع أحدٌ غيرٌ 
الني ي بين أكثر من أربع». ' 
() أحرحه المؤلف في الكبرى .)٠١٠١/۷(‏ 
() ذكره المؤلف في الكبرى .)٠١١/۷(‏ 
«) ذكرها المؤلف في الكبرى »)٠١١/۷(‏ وأخرج بعضها ابن أبي شيبة 

.)771-1١19/5( وبعضها عبد الرزاق‎ »)۲٤٤/٤( 
.)٠١١/۷( ذكره المولف في الكبرى‎ )( 


الجزء السادس ا١ء‏ س كتاب النكاح 
٤‏ - باب قول الله عز وجل: #الزاني لا تكح إلا زَانيَة 
أو مُنشركة والزَانية لا نها إلا زان أو مرك 
م وام ا م ديه 2 
حرم ذلك على المؤمِنين4. 

8 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤملء أنا أبو 
معين» ثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن الحضرمي» عن القاسم بن 
حمل عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة كانت يقال ها أمٌ مَهزول 
وكانت تكون بأجیاد» وكانت تسافح وتشترط لرحل يتزوجها أن 
تكفيه النفقةء وأن رجلاً استأذن البي يلك فقرأ ني الله ك هذه الآية 
أو فأنزلت هذه الآية «الرَانيةُ لا ينكحها إلا زان أو مُشرلة204. 

وقال ابن التركماني: «وقد بقي من أحكام الزوجية الحبس والمنع من 

التزويج ولحوق النسب والكسوة والنفقة إن كانت حاملاًء وقول ابن 

المسيب: إن شاء تزوج الخامسة في عدة المطلقة ففيه حلاف في النقل عن 
ابن المسيب فقد حاء عنه: لا يتزوج حتى تنقضي عدة الي طلق» وحاء 

مثل هذا عن ابن عباس والشعي والنخعي وغيرهم». 

انظر: الجوهر النقي .)٠١١/۷(‏ 
(۱) أخرحه المؤلف في الكبرى »)٠١۳/۷(‏ وأحمد .)١159/7(‏ والنسائي في 
الكبرى كما في تحفة الأشراف (11750/5) كلهم من طريق معتمر بن 


الجرء السادس اا س کناب النکاح 


5 وروي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو قال: يقال 
ها أعناق» أراد مرثد بن أبي مرثد أن يتزوج بهاء فنزلت هذه الآية 
قال: وكان مع زناها مشركة7". ش 

0 - وروينا عن ابن عباس أنه قال: في هذه الآية: أما أنه 
ليس بالنكاح ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك©. 

أحبرناه أبو طاهر الإمام» أنا أبو بكر القطانء ثنا أبو الأزهرء ثنا 


سليمان به. 
وقال السيوطي: أخرحه عبد بن هميد» والحاكم وصححه» وابن حرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبو داود في ناسخه. انظر: 
الدر المنثور .)١78/5(‏ 
() أحرحه المؤلف في الكبرى »)٠١١/۷(‏ وهو في المستدرك (؟55/5١)»‏ 
ورواه أبو داود (417/7 47-5 ه)» والنسائي (57/5)» والترمذي 
(۳۲۹-۳۲۸/۰) كلهم من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن حده 
مطولا» وفيه قصة منه هذا الجزء. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه». 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرحاه» ووافقه الذهي. 
)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى »)١55/7(‏ وابن أبي شيبة »)۲۷۲/٤(‏ وكذا 
أحرحه عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو داود في ناسخه كما في الدر المنشور 
(/-0۷. 


الجزء السادس €۲ کتاب النكاح 


روح بن عبادة» ثنا الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن 
حبير» عن ابن عباس فذكره. 

- قال الشافعي: «والذي يشبه والله أعلم ما قال ابن 
المسيب هي منسوحة» نسختها وانکځُوا الأیامّی منكم4» فهي من 

أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق» ثنا أبو العباس الأصم» أنا الربيع؛ 
أنا الشافعي» أنا سفيان» عن یی بن سعید» عن ابن الس فذکره. 

947 وأخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو جحعفر الرزازء ثنا 
علي بن إبراهيم الواسطي» ثنا يزيد بن هارون» أنا داود بن ابي هنك 
عن عكرمة» عن ابن عباس فيمن فجر بامرأة ثم تزوجهاء فقال: أوله 
سفاح وآخره نكاح لا بأس به“ . 


-١ 5‏ ورو ينا في معناه عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله 


(0 أخرجه المؤلف ف الكبرى )١54/1(‏ وكذا سعيد بن منصورهء وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وأبو داود» وأبو عبيد معا في الناسخ» وابن حريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)١70/5(‏ 

(۲) أخرحه المؤلف في الكبرى )١65/1(‏ وسعيد بن منصور (770/1) من 
طريق داود بن أبي هند به. 


ورواه ابن أبي شيبة )۲٤۸/٤(‏ من طريق سعيد بن جبير عنه. 


الجزء السادس 4۳ كتاب النكاح 


\ 
وأبي هريرة” 3 
ه- وف حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن الني و ٠‏ 
مرسلاً أن رحلا أتى رسول الله فقال: إن لي امرأة لا ترد يد لامس؟ 
فقال: «طلّقها» فقال: إني أحبها؟ قال: «فأمسيكها إذل 2 . 
٦‏ - وقيل: عنه عن ابن عباس . 


ت 8 5 ٤‏ 
ورواه عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس“ . 


(0 أخرحها المولف في الكبرى (7/ه 5 »)١‏ وابن أبي شيبة (54/5 59-1 1). 

) رواه الشافعي مرسلاً. 

© الصواب أنه مرسل: أحرحه المؤلف في الكبرى »)١55/7(‏ والنسائي 
(7/7) كلاهما من طريق حماد بن سلمة» عن عبد الكريم بن أبي 
الخارق وهارون بن رئاب عنه به مرفوعاً. 
وقال النسائي: «عبد الكريم يرفعه وهارون لم يرفعه» وهذا الحديث ليس 
بثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل 
الحديث؛ وهارون ثقةء وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم». 

(5) رواه أبو داود (541/17)» والنسائي »)١17١/5(‏ والبيهقي )١55/7(‏ 
كلهم من طريق الحسين بن حريثء ثنا الفضل بن موسىء عن الحسين بن 
واقد» عنه به. 
قال الحافظ: «إسناده أصح» وأطلق النووي عليه الصحة». 
ولكن نقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال: «لا يثبت عن الني ي في 
هذا الباب شيء» ولیس له أصل». انظر: التلخيص .)۲۲٠/۳(‏ 


الجزء السادس E:‏ كتاب النكاح 


۷“ وروي عن ابي الزبير» عن مولى لبي هاشم عن البي ڪا . 
۸“ وقيل: عن ابي الربير» غن جاب 


.)477/١( وابن أبي حاتم في العلل‎ »)٠٠١١/۷( أحرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
والطبراني كلاهما من طريق‎ »)٠١١/۷( أخرجه المولف في الكبرى‎ )( 
عبيدا لله بن عمروء عن عبد الكريم بن مالك» عن أبي الزييرء عن جابر به.‎ 

فقه الباب: 
لقد حرم الله في سورة النور نكاح الزانية» وأخبر أن من نكحها فهو إما 
زان أو مشرك» وصرح أن ذلك حرام على المؤمنين: ظِوَخُرمٌ ذلك على 
الْمُوْمِنِيْنَ» [النور: ]٠‏ وقد ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يصح العقد من 
الرحل العفيف على المرأة البغي حتى تستتاب» فإن تابت صح العقد عليها 
وإلا فلاء وكذلك لا يجوز تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرحل الفاحر 
حتى يتوب. ظ 
وقوله تعالى: الْحَِيْدات لِلْخبينَ اليتون للْحَبيْئات4 يقتضي أن يزوج 
الزاني بالزانية» وقد رُوي أن عمر بن الخطاب ضرب رحلاً وامرأة في زنى 
- وحرص أن يجمع بينهما. 
وإذا زنى رحل بامرأة فهل عليها عدة؟ فعند مالك عليها عدة ولا يجوز أن 
يزوج حتى تنقضي عدتهاء وعند غيره لا عدة عليهاء لأن العدة لصيانة 
ماء الرحل» ولا حرمة لماء الزاني بدليل أنه لا يثبت به النسب» فيجوز لما 
أن تنكح في الحال. 


فإذا حبلت من الزنا فاحتلف أهل العلم ي حواز نكاحهاء فأحازه بعض 


الجزء السادس کتاب النكاح 


-٥‏ باب ما يحرم من نكاح الخرائر. 
قال الله عر وحل: حرمت عَلِيْكُمْ أَمَهَائكم وبنائكم وأخواتكم 
وا و وبنات الأخ ونان الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم مَنّ الرّضاعةٍ وأمَهَات نِسَائِكُمْ وربَائبُكُم اللاتي في حُجو رکم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دَخلهم بهن فلا جاح عليكم 
وحَلائِلُ اناكم الديْنَ من أصلابكم وأن تَجْمَعُوا يَبْنَ بَبْنَ الأختين إلا مَا قد 
سلف إن الله كان غفوراً رَحِيْما)4. 
وقال تعالى: ولا تَنَكِحُوا ما نَكَحّ آباؤكم مِنَ النسّاء». 
٩‏ - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة» أنا العباس 
ابن الفضلء ثنا أحمد بن نحدة» ثنا سعيد بن منصورء ثنا إسماعيل بن 
إبراعيم» ع سعيد التربري» عن حبان بن عمير قال: قال ابن عباس: 


ددس ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”“. 


لرا الشافعي وأبي حنيفة غير أنه يكره له الوطأحتى 
تضع» وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز ها أن تنكح حتى تضع الحمل» وهو 
قول سفيان الثوري وأحمد وأبي يوسف. 

() أخرحه المؤولف في الكبرى »)۱١۸/۷(‏ وسعيد بن منصور (١/41؟)‏ 
كلاهما من هذا الطريق» ورواه الحاكم )۳۰٤/۲(‏ من وجه آخر عن 
عكرمة وعن عمير» وعلقه البخاري في الصحيح موقوفاً )١51/5(‏ من 
طريق حبيب عن سعيد عنه به مختصراً. 


الجزء السادس ١45‏ كاب النكاح 


٠‏ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو العباس هو الأصم.ء ثنا 
محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا أبو الأسود» ثنا ابن لهيعة» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه؛ عن حده أن رسول الله وَل قال: «أبما رجل تكح 
امرأةَ فدخل بها أو لم يَدْحْلْ فلا يَحِلٌ له نکاح أُمّهاء وأيْمَا رَجُلٍ كح اشرأة 
َدَحَل بها فلا يَجِلُ له نكاح اتتهاء فان لم يَدْحْلْ بها فأينكح ابنتها 
إن شاء»”". 

۱ - تابعه مثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب. 

19 7- والاعتماد على ظاهر الكتاب» ثم على ما روي فيه عن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وغيرهم'". 

-1١‏ وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: الأم مبهمة ليس فيهاء 


() أحرحه المؤلف في الكبرى »)١١/7(‏ والترمذي )4١7/7(‏ كلاهما من 
طريق ابن طيعة به. 
قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح من قبل إسناده» وإنما رواه ابن فيعة 
والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيبء والمثنى بن الصباح وابن فيعة 
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يَضَعُمَانَ في الحديث». 
وقال ابن حجر: «وقال غيره يشبه أن يكون ابن طيعة أحذه عن المثنى» ثم 
أسقطه فإن أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن هيعة من عمرو بن شعيب». 
التلخيص .)١57/7(‏ 

(5) هذه الآثار أحرحها المؤلف في الكبرى )١٠١-٠١۹/۷(‏ وأخرج بعضها 
ابن أبي شيبة »)۱۷۲-۱۷۱/٤(‏ وسعيد بن منصور .)716-1١114(‏ 


الجزء السادس 4۷ كتاب النکاح 


إنما الشرط في الربائب0©. 

5 1- وروي عن ابن عباس قريب من معناه"©. 

٥‏ وروي عن زيد أنه قال: ذلك في موتها دون طلاقه"› 
وقول الجماعة أولى. 

۹“ وروينا عن ابن عباس ف قوله: «وحلائِل أبْدَائكُم» وني 
قوله: ولا تَكِحوا ما نك آباؤكم»: كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك 
دخل بها أو لم يدخل فهي عليك حراهم©). 

37 7- قال الشافعي: «وإنما قال ذلك في حلائل الأبناء من 
أصلابكم لفلا يدل فيه أزواج الأدعياء» واللمس بالشهوة كالدحول 
في تحريم الربائب في ظاهر الذهب». ) 

”5- ويروى معناه عن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم 
ابن محمد . 


.)١٦٠/۷( أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
وقال: «هذا منقطع».‎ »)١0/7( وللؤلف في الكبرى‎ »)۱۷۳/٤( رواه ابن أبي شيبة‎ )( 
.)١77/5( وابن أبي شيبة‎ »)١0/1( ذكره المؤلف في الكبرى‎ )” 
.)١51-1١50/7( ره أخرحه المولف في الكبرى‎ 
.)١517/17( انظر هذه الآثار في السنن الكبرى‎ )( 
قال البغوي: «امحرمات في كتاب الله عز وحل أربع عشرة سوى من‎ 
يحرم الجمع بينهن: سبع بالنسب» وسبعٌ بالسببء منها اثنان بالرضاعء‎ 


الجزء السادس ۱۸ کتاب النكاح 
وأربع بالصهرية» والسابعة: الحصنات وهن ذوات الأزواج» فالنسب قوله 
سبحانه وتعالى: حرمت عَلَيْكم أمْهَائَكُم4 إلى قوله: وات الأخ» 
[النساء: .]۲٣‏ 
وجملته أنه يحرم على الرحل أصولة وفروعه»وفصول أول أصوله» وأول 
فصل من كل أصل بعده» فالأصول: هي الأمهات والجدات وإن علون؛ 
والفصول: هي البنات وبنات الأولاد وإن سَفَانء فصول أول الأصول 
هي الأحوات وبنات الإخوة والأحوات وإن سَفلن» وأول فصل من أصل 
بعده هي: العمات والخالات وإن علت درحتهن. 
والرضاع: قوله عز وحل: ظوأمَهَاتَكُم اللاي أرضغنكم وأخوائكٌم من 
الرّضاعَة» [النساء: 77] وجملته أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
والصهرية قوله تبارك وتعالى: ولا تخا مَا كح آباؤكم 4 [ النساء: 
۲ وقوله تعالى: «إوأمهات سانكم إلى توله: إن أصلابكم», 
وجملته: أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على آباء 
الناكح وإن علواء وعلى أبنائه وأبناء أولاده من النسب والرضاع جميعاً 
وإن سفلوا بمجرد العقد تحريا مؤبداء ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة 
وجداتها من النسب والرضاع جميعاً بمجرد العقدء فإن دحل بالمنكوحة 
حرمت عليه بناتهاء وبنات أولادها من النسب والرضاع جميعاًء وإن 
فارقها قبل أن دحل بها جاز له نكاح بناتها. 
هذه جملة اتفقت الأمة عليها إلا ما حي عن علي أن أم المرأة لا تحرم 
على الرحل ما لم يدخل بالبنت كالربيبة» شرح السنة (1۷/۹). 


الجزء السادس بل ا کاب النكاح 


- باب قول الله عز وجل: لإوأن تَجْمعوا بين الأختين). 
8 7- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا أبو اليمان 
الحكم بن نافع أنا شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» أخبرني عروة 
بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة -وأمها أم سلمة زوج الي وو 
أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله! 
انكح أخي زينب بنت أبي سفيان قالت: فقال رسول الله وّ: «أوَ 
تَحِييّنَ ذلك قالت: قلت: نعم لست لك ُخلية وأحب من شارك 
1 خير أحي؛ قالت: فقال النبي يِد: «إن ذلك لا يحل لي» قالت: 
فقلت: والله يا رسول الله! إنا لتتحدث أنك تريد أن تنكح ذُرةَ بسنت 
ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوحة أبيها أو زوحة ابنها لأنه لا نسب 
بينهماء ذكر البخاري )١51/9(‏ معلقاً أن عبد الله بن حعفر جمع بين 
ابنة علي (أم كلثوم من فاطمة) وامرأة علي (ليلى بنت مسعود النهشلية)؛ 
قال ابن سيرين: لا بأس به» وكرهه الحسن مرة ثم قال: لا بأس به وجمع 
الحسن بن الحسن بن علي بين ابني عم في ليلةٍ» وكرهه حابر بن زيد 
للقطيعة» ولیس فيه تحريم لقوله تعالى: ظوأَجِلٌ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلْكُمْ»4 انتهى. 
ويذكر بعض هذه الآثار المؤلف في الباب الثامن عشرء وبه قال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأبو سليمان وغيرهم» لأنه لم يأت نص بتحريم 
شن من ذللك: 


الجزء السادس کتاب النكاح 
أبي سلمة قال: «بنت أم سلمة» قالت: فقلت نعم فقال: «والله لو 
أنها لم تكن بتي في حجري ما حلت لي» إنها لابدةٌ أخي من الرضاعة, 
أَرْضَعتنِي وأبا سلمة ثويبةٌ فلا تعْرِضَنَ علي بناتِكُنَ ولا أخواتِكُنَ». 

قال عروة: ثويبة مولاة لأبي لهبء كان أبو لهب أعتقهاء فأرضعت 
اني يل فلما مات أبو لحب أَرِيّه بعض أهله في النوم شر حيبت فقال له: 
نايك قال eA‏ بعدكم رخاءً غير أني سقیت في هذه 
بعتاقي توف وأشار إلى النقرة الي بين الإبهام وال تليها من الأصابع”". 


)١(‏ إسناده صحيح: أحرحه الؤلف في الكبرى )3/۷( بهذا اللفظط 
والإسناد» وقال: «رواه البحاري في الصحيح عن أبي اليمان (50/9١)؛‏ 
وأحرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري .»٠١۷۳/۲(‏ 
ورواه أيضاً ابن ماحه (114/1)» وأحمد »)٤۲۸/١(‏ وعبد الرزاق 
(1756) كلهم من طريق الزهري عنه به إلا أنهم سوى البخاري 
لم يقرنوا أم سلمة مع زينب بنت أم سلمة. 
والرواية المقرونة عند البخاري في الموضع المذكور والنسائي (44/5)) 
والبيهقي في الموضع المذكور من طريق شعيب به. 
وله طريق آخر عن عروة» وهو طريق هشام عن أبيه. 
رواه البخاري »)١58/5(‏ ومسلم 2»)٠١17/7(‏ والحميدي »)١51//١(‏ 
وابن ماحه »)1۲٤/۱(‏ وأحمد »)۲۰۹/٦(‏ وعبد الرزاق »)۳۹٤۷(‏ 
وابن أبي شيبة )۲۸۸/٤(‏ كلهم من طريق هشام به. 
ورواه زهير بن معاوية» عن هشام فجعله عن زينب عن أم سلمة فجعله 


الجزء السادس 1١‏ كتاب النكاح 
من مسند أم سلمة بخلاف الجماعة فإنهم رووا عن أم حبيبة. 
فرواه ابو داود (45/17ه-/541).» وابن الجارود )۲٠/۳(‏ كلاهما من 
وو الماع ارس 
وقوله: «مُخيلة»: بضم الميم» وسكون المعجمة؛ وكسر اللام؛ اسم فاعل 
من أخلى يُخلي» أى ليست بنمفردة بك» ولا خالية من ضرّة. 
وقوله: «بشَرٌ جيبة»: بكسر المهلمة وسكون التحتانية» أى سوء حال» 
وأصلها: الحوبة» وهي المسكنة والحاحة» فالياء في حيبة منقلبة عن «واو» 
لانكسار ما قبلها. 
وثويبة: هي مولاة أبي مب» أرضعت الني 6 قبل حليمة كما أرضعنت 
قبله حمزة» وبعده أبا سلمة بن عبد الأسدء وعاشت إلى أن بعث البي اء 
ولم يعلم أنها أسلمت أم لا؟ وبعد أن هاحر البي كيه إلى المدينة أعتقها أبو 
هب» وكان الني ي يبعث إليها بصلة وبكسوة» وماتت سنة سبع» وكان 
ها ابن اسمه: مسروح» ومات قبلها. انظر: الإصابة .)٠٠٠١/٤(‏ 
ومن فقه هذا الحديث كما قال الحافظ اين حجر: 
«وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصاح في الآحرة 
لكنه حالف لظاهر القرآن قال الله تعالى: طوَقَدِمًا إلى ما عَمِنُوا من عمل 
فجعلناه هَبَاءً نورا وأحيب أولاً بان الخبر مرسلء أرسله عروة ولم يذكر 
من حدثه به» وعلى تقدير أن يكون موصولاً فالذي في الخبر رؤيا منا» 
فلا حجة فيه» ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعدٌء فلا يحتج به. 
وثانياً: على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالني خصوصا 


الجزء السادس 10۲ كتاب النكاح 


وأما قوله: E‏ ا 


ل 
الضحضاح» وقال البيهقي: ما ورد من بطلان الخير للكفار فمعناه أنهم لا 
يكون هم التخلص من النار ولا دخول الحنة» ويجوز أن يُحَفْفْ عنهم من 
العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر يما 
عملوه من الخيرات» وأما عياض فقال: انعقد الإجماع على أن الكفار لا 
تنفعهم أعمالحم» ولا ينأبون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» وإن كان 
بعضهم أشد عذاباً من بعض» قلت: وهذا لا يرّد الاحتمال الذي ذكره 
البيهقي» فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفرء وأما ذنب 
غير الكفر فما المانع من تخفيفه» وقال القرطي: هذا التخفيف خاص بهذا 
وحن ورد النص فيه» وقال ابن المنير في الحاشية: هنا قضيتان: إحداهما 
حال» وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره» لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد 
صحيح» وهذا مفقود من الكافر. الثانية: إثابة الكافر على بعض الأعمال 
تفضلاً من الله تعالى» وهذا لا يحيله العقل» فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق 
أبي هب لثويبة قَرْبّة معتبرة» ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاي كما 
تفضل على أبي طالب» والمتبع في ذلك التوقيف نفياً وإثباتا. قلت: وتتمة 
هذا أن يقع التفضل المذكور إكراماً لمن وقع من الكافر البر له ونحو ذلك 
والله أعلم». انظر: فتح الباري .)١49/9(‏ 


الجزء السادس 0۳ كتاب النكاح 
الإسلام» أو نكح ما نكح ابوه 


۷- باب تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في 
الوطء بملك اليمين. 
مي لس ب م 
بي الجهم» عن أبي الأضرء عن عمار يعي ابن ياسر أنه كره من 
100 العدد. 


0 ذكره المؤلف في الكبرى .)١517/7(‏ 
لا حلاف بين العلماء في أنه لا يجوز للرحل أن يجمع بين الأحتين 
في النكاح سواءً كانت الأخوة بينهما بالنسب لقوله تعالى: ا 
بن الأختين». 
ا فإن نكحهما معا فنكاحهما باطل» وإن نكح واحدة ثم نكح أخرى 
فنكاح الأخحرى باطل» فإن فارق الأولى قبل الدحول بها أو بعد ما دحل 
بها أو انقضت عدتها حل له نكاح الأحرى» فأما قبل انقضاء عدتها 
لا تحل إن كانت رحعية» وإن كانت بائنة فاحتلفوا فيه فذهب جماعة إلى 
أنه يجوز له نكاح الأخرى وأربع سواهاء وهو قول القاسم وعروة» وبه 
قال ربيعة ومالك والشافعي. 
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز ما لم تنقض عدتها وهو قول أصحاب الرأي 
شرح السنة (۷/ 59). 


الجزء السادس غ6 ١‏ كتاب النكاح 


قال الشافعي 5: «وهذا من قول عمار إن شاء الله في معنى 
القرآن وبه نأحذ» (. 

0- قلت: وروينا في معناه في الأختين عن عثمان بن عفان 

إفة 

وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وابن مسعود وابن عمر“. 

۲ وروينا عن عبيد الله بن عبد | لله بن عتبة» عن أبيه قال: سكل 
عمر عن الأم وابنتها من ملك اليمين فقال: ما أحب أن يجيزهما جميعا. 

قال عبيد الله: قال أبي: فوددت أن عمر كان أشد في ذلك ما هو . 

أخحير ناه أبو زكريا بن أبي إسحاق» ثنا أبو العباس» أنا الربييع» أنا 
الشافعي» أنا سفيان» عن الزهري» عن عبيد الله فذكره. 

۳“ وروينا في معناه عن عائشة رضي الله عنها وعنه., 
والقائل: «فوددت» إنما هو عبيد | لله بن عتبة» فوقع في كتاب المرني 


رهه ١‏ لله: ابن عمر» وهو تصحيف2©. 


)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى )١501/17(‏ وهو في الأم (ه/7). 
)١(‏ ذكر المؤلف هذه الآثار في الكبرى )١54-1١57/7(‏ وهي في الأم (7/5). 
) أحرحه المؤلف في الكبرى »)١515/1(‏ وهو في الأم .)٠/١(‏ 
(4) أخرجه المولف في الكبرى ».)١55/17(‏ وهو في الأم (ه/7). 
(0) انظر السنن الكبرى .)١515/17(‏ 
والخلاصة في هذا كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح فإذا اجتمعا 
علك اليمين لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطءء فإنه لو اشترى أما وابنتها 


الجزء السادس كتاب النكاح 


- باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. 
٤‏ 7- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أنا أبو العباس محمد بن 
أحمد امحبوبي» ثنا سعيد بن مسعود» ثنا عبيد الله بن موسىء أنا 


شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» ثنٍ أبو سلمة» أنه مع أبا هريرة يقول: 


r e o e me e e mam e me e me e‏ ا س 


فوطئع إحداهما حرمت الأخرى على التأبيدء وإذا ملك أحتين أو حارية 
وعمتها أو حالتها فإذا وطيع إحداهما لا يجوز له أن يطأ الأحرى 6 
يحرم الأولى على نفسه» كان لابن عمر أحتان مملوكتان فوطئ إحداهما 
ثم أراد أن يطأ الأحرى فأحرج الي وطئها عن ملكه. ظ 
وقد سثل عثمان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال 
عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية؛ فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. 
قوله: «أحلتهما آية» أراد قوله تعالى: او ما ملكت أَيْمَانَكُم) [النساء: ]. 
وقوله: «حرمتهما آية» أراد قوله تعالى: «وأن تَجْمَعُوًا بَيْن الأختيين» 
[النساء: .]۲٣‏ 
وعامة الفقهاء على التحريم لأن قوله سبحانه وتعالى: «إوأن تَجْمَعُوا بَيِنَ 
الأختين» أحص في هذا الحكم من قوله حل ذكره: وما ملكت 
أعائكُم» ومثل هذا لا يعم. 
قال ابن عبد البر: «وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع بين الأحتين 
كلك اليمين في الوطءء كما لا يحل ذلك في النكاح». 

انظر: الاستذكار .)7851/1١5(‏ 


الجزء السادس 1٥٦‏ کتاب النكاح 


قال رسول الله : لا تكح المرأة وخالتهاء ولا المرأة وعمتها»0". 

5 
7 وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج"» 
ومحمد بن سيرين» وعراك بن مالك“ وغيرهم عن أبي هريرة. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )١565/1(‏ وقال: «رواه مسلم 
في الصحيح عن محمد بن حاتم» عن شبابة »)2٠١0/7(‏ وإسحاق بن 
منصورء عن عبيدا لله بن موسى» (۱۰۲۹/۲). 
ورواه أيضاً النسائي (91//5): وأحمد »)٤۲۳١۳۹٤۰۲۲۹/۲(‏ وعبد 
الرزاق (71/7؟7)» وسعيد بن منصور (۱۷۸/۱) كلهم من طرق عنه به. 

() أخرحه المؤلف في الكبرى (۷/١٠١)»ء‏ وقال: «رواه البخاري في الصحيح 
عن عبدان (۱۹۰/۹)» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس بن يزيد» 
(۱۰۲۹۰۱۰۲۸/۲)» رواه أيضا أبو داود (054/7)» والنسائي 
(97/5)» وأحمد »٤۰۱/۲(‏ 0186467) كلهم من طريق قبيصة مثله. 

© أخحرحه المؤلف ف الكبرى »)١55/17(‏ والبخاري :»)١170/94(‏ ومسلم 
»)٠٠١١/۲(‏ ومالك (5177/7)» والنسائي (45/5)) وأجمد 
(07465750:477/1). وسعيد بن منصور (۱۷۹/۱)» كلهم من طريق 
الأعرج به. 

9) أحرحه المؤلف في الكبرى »)٠٠١/۷(‏ ومسلم »)٠١١١/۲(‏ والنسائي 
(85/5)» والترمذي »)٤۲٤/۳(‏ وابن ماحه »)1۲١ /١(‏ وأحمد 


تابعه قبيصة بن ذؤيب 


»)٥۰۸4۸۹4۷4۰٤۳۲/۲(‏ وعبد الرزاق )١11/5(‏ والنسائي في 
الكبرى (۲۹۳/۲) كلهم من طريق ابن سيرين به. 


الجزء السادس باه ١‏ کتاب النكاح 


: : 0 1 .)0( 
ورواه ابن عون وداود بن أبي هند» عن الشعي» عن أبي هريرة : 
-١ 5‏ ورواه عاصم الأحول» عن الشعي» عن حابر بن عبد ا ل 


(0» أخرحه المؤلف في الكبرى (155/1١)؛:‏ ومسلم »)٠١١١/۲(‏ والنسائي 
(917/7) والنسائي في الكبرى (۲۹۲/۳) كلهم من طريق عراك بن 
مالك به. 

() أخرجه المؤلف في الكبرى »)١57/17(‏ ورواه البخاري معلقا (050/9): 
وأبو داود (054-51/9)» والنسائي (48/5)» والترمذي (474/9)» 
وأحمد »)٤۲١/۲(‏ وعبد الرزاق (77/7؟)» وسعيد بن منصور 
(۱۷۸/۱)» وابن المارود (۲۹/۲) كلهم من طريق داود بن أبي هند به. 
لقد زعم بعض الناس أن هذا الحديث لم يرو عن البي بل إلا مسن حديث 
أبي هريرة. ولذا ذكره المؤلف بعده أن حابر بن عبد الله رواه أيضاً. 
كما رواه أيضاً أبو سعيد الخدري عند النسائي في الكبرى (۲۹۳/۳) 
وابن ماحه (1۲۱/۱) كلاهما من حديث محمد بن إسحاق» عن يعقوب 
ابن عتبة» عن سليمان بن يسار عنه» إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد 
عنعن» ولكن لا بأس به في الاستشهاد. 
ورواه أيضاً أبو موسى الأشعري عند ابن ماحه إلا أن فيه جبارة بن الْغلْس ضعيف. 
وهذه الشواهد ترفع الإشكال الذي يورده منكروا السنة على الصحابي 
اليل أبي هريرة رضي الله عنه» وأنا لا أزال مستمراً في جمع الشواهد 
مرويات أبي هريرة جميعاء ولقي هذا المنهسج قبولاً عاماً في الأوساط 
العلمية؛ فلله الحمد والمنة. 


الجزء السادس 1۵۸ ل کتاب النكاح 


وروي عن جماعة من الصحابة عن النبي ب إلا أن صاحي الصحيح 
إنما اعتمدا على ما ذكرنا من حديث قبيصة بن ذؤيب والأعرج عن 
أبي هريرة» ومسلم بن الحجاج على حديث أبي سلمة وابن سيرين 
وعراك عن أبي هريرة» والبخاري على رواية الشعبي عن حابر» ثم 
قال: «وقال: داود بن عوف عن الشعبي عن أبي هريرة»”© 

7 - وروينا عن عبد الله بن جعفر أنه جمع بين ليلى بشت 
مسعود A‏ كات امرأة علي- وبين أم كلشوم بنت علي 


() أخرحه المؤلف في الكبرى )١57/17(‏ والبخاري »)١١/9(‏ والنسائي 
(98/5). وأحمد (۳۳۸/۳)» ۳۸۲)» والطيالسي ص(747)؛ وعبد 
الرزاق (777/5) كلهم من طريق عاصم الأحول عن الشعبي عنه به. 

(۱) وباختصار هو حديث مجمع على صحته» وعلى القول بظاهره ويا في معناه 
فلا جوز عند كافة العلماء الجمع بين المرأة وعمتهاء وإن علت» ولا بين 
المرأة وخالتها وإن علت» ولا يجوز نكاح المرأة على بنت أختهاء ولا على 
بنت أخيها وإن سفلت» وهذا في معنى تفسير لإحرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم» أنها الأم وإن علت» والابنة وإن سفلت» وكما لا يجوز نكاح 
امرأة على عمتهاء كذلك لا يجوز نكاح عمتها عليها. وكذلك حكم 
الخالة مع بنت أخيهاء لأن المعنى الجمع بينهما. ظ 

انظر: الاستذكار .)١58/15(‏ 


الجزء السادس 10۹ کتاب النكاح 
لفاطمة فكانتا امرأتيه. 


7 - وروي عن الحسن بن محمد أنه جمع ابن عم له بين ابن 
عم له يعن بين ابي عمين له . 


() أخرحه المؤلف ف الكبرى (171//7): وسعيد بن منصور (645/1)؛ 
وعلقه البحصاري مختصراً »)٠١١/۹(‏ وفي رواية: زينب بنت علي ولا 
منافاة بين الروايتين» فلعله تزوج بها بعد الأحرى مع بقاء ليلى بنت 
مسعود امرأة على في عصمته. 
قال ابن عبد البر: «الجمهور على أن ذلك جائزء وعليه جماعة الفقهاء 
بالمدينة ومكة المكرمة والعراق ومصر والشام» إلا ابن أبي ليلى من أهل 
الكوفة» وكما فعل ذلك عبد الله بن حعفر فعل أيضاً عبد الله بن صفوان 
ابن أمية» تزوج امرأة رحل وابنته من غيرها». 

انظر: الاستذكار .)١1/5-1١1/4/١5(‏ 

() أحرحه المؤلف في الكبرى ( »)١51//17‏ وسعيد بن منصوز (۱۷۹/۱- 
»٠‏ والشافعي في الأم (ه/ه)» وعلقه البخاري .)٠١١/۹(‏ 
والحسن بن محمد هو: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» وأبوه 
محمد هو ابن الحنفية. 
وابن عم له هو: الحسن بن حسين بن علي بن أبي طالب الذي نكح ابنة 
جردو علي یی احتف وا عقر ين علي ,تح تن اندي عنم 
وعلى هذا جمهور العلماء: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والشوري 
وغيرهم» فإنهم لا يرون بأسا أن يجمع الرحل بين ابن عم؛ واختلف عن 


الجزء السادس كتاب النكاح 
-١‏ وأما قوله: والمُخصنات من النسّاء إلا ما ملكت أيْمَانَكُم4 

الآية قال ابن عباس: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا من سبيت . 

في ناس من أصحاب البي وَل تحَرّحوا من غشيانهن؛ يعن السبايا مسن 

أجل أزواجهن لبا الاو ا أي فهن 

حلال إذا انقضت عدته.9) 


8- باب الزنا لا يحرم الحلال. 


٠‏ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» ثنا حعفر بن أحمد بن بسام» ثنا إسحاق بن محمد الفروي» ثنا 
عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء عن البي ب قال: «لا يُحَرُمُ 
الحرام الحلال». 

عطاءء فروى ابن حریج» عنه أنه لا بأس به» وروی ابن أبي یح عنه أنه 

كره ذلك» وابن حريج أثبت من ابن أبي حيح. 

.)١37//7( أخرجه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
وقال: «رواه مسلم في الصحيح عن‎ )١51//7( أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )( 

القواريري». 
«) أحرحه المؤلف في الكبرى .)١58/17(‏ والمعرفة »)١١54/٠١(‏ وابن ماحه 

(549/1)» والدارقطئٍ »)۲٦۸/۳(‏ والخطيب (۱۸۲/۷) كلهم من 


الجزء السادس ۱۱ كتاب النکاح 


-0١‏ ورُوينا عن عبد الله بن عباس موقوفا”". 

5 - وروي عن علي بن ابي طالب. 

۴۳ - وهو قول ابن المسيب وعروة والزهري”". 

5 7- وفيما روي عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن ابن 
شهاب الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَل: رلا 
سد حلالٌ بحرا ومن تى امرأةً فُجُوْراً فلا عليه أن يتروج أمّها أو ابْتّهاء فأما 


طريق عبد الله بن عمر عنه به. 
وهذا سند ضعيف من أحل عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (۸/۷٦١)»ء‏ وابن أبي شيبة )١١/٤(‏ كلاهما 
من طريق يحبى بن يعمر عنه بلفظ: أنه قال في رجحل زنى بأم امرأته أو 
بابتتها: فإنهما حرمتان تخطأهماء ولا يحرمهما ذلك عليه. 

() آثارهم ذكرها المؤلف في الكبرى »)١74/1(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(155-1>8/5). 

) أخرحه المؤلف في الكبرى )١53/1(‏ والدارقطئ (778/7)» والطبراني في 
الأوسط كما في المجمع (754-754/4).» وابن عدي وابن حبان في 
ضعفائهما كلهم من طريق عثمان بن عبد ال رمن الزهري به. 
قال البيهقي: «تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا وهو ضعيف» 
قاله يحبى بن معين وغيره من أئمة الحديث والصحيح عن ابن شهاب 


الجزء السادس ۱۲ کتاب النكاح 


"3 


الزهري عن علي مرسلاً موقوفاً عنه» ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا 
حديث باطل والمغيرة بن إسماعيل وعثمان مجهولان». العلل .)٤۱۸/١(‏ 
وقال الحيشمي: «وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك». 


فقه الحديث: 


استدل الشافعية والمالكية بهذه الأحاديث وغيرها بأن الزنا لا يحرم الحلال 
يقول الشافعي رحمه الله تعالى: «لأن الله عز وحل إنما حرم بحرمة الحلال 
تعزيرا لحلاله» وزيادة في نعمته بما أباح منه بأن أثبت منه الحرم الي 
لم تكن قبله» وأوحب بها الحقوق» والحرام حلاف الحلال» انتهى من الأم 
»)١57/5(‏ وانظر قول مالك في المدونة (۲۷۷/۲). 

وقوله تعالى: اوأجل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذلكم أي ما عدا المذكورات؛ ليس 
فيها الْمَْنِيُ بها منهن. 

قال ابن حزم: «لم يأت نص بتحريم نكاح حلال من أحل وطء حرام». 
المحلى .)١٦٤/١١(‏ 

وقال الحنابلة والحنفية: تثبت المصاهرة بالزناء فيحرم على الرحل نكاح 
بنته من الزناء وأحته» فمن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتهاء ولو زنى 
الزوج بأم زوحته حرمت عليه زوحته على التأبيد» وقد روي عن ابن 
عباس أنه فرق بين رحل وامرأته بعد أن ولدت له سبعة رحال كلهم صار 
رحلا يحمل السلا لأنه كان أصاب من أمها ما لا يحل, وألحقوا اللواط 
بالزنا فقالوا: يحرم على اللائط أم الغلام وابتته» وعلىالغلام أم 
اللائط وابنته. 


الجزء السادس 2 كتاب النکاح 


أخبرناه أبو سعيد الماليئ» أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ» ثنا 
إسحاق بن إبراهيم» ثنا يونس» ثنا يحيى بن المغيرة امخحزومي» حدثي 
أحي محمد بن المغيرة» عن أبيه المغيرة بن إسماعيل» عن عثمان بن عبد 
الر حمن فذكره. 


١‏ - باب تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب 
وهم أهل التوراة والإنجبل من بني إسرائيل وتحريم 
المؤمنات على الكفار كلهم. 

قال الله عز وحل: ولا تنكځوا الْمُش ر كات حتى يُوْمِنَ» إلى قوله: 
«ولا تنكو الْمُشئ ر کین حتی يُومنوا 

57 ”5- قال الشافعي: «قيل في هذه الآية: إنها نزلت في جماعة 
مش ركي العرب الذين هم أهل أوثانء فحرم نکاح نسائھم کما بحرم 
أن ينكح 07 المؤمنات» فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة لیس 
فيها منسوخ)”". 

۷ - قلت: رويّنا هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير» زاد بجاهد: 
ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب“. 

قال الشافعي رحمه الله: «وقد قيل: هذه الآية في جميع المش ركين» 


(© ذكره المؤلف في الكبرى (۷/١۷١)ء‏ وهو في الأم (1/0). 
() أخرحه المؤلف في الكبرى .)١17/1/7(‏ 


الجزء السادس ۱£ کتاب النكاح 


ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح الحرائر من أهل الكتاب 
خاصة» كما حاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب قال الله تعالى: 
لوم أل کُم الات وَطعَامٌ لين ونوا الاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُم جل 
هم والُخصتات من الْمُؤمنات والْمُحْصََاتُ مِن 0 أوتوا الكتاب مِنْ 
بلِكُمْ إذا أَبْتَمُوْهْنَ أجْوْرَهْنَ4» [سورة المائدة: ٠]‏ 

- قلت: ورَوَينا في معنى هذا عن ابن 38 

قال الشافعي: «فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أمل 
الكتاب» وأحب إل لو لم نحن مسلم»"”. 

8- قلت: قد روينا عن جابر بن عبدالله أنه قال: 
تزوجناهن مع سعد ابن أبي وقاص» قال: ونساؤهن ِل لنا ونساؤنا 
عليهم عرو ش 

۰- وَرَوَيّنا معنى هذا القول عن عمر بن الخنطاب” 2» وروينا 
عن غا إن عا أنه كه تعر باق ال عل يدر 


(0 ذكره المؤلف في الكبرى »)١1/1/1(‏ وهو في الأم (©/5). 

() أخرجه المؤلف في الكبرى .)١71/17(‏ 

© ذكره المؤلف في الكبرى »)١1/7/10(‏ وهو في الأم (ه//). 

() أحرحه المؤلف في الكبرى (۱۷۲/۷)» وهو في الأم »)۷/١(‏ والمصنف 
لابن أبي شيبة .)١58/5(‏ 

(ه) أحرحه المؤلف في الكبرى .)١77/17(‏ 


الجزء السادس كتاب النكاح 


-10١‏ وروينا فيه عن طلحة وحذيفة". 


2 


() هذه الآثار أخرحها المؤلف في الكبرى »)١۷۳-٠۷۲/۷(‏ وابن أبسي شيبة 
»)۱٥۸/٤(‏ وسعيد بن منصور .)۱۹٤-۱۹۳/۱(‏ 
قول الله تعالى: إوَالْمحْصنَاتَ من الدين ووا الكتاب) هو يَحُمُ كل كتابية 
عفيفة سواءٌ كانت من الإسرائيليات أو النصرانيات. 
وقد حص البعض بالإسرائليات بحجة أن النصارى يقرون بألوهية المسيح 
عليه السلام» فهم مش ركون» والصحيح أن الله ماهم أهل الكتاب مع 
شركهم بالله» ولهم أحكام خاصة تختلف عن اوس والوثتيين 
والمشركين. وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارىء ولم يروا 
بذلك بأساً أحذا بهذه الآية الكرعةء وجعلوها مخصصة للآية الى في سورة 
البقرة: «إولا تنكِحُوًا الْمُشْرٍكات حَتى يُؤِنَ». 
سكل حابر بن عبد الله عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال: 
تزوحناهن بالكوفة عام الفتح -يعئ فتح العراق- إذ ل نحد مسلمة» فلما 
انصرفنا طلقناهن يع نساءهم» وقد ترّوّجٍ عثمان 4 نائلة بنت الفرافصة 
وهي نصرانية» وأسلمت عنده» وروج حذيفة بيهودية من أهل المدائن. 
فيجوز أن يكح المسلمة على الكتابية والكتابية على المسلمة؛ وينكح 
أربع كتابيات كما ينكح أربع مسلمات في جميع نكاحها وأحكامها الي 
تحل بها وتحرم كالمسلمة, لا تخالفها في شيءء وفيما يلزم الزواج لماء ولا 
تنكح الكتابية إلا بشاهدين عدلين من المسلمين» وبولي من أهل دينها 
كول لل 


الجزء السادس ۱٦‏ کتاب النكاح 
-١‏ باب نكاح الأمة المسلمة. 


قال الله عز وجحل: وک ن 
وات فيمًا ملكت آيمانكم إلى قوله: ذلك لِمَنْ خشي اعت منكم4. 

۲ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو الحمسن 
الطرائفي» ثنا عثمان بن سعيد» ثنا عبد الله بن صالم» عن معاوية بن 
صالم» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: فوم لم 
سطع مِنْكُمْ طَولاً أن كح الْمُحْصَنَات الْمُؤمنَاتِ فيا ملكت الْمَانَكُم مِنْ 
اگم لزاب يقول: من م تكن له سعة أن يكح رار فينح 


وعلى الزوج أن يمنعها من الذهاب إلى الكنيسة» ومن أكل لحم الخنزير» 
وشرب الخمر لأن الله حعل الرحال قوّامين على النساء.  ٠‏ 

إلا أن الفقهاء كرهوا الزواج بالكتابيات» وقالو: إنه خلاف الأولى» لأن 
فيه فتنة لنساء المسلمين» وإنها قد تنقل أخبار المسلمين إلى أهل ملتهاء 
فيلحق ضررٌ بالمسلمين لأن عمر بن الخطاب قال للذين تزوحوا من نساء 
أهل الكتاب: لقره فطلقوهن إلا حذيفة. ٠‏ 

وقد تنه عمر بن اللخطاب هه من حطورة الزواج بالكتابيات» فإنه حاف 
أن يختار المسلمون نساء أهل الكتاب جماهن» وتبقى المسلمات بلا 
أزواج» وقليل من الكتابيات تكون من العفيفات كما هو معروف اليوم 
في بلاد الأفرنج من خحروج النساء عن طاعة أزواحهنء» وأنهن مسن 


متخذات أخعدان. 


الجزء السادس ۱۷ كتاب النكاح 


من إماء المؤمنين ذلك لِمَنْ خشِي اعت منم وهو الفجورء فليس 
لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرةٍ وهو يخشى 
العنت» طوإن تبروا عن نكاح الإماء ھر یر ککي. 

17 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء ثنا أبو العباس الأصم أنا 
الربيع؛ أنا الشافعي, أنا عبد اجيد» عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه مع 
حابر بن عبد الله يقول: من وجد صداق حرة فلا ینکح امه . 

65 قلت: وهو قول طاوس وأبي الشعفاء والحسن وعطاء 
وججاهد. ) 

-١ 6‏ وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا يتزوج الحر من الإماء 
إلا واحدة ©. 

5- وروینا عن الحسن قال: نهى رسول الله هَل أن تنکح 
الأمة على الحرة© . 
() أرحه المؤلف في الكبرى )١77/7(‏ بهذا اللفظ والإسناد. 

١‏ أخرجه المولف في الكبرى )۱۷١/۷(‏ من طريق الشسافعي وهوفي 

الأم (ه/١٠).‏ 
«) هذه الآثار أخرجها المؤلف في الكبرى (۷/١٤۷٠-١٠۷٠)ء‏ وهي في الام 

(١/١٠)ء‏ والمصنف لابن أبي شيبة (47/4 ٤۷-١‏ ). 
(:»أخرحه المؤلف في الكبرى »)١۷١/۷(‏ وابن أبي شيبة .)١ ٤۷/٤(‏ 
() أخرحه المؤلف في الكبرى (175/7)؛ وابن أبي شيبة (4//4١)؛‏ وسعيد 


الجزء السادس ۱۹۸ كتاب النکاح 


۷“ وروي عن مسروق» وقيل: عنه عن عبد الله في العبد 
إذا كانت عنده حرة» فإن شاء تزوج عليها أمة“. 


4 قلت: ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم لقوله: ين فَيَاتِكُم 
لمات وبه قال مجاهد والحسن» وهو مروي عن الفقهاء السيعة 


ابن منصور (۱۹۸/۱). 
وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم بأنه لا يجوز 
لأحد أن يتزوج أمة وعنده حرة» ولا فرق عندهم إذن الحرة أو غير إذنها. 
وقال مالك في رواية ابن وهب: لا بأس أن يتزوج الرحل الأمة على 
الحرة» والحرة بالخيار» وإن تزوج الحرة على الأمة» والحرة تعلم» فلا حيار 
لهاء وإن لم تعلم ثبت الخيار» وأما نكاح الحرة على الأمة فجمهور العلماء 
منهم أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وغيرهم يجيزون ذلك. 
وقال أحمد: تزويج الحرة على الأمة طلاق للأمة» لأن الأمة كالميتة تجوز 
للمضطرء فإذا وحد الحرة حرمت عليه لأن الله تعالى يقول: «إومن 
م يستطع منكم طولاً أن ينكح الحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمالكم» 
فأحاز لمن لا جد طولاً» فإذا وجد حَرّمَت عليه الأمة. 

.)۱۹۷/۱( وسعيد بن منصور‎ »)١17/7/17( أحرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 

() هذه الآثار ذكرها المؤلف في الكبرى )١7/1//7(‏ وبعضها ابن أبي شيبة في 
المصنف .)١50/54(‏ ش 
اقتضت هذه الآية إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند عدم الطول إلى الحرائر 


الجزء السادس 1۹ كتاب النكاح 
۲- باب التعريض بالخطبة. 

قال الله عز وجل: إولاً جاح عَلَيِكم فِيْمَا عرصم بو ِن خطْبَةٍ 
النسّاء» الآية. 

-١ 8‏ قال ابن عباس: يقول: إني أريد التزويج ولَوَّدِدْتُ أن 
يتبيسر لي امرأة صالحة. 

- ورويْنا في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس أن 
لني يد قال لما: «إذا حلت ي فآذنيْني» حين طلقها زوجها ألبتة. 


المؤمنات» لأنه لا حلاف بأن المراد بالحصنات هنا الجرائر. 
واختلف العلماء في معنى الطول: 
فأصح ما قيل في ذلك هو السعة والقدرة على نكاح الحرائر» يقال: فلان 
ذو طول أى ذو قدرة في مالهء والمراد هنا القدرة على المهر والإنفاق على 
الزوحة حسب منزلتها. 
وقيل: الطول الحلد والصبر لمن أحب أمة وهُوِيّها حتى صار لذلك لا 
يستطيع أن يتزوج غيرهاء فإن له ان يتزوج الأمة إذا لم يملك هواهاء 
وخخاف أن يبغي بهاء وإن كان يجد سعة في المال لنكاح الحرة فيكون قوله 
تعالى: لمن خشي الْعنت» على هذا المعنى في صفة عدم الجلد. 
وعلى المعنى الأول يكون تزويج الأمة معلقاً بشرطين: عدم السعة في المال 
وخوف العنت» فلا يصح إلا باجتماعهما. 

إل4 روم 4/4 11 وأبسو داود »)۷۱٤-۷۱۲/۲(‏ والنسائي 


الجزء السادس آ كتاب النکاح 


"0١‏ وأخبرنا أبو أحمد المهرحاني» أنا أبو بكر بن جعفر 
المزكيء ثنا محمد بن إبراهيم» ثنا ابن بكير» عن مالك» عن عبد 
الرحمن بن القاسم» عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز وحل: طلا 
جاح عَليْكم فِيْمَا عَرضعم به مِنْ خطبَةٍ الساءي: أن يقول الرحل للمرأة 
وهي في عدتها من وفاة زوحها: إنك علي لكرعة وإني فيك لراغب» ‏ 
وأن اله لاتق إل را أو ررق أذ خر هذا من اقول 

»)5٠١ /57(‏ وأحمد (417/5). والمؤلف في الكبرى (۱۷۷/۷) من طريق 

مالك وهو في الموطأ )٥۸٠/۲(‏ عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن 

سفيان» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو 
ابن حفص طلقها ألبتة وهو غائب» فأرسل إليه وكيله بشعير» فسخطته 
فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله يك فذكرت له 
ذلك فقال: «ليس لك عليه تفقةٌ» فأمرها أن تعتدٌ في بيت أم شريك؛ ثم 
قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي, اعتدّي عند أم مكتوم» فإنه رجلّ أعمى ‏ 
تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنيني» قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية 
ابن أبي سفيان وأبا حهم حطباني» فقال رسول الله : «أما أبو جَهْمٍ فلا 

يَضْعٌ عَصاه عَنْ عاتقه» وأما معاوية فصِعَلُوكٌ لا مال لهه انكحي أسامة بن زيل» 

فکرهته ثم قال: «انكحي أسامة» فنكحته» فجعل الله فيه حيرا واغتبطت 

هذا لفظ مسلمء ولي رواية عنده: «لا نققة لك ولا سكنى». 
() أخرجه المؤلف في الكبرى (۱۷۸/۷)» من طريق الشافعي» وهو في الأم 

)١158/5(‏ عن مالك. 


الجزء السادس ۱۷۱ كتاب النكاح 
۴- باب لا خطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت 
به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يذر. 


قوله تعالى: لا جُنَاحَ عَليِْكم فِيْما عَرْضْتَمْ) المراد به الرحل الذي في نفسه 
تزوج معتدة أى لا وزر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة الوفاة. 
والتعريض ضد التصريح» وهو إفهام المعنى بالشيء الحتمل له ولغيره» وهو 
من عرض الشيء وهو جانبه» كأنه يحوم به على شيء ولا يظهره. 

قال ابن عطية: «أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة .ما هو نص في 
تزوحها وتنبيه عليه لا جوز» وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها 
ما هو رَفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوزء وكذلك ما أشبهه. 
وحوز ما عدا ذلك». 

يقول القرطبي: «وني تفسير التعريض ألفاظ كثيرة جماعها يرحع إلى 
فسمين: 

الأول: أن يذكرها لوليها يقول له: لا تسبقي بها. 

والثاني: أن يشير بذلك إليها دون واسطةء وجائز أن يمدح نفسه وذكر 
مآثره على وحه التعريض بالزواج» كقول الني يك لأم سلمة وهي متأيمة 
من أبي سلمة: «لقد علمت أني رسول الله وخيرته» وموضعي في قومي» 
أخرحه الدارقطين؛ ولا يجموز التعريض للنطبة الرحعية إجماعاً لأنها 
كالزوحة» وأما من كانت في عدة البينونة فالصحيح حواز التعرييض 
لخنطبتها» كذا قاله القرطي. 


الجزء السادس ۷۲ كتاب النكاح 


۲ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» أنا ابو 
أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي ممروء تنا عبد الصمد بن 
الفضل» تنا يحيى بن إبراهيم» عن ابن حريج قال: “معت نافعاً يحدث 
أن ابن عمر كان نهى رسول الله يلي أن يبيع بعضكم على بيع بعض» 
ولا يخطب الرحل على خخطبة أحيه حتى يتزك الخاطب قبله» أو يأذن 
له الخاطب ,©9‏ 

۳ - وأما حطبة رسول الله ي فاطمة بنت قيس لأسامة بن 
زيد على خيطبة أبي الجهم ومعاوية فإنها لم تذكر رضاها بواحد منهما 
ولا إذنها في واحد منهما””. 


() أخرحه المؤلف في الكبرى (۷/٠۸)ء‏ وقد تقدم تخريجه في كتاب البيوع» في 
باب ما ينهى عنه من البيوع الي فيها غرر وغير ذلك. 

() تقدم حديث فاطمة بنت قيس قبله بباب. 
يستفاد من الحديث تحريم الخطية الثانية على الخطبة الأولى إذا كان قد تم 
التصريح بالإحابة لما فيها من إيذاء للخطيب الأول وإهدار لكرامته؛ وأما 
إذا ل تتم الخطبة الأولى والأمر في حالة مشورة فالأصح عدم التحريم بل 
قد يكون فيه من المندوب تقدُمٌ أكثر من واحد للخطبة لاختيار أفضل 
منهم» لأن فاطمة بنت قيس خطبها معاوية وأبو جهم» ولم ينكر النبي وَل 
على ذلك» وأمرها أن تنكح أسامة. 


الجزء السادس 1۳ كياب النكاح 


غ9 - نكاح المشرك. 

١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو أحمد عبد الله بن محمد 
بن الحسين المهرجاني قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظء 
ثنا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد بن هارون» أنا سعيد بن أبي عروبة» 
عن معمر» عن الزهري» عن سال عن أبيه قال: أسلم غيلان بن 
سلمة وتحته عشر نسوة كن تحته في الجاهلية» فأسلمن معه» فأمره النبي 
يل أن يختار منهن أربعاً. 

ه/ع ؟- أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا بتعض أصحابناء عن 
ابن أبي الزناد» عن عبد ايد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
عوف بن الحارث» عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحي هس 
نسوة» فسألت البي ب قال: «فارق واحِدَةٌ وأمسيك أربعاً» فعمدت إلى 
إحداهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها(". 

وكذلك رواه ابن علية ويزيد بن زريع وغندر عن معمر» وكذلك 
رواه عيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد احاربي عن معمر. 

٩‏ - ورواه مرار بن يحشرء عن أيوب» عن نافع وسالمء عن 
)١(‏ أحاديث هذا الباب تقدمت في باب عدد ما يمل من الحرائر والإماء مع 

تخريجها والكلام عليها. 


الجزء السادس V4‏ کتاب النكاح 


ابن عمر. 

۷ح ويي حديث الحارث بن قيس- وقيل: قيس بن 
الحارث- قال: أ سلمت وعندي ثمان نسوة» فقال رسول الله يله: 
«اختر منهر أربَعا». 


۸- أنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» ثنا أبو 
داود» ثنا يحيى بن معين» ثنا وهب بن جرير» ثنا أبي قال: معت يحيى 
ابن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي وهب الجيشاني» عن 
e‏ عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! إني 

ت سلمت وتي أحتان» قال: «طلق یما لان 

رواه أبو عيسى الترمذي عن بندار» عن وهب بن جرير» وقال في 
الحديث: «اختر اهما شئت». 


(۱) أخرحه المؤلف ف الكبرى )۱۸١/۷(‏ بهذا الإسنادء وهو في سنن أبي داود 
ال وروا ايا أحمد (777/4). وابن أبي شيبة »)۳۱۷/٤(‏ 
وابن ماحه (571/1)» والتزمذي )٤۲۷/۳(‏ كلهم من طريق أبي وهب 
الجيشاني به. 
وأبو وهب الحيشاني والضحاك بن فيروز لم يوثقهما غير ابن حبان» وقال 
البخاري: «الضحاك بن فيروز عن أبيه» وعنه أبو وهب الميشاني 
لا يعرف ماع بعضهم من بعض». 

الترمذي في سننه (471/9). 


الجزء السادس كتاب النكاح 


-٥‏ باب أحد الروجين يسلم بعد الدخول. 

8 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي قال: اسلم أبو سفيان بن 
حرب بعر الظهران وهي دار خزاعة» وخزاعة مسلمون قبل الفتح في 
دار الإسلام؛ وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام بدار ليست بدار 
الإسلام» وزوجها يومئكٍ مسلم في دار الإسلام وهي في دار الحرب؛ 
ثم صارت مكة دار الإسلام وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة» ثم 


ا ا کے سیت کے سے 


ظاهر الحديث يدل على أن المشرك إذا اسلم مع امرأته المشركة فهما 
زوجان في الإسلام بدون تحديد عقدء ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته 
وشروطه من الولي والشهود والمهر وصيغة الإيجاب والقبول وأشياء أخرى 
إلا إن كان بينهما نسب أو رضاع فيفرقان. ٠‏ 

وإن كانت أكثر من أربع فإن الزوج يختار منهن أربعا ويطلق البواقي 
بذون فزق :نين أن يكون قد تكتحهين ,هما او متقرقات» وان کین 
متفرقات يجوز له إمساك الأوائل والأواحر لأن الشارع أعطى الخيار 
للزوج؛ وإن ألزمنا إمساك الأوامر على قول بعض العلماء فلا معنى 
للخياز: 1 

وقال أبو حنيفة: وإنّ نَكحَهُنٌ متفرقات فييك أربعاً من الأوْليّات 


وفارق الأخريّات. 


الجزء السادس 21 كتاب النکاح 
أسلمت قبل انقضاء العدة فاستقرا على النكاح» وكذلك كان حكيم 
ابن حزام وإسلامه» وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن 
أبي جهل مكة» وصارت داراهما دار الإسلام» وهرب عكرمة إلى 
اليمن وهي دار حرب» وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب» ثم رحع 
صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام» وشهد حنيناً وهو كافر» ثم اسلم 
فاستقرت عنده ارمأته بالنكاح الأول» ورحع عكرمة فأسلم فاستقرت 
عنده امرأته بالنكاح الأول» وذلك أن عدتها لم تنقض”". 

٠‏ - وقد ذكر الشافعي قصة صفوان وعكرمة عن مالك 
عن ابن شهاب» وكل ذلك بين في المغازي» معروف فيما بين أهل 
العلم» بها قال ابن شهاب» وكان بين إسلام صفوان وامرأته نحوا 
من شهر. 

0١‏ 9- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو بكر أحمد بن الحسن» 
وأبو نصر منصور بن الحسين بن محمد المفسرء وأبو سعيد محمد بن 
موسى قالوا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا أبو زرعة الدمشقي» 
ثنا أحمد بن خالد» ثنا محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: رد رسول الله عٌ زينب ابتته على أبي 


() أحرحه المؤلف في الكبرى »)١85/1(‏ وهو في الأم (44/0). 
)١‏ أخرجه المؤلف في الكبرى »)1817-1١85/17(‏ وهو ف الأم (ه/4 4)؛ 
وذكره مالك في الموطأ (؟/557) في حديث طويل ومنه هذا الجزء. 


الجزء السادس ۱۷4 كتاب النكاح 


العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد ست سنين". 


() أخرجه المؤلف في الكبرى (۱۸۷/۷) بهذا اللفظ والإسنادن وأبو داود 
»))1۷٥/۲(‏ والترمذي »)٤۳۹/۳(‏ وابن ماحه »)1٤۷/١(‏ والطحاوي 
»)۱٤۹/۲(‏ والحاكم (1۳۹-۹۳۸۰۲۳۲۷/۳۰۲۰۰/۲)» والدارقطي 
)۲٥٤/۲۳(‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق عنه به. 
قال الترمذدي: «هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا 
الحديث» ولعله قد جحاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه». 
وقال الحافظ في داود هذا: «ثقة إلا في عكرمة»» وقال الحاكم: «صحيح 
الإسناد ووافقه الذهي». 
وقوله: «بعد ست سنين» تأول هذا من قال: إن تأخر إسلام أحد 
الزوحين ينفسخ النكاح بعد انقضاء العدة» فلعل عدة زينب تطاولت 
لاعتراض سبب حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث» كذا قال الخطابي 
في معالمه» وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك إلا أنه منقوض 
كما سيأتي. 
في حين ضعّف علي بن المديني وغيره من علماء الحديث وقالوا: عارضه 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده» وفيه إثبات بأنه رده بنكاح 
حديد ومهر حديد» إلا أن البخاري قال: حديث ابن عباس أصح في هذا 
من حديث عمرو بن شعيبء وقال الترمذي: «قال يزيد بن هارون: 
العمل في هذا على حديث عمرو بن شعيب» وإن كان حديث ابن 


عباس أحود». 


الجزء السادس ۱۷۸ كتاب النكاح 


- وهذا أصح من حديث الحجاج بن أرطاة» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن حده أن البي ي رد ابنته إلى أبي العاص 


() أخرحه المؤلف في الكبرى (۱۸۸/۷)» والترمذي »)٤۳۹-٤۳۸/۳(‏ وابن 
ماحه »)1٤۷/۱(‏ والجاكم (1۳۹/۳)» ومد (۲۰۸-۲۰۷/۲)» 
والدارقطيٰ )۲١۳١/۳(‏ كلهم من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن 
ف 
قال الترمذي: «هذا حديث في إسناده مقال» وفي الحديث الآحر أيضاً 
مقال» وقال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف» أو قال: واو» ولم يسمعه 
الحجاج من عمرو بن شعيب» إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي» 
لا يساوي حديثه شيعا والحديث الصحيح الذي روي أن البي ب أقرهما 


على النكاح الأول». 
وقال الدارقطئ: «هذا لا يثبت» وحجاج لا يحتج به» والصواب حديث 
ابن عباس)). 


قوله تعالى: ل هُنّ حل لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُوْنَ لَهُنّ هذه الآية هي ال 
حرمت المسلمات على المشركين» وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن 
يتزوج المشرك المؤمنة» وهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي وَل 
زینب» وقد كانت مسلمة» وهو على دين قومه. 

وهذه الآية نزلت بعد الحديبية» وكان من الصلح بين البي َل وبين الكفار 


الجزء السادس ۱۷۹ كتاب النكاح 
«على أن لا يأتيك منا رجحل وإن كان على دينك إلا رَدَدْنَه إلينا» فعلى 
هذه الرواية تكون هذه الآية تخصصة للسنة» وقال بعض السلف: إنها 
ناسخة للسنة, لأن الله أمر عباده المؤمنين إذا حاءهم النساء مهاحرات 
أن يمتحنوهن» فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لقوله 
تعالى: طيا أيه الذينَ آمنوا إذا جَاء كم الْمُؤْنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامْتحِتوْشن الله 
غلم باون فان عَلِمَمُوَْْ مُؤونات فلا عون إلى الكفار لا هن حل لهم 
لا هُم يحون هن 4 [سورة الممتحنة: .]٠١‏ 
عن عبد الله بن أبي أحمد بن ححش قال: هاحرت ام كلشوم بنت عقبة 
ان ألم يشان لجرك و ااا راا ی تهنا ان 
النبي يك فكلماه فيها أن يردها إليهماء فنقض الله العهد بينه وبين 
المشركين في النساء خاصة؛ ومنعهن أن يردن إلى المشركينء وأنزل الله 
تعالى آية الامتحان» وأبو العاص بن الربيع أسلم سنة ثمان» فرد النبي يل 
زينب عليه بالنكاح الأول» ولم يحدث ها صداقاً كما رواه الإمام أحمد 
»)۲١۸-۲١۷/۲(‏ والترمذي (أبواب النكاح» ماحاء في الزوحين 
المشركين يسلم أحدهما). ظ 
وكانت هجرتها قبل إسلامها بست سنين. 
وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماحه: كان إسلامه بعد تحريم 
المسلمات على المشركين بسنتين» وهذا هو الصحيح» ويحمل عليه من 
قال: قبل ست سنين أي بعد هجرة زينب الي كانت في السنة الثانية بعد 
بدرء فيكون إسلام أبي العاص سنة ثمان من الحجرة» ونزل التحريم لي 


الجزء السادس کتاب النكاح 
وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجاً لم يسمعه 


من عمروء وأنه من حديث محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو. 


السنة السادسة بعد الحديبية. 

والمحققون من علماء الحديث ذهبوا إلى أن المرأة إن أسلمت ولم يسلم 
زوحها فهي إن أرادت بعد انقضاء العدة أن تتزوج فلهاء وإن انتظرت 
وأقامت على النكاح الأول واستمرت فلها ذلك» فمتى ما يسلم الرحل 
فهي زوجحته. 

في حين قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: «وأما مراعاة زمن العدة 
ل دير علوت عمسن وال الجاع نوفا ا بلي عن كاد 
عن سعيد أن علي بن أبي طالب 5ه قال في الزوحين الكافرين 
يسلم أحدهما: هو أملك بِبُضْعها ما دامت في دار هجرتهاء وعن 
الزهري: إن أسلمت ولم يسلم زوجحها فهما على نكاحهما إلا أن يفرق 
بينهما سلطان». 

ثم قال رحمه الله: «ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث» ولا 
كان البي ي يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا؟». 

ثم قال: «ولا نعلم أحداً حدد للإسلام نكاحه البتة» بل كان الواقع أحد 
أمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره» وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها 
إسلامه». زاد المعاد .)١۳۷/١(‏ 

وأما إن أسلما وبينها وبينه متحرمية من نسب أو رضاع أو صهر أو كانت 
أحت الزوجة أو عمتها أو خالتها فرّق بينهما بإجماع الأمة. 


الجزء السادس ۱۸۱١‏ كتاب النكاح 
العدة لا تمتد إلى ست سنين في الغالب» ويقال: إنها أسقطت ميقطا 
وقت هجرتهاء فكيف ردّها إليه بعد انقضاء العدة بالنكاح الأول؟ 
فإن نكاحها لم يتوقف على انقضاء العدة قبل نزول قوله في الممتحنات 
(فان عَلِشُمُوَْ مُؤينات قلا تَرْجعْوْمَنٌ إلى الْكُقارٍ لا هُنَ جل لَهُم ولاهم 
يلون لَهُنَ» وإنها توقف بعده ونزوله کان بعد الحديبية» وإسلام أبي 
العاص كان عقب نزول الآية بيسير» وذلك حين أخذه أبو بصير» وبعث به 
إلى المدينة» وأحارته زينب ثم رحع إلى مكة» ورد ما كان عنده من الودائ 3 
ثم أسلم وهاجر إلى المدينة» فردهما رسول الله يي بالنكاح الأول» وذلك 
يكون قبل انقضاء العدة من وقت تحرعها عليه بإلاسلام؛ وامتناعه منه إلى أن 
أسل» وهو من وقت نزوله الآية بعد رحو ع البي ي من الحديبية إلى وقت 
إسلامه» وا لله عز وجل أعل. 


5”- باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن. 
8م 4 -١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 


يعقوب» ثنا إبراهيم بن مرزوق» ثنا وهب بن جريرء ثنا شعبة» عن 
محمد بن المنكدر» عن حابر بن عبد الله ضفنه قال: قالت اليهود: إذا 


)١(‏ انظر: السنن الكبرى 600 وقالوا: بين نزول آية التحريم وبين إسلام 
أبي العاص سنتان كما ي رواية ابن ماجحه وأبي داود. 


الجزء السادس A۲‏ كتاب النكاح 


أتى الرحل امرأته باركة جاء الولد أحولء فذكر ذلك للني وَل 
فنزلت: یستاؤکم حزث لَكُمْ فاتوا حرككم أنى شنتم»”". 

-١ 5‏ وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد» ثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا مسدد» أنا أبو عوانة» عن محمد بن 
النكدر» عن حابر قال: قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرحل 
امرأته من خلفهاء فأنزل الله عز وجل «نِسَاكُم حَرث لَكُمْ فأثوا حَرككم 
أنى شتت من بين يديها ومن خلفها ولا يأتيها إلا في المأتي. 

ورواه الزهري عن ابن المنكدر وقال في آحره: غير أن ذلك فى 


() أحرحه المؤلف في الكبرى ›»١۹٤/۷(‏ وقال: «رواه مسلم في الصحيح عن 
محمد بن مثنى» عن وهب بن جرير » »)٠٠١۹/۲(‏ والبخاري 
(۱۸۹/۸)» وأبو داود (1۱۸/۲)» والترمذي »)7١/0(‏ وابن ماحه 
(570/1)» والدارمي (١/04-175؟)‏ كلهم من طريق محمد بن 
المنكدر به. 
وللحديث طرق عن محمد بن المنكدر» ساقه مسلم بعضها منها: أبو 
عوانة» وأيوب» وشعبة» وسفيان» والزهري» وسهيل بن أبي صالح كل ' 
هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر» والبعض منهم ذكرهم المؤلف هنا 
وف الكبرى. 

() وقوله: في صمام واحد: أي ثقب واحدء والمراد به القبل. 
قال ابن الأثير: «الصمام ما تسد به الفرحة» فسمي الفرج به ويجوز أن 
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6- وروي ذلك أيضاً في حديث أم سلمة عن البي ي . 
5- وف حديث ابن عباس عن النبي بل وروي عن 
کریب» عن ابن عباس مرفوعا: «لا ينظر ال إلى رجل أنى رجلا أو 
امرأة في الدبر»". 


يكون في موضع صمام على حذف المضاف». 
قال العلماء: وقوله تعالى: «إفأئوا حَرْكَكُم ألى شئتم» أى موضع الزرع من 
المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المي لابتغاء الولد» ففيه إباحة وطئها تي 
قبلها إن شاء من بين يديهاء وإن شاء من ورائهاء وإن شاء مكبوبة» وأما 
الدبر فليس هو بحرث؛ ولا موضع زرع» ومعنى قوله تعالى: انی شنتم» 
كيف شئتم» واتفق العلماء على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضاً كانت 
أو طاهراء وتأني أحاديث النهي عن ذلك وأصحها حديث خزيمة بن 
ثابت» ومجموعها تفيد الحذر. 

)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى »)١345/17(‏ والترمذي (0/0١؟)‏ من طريق 
حفصة بنت عبد ال رحمن عنها نحوه. قال الترمذدي: «هذا حديث حسن». 

) أخرجه المؤلف في الكبرى (۱۹۸/۷)» والترمذي (7/5١؟)‏ من طريق 
سعيد بن حبير عنه به» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

) رواه الترمذي (470/7)» والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 
(/۲۱۰)» وابن ابي شيبة »)۲۰۲-۲۰۱/٤(‏ وابن حبان ))٠١17/5(‏ 
وأحمد (7414/7)» والبزار كما في التلخيص )١18١/7(‏ كلهم من طريق 
أبي حالد الأحمر» عن الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن سليمان» 
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7 ۴- وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد ثنا 
تمتام» ثنا عفان» ثنا وهيب» ثنا سهيل بن أبي صالم» عن الحارث بن 
معلل عن أبي هريرة» عن رسول الله ی قال: «لا ينظر ا لله إلى الرجل 
يأتي امرأته في دبرها»”'. 

عن كريب به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وقال البزار: «لا نعلمه يروى 

عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذاء تفرد به أبو خالد الأحمرء عن 

الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن كريب»» وكذا قال ابن 

عدي» وقد روي توقوفاء وقال الحافظ: «وهو أصح عندهم من المرفوع» 

انظر: التلخيص .)۱۸١/۳(‏ 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى (۱۹۸/۷) بهذا اللفظ والإسناد 
وأبو داود (1۱۸/۲)» والنسائي في الكبرى كما في التلخيص »)۱۸٠/۳(‏ 
وابن ماحه (1۱۹/۱)» والدارمي (709/1), وأحمد )۲۷۹۰۲٤٤/۲(‏ 
كلهم من طريق سهيل به. 
قال البزار: «الحارث بن مخلد ليس .عشهور»» وقال ابن القطان: «لا 
يعرف حاله» وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالحء فرواه إسماعيل بن 
عياش عنه» عن محمد بن المنكدر» عن حابر». 
أخرحه الدارقطي (۲۸۸/۳)» والطحاوي (/45).؛ وابن شاهين كما في 
التلخيص »)١8٠١/1(‏ قال الحافظ: «إسناده ضعيف». 
ولحديث أبي هريرة طرق أخرى: 
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۸- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
عاصم الأحول» عن عيسى بن حطان» عن مسلم بن سلام» عن علي 
ابن طلق قال: نهى رسول الله يل أن يأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا 


n e mar‏ لمي لمعت n‏ س میں سی موود یت س سے کے سے سے سے سے 


منها: طريق أبي تميمة الْمُحَيمِي عنه بلفظ: «من أتى کاهنا فَصَدَقَه بما يقول, 
أو أتى امْرَأة في دُبُرِهاء أو أتى امَرأةَ وهي حسائض فد بَرئ بما أنزل الله على 
محمد يل). 

رواه أبو داود (775/4)؛ والنسائي في الكبرى كما في التحفة 
(١٠/5؟١)»‏ والترمذي 47/١(‏ 48-97 7).؛ وابن الجارود ))٠١ 5/١(‏ 
وابن ماحه (۲۰۹/۱)» والدارمي ,)7559/١(‏ وأحمد (8/9١57525)؛‏ 
والطحاوي (44/7»؛ »)٠١‏ والبيهقي (۱۹۸/۷)» وابن أبي شيبة 
(57/4؟) كلهم من طريق حكيم الأثرم عنه به. 

قال الترمذي: «لانعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي 
تميمة» عن أبي هريرة». 

وقال البخاري: «هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأبي تيمة سماع 
من أبي هريرة». 

وقال البزار:. «هذا حديث منکر» وحكيم لا يحتج به» وما انفرد به فليس 
بشيىع» انظر: التلخيص »)١8٠١/7(‏ وللحديث طرق أحرى ذكرها 
الحافظ في التلخيص» ولا يخلو شيء منها من ضعف. 
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يستحي من احق . 

5 5- وروينا في تحرعه عن علي وعبد الله بن مسعود وعيد الله 
ابن عباس وأبي الدرداء. 

واحتج الشافعي في ذلك بالكتاب قال الله عز وجل: إنساؤكم 
حَرْث لكم» وبين أن موضع الحرث موضع الولدء وبسط الكلام فيه" . 

- ثم احتج أيضاً ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين 
قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى )١38/17(‏ بهذا اللفظ 
والإسنادء والترمذي (453/7). والنسائي في الكبرى؛ والطحاوي 
(55/5)» وابن حبان )7٠١١1/7(‏ كلهم من طريق عيسى بن حطان به في 
حديث أطول مما هناء ومنه هذا الجزءء واكتفى بعضهم بذكر الجزء 
المذكور قبله» ولم يذكروا هذا الجزى. منهم أبو داود رقم ,)7١5(‏ 
والدارقطي »)١67/١(‏ والبيهقي »)۲٠٥/۲(‏ والبغوي (۷۷/۳). 
قال الترمذدي: «حديث علي بن طلق حديث حسن» و معت ندا يقول: 
لا أعرف لعلي بن طلق عن البي ف غير هذا الحديث الواحدء ولا أعرف 
هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي». ) 
وقلت: وفيه عيسى بن حِطان مقبول. 

(1) هذه الآثار أخرحها المؤلف في الكبرى (۱۹۹-۱۹۸/۷)ء وبعضها ابن أبي 
شيبة (4/ 7ه ١-ثله‏ 7). 

© ذكره في الأم (54/0). 
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الشافعي» أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع» أخبرني عبد الله بن 
علي بن السائب» عن عمرو بن أُحَيحّة بن الحلاح -أو عن عمرو بن 
فلان بن أَحَيحَة قال الشافعي: أنا شككت- عن خزيمة بن ثابت أن 
رجلاً سأل النبي بي عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرحل 
امرأته في دبرها؟ فقال الي يكِد: «حلال» فلما ولى الرحل دعاه أو أمر 
به فذّعِي» فقال: «كيف قلت في أي الْحِربتيْنِ أو في أي ا تين أو في أي 
الخصفتين؟ أمن ذُبْرها في قُبلها فنعم, أمَا من ذُبْرها في ذُبْرها فلاء إن الله لا 
يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن)0". 


(0 أحرحه المؤلف في الكبرى )7١57(‏ بهذا اللفظ والإسنادء وهو في الأم 
»)٩٤/(‏ والنسائي في عشرة النساء كما في تحفة الأشراف ))١717/9(‏ 
والطحاوي ف شرحه (7/ 4-417 4) كلهم من طريق محمد بن علي به. 
قال الحافظ: «في هذا الإسناد عمرو بن أَحَيحَّة؛ وهو مجهول الحال؛ 
واختلف ي إسناده احتلافا كثير). 
ورواه النسائي في الكبرى كما في التحفة 22000 وأحمد »)۲۱۳/٥(‏ 
والحميدي رقم »)٠١١(‏ والطحاوي »)٤۳/۳(‏ والبيهقي »)۱۹٦/۷(‏ 
وابن الحارود (00/1) كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن يزيد بن 
مادء عن عمارة بن حزعة» عن أبيه به. 
نقل الحافظ قول الشافعي بأنه غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزحة» 
وقال أبو حاتم: «هذا خطأء أخطأ فيه ابن عيينة» إنما هو ابن الماد. عن 
علي بن عبد الله بن السائب» عن عبيد الله بن حمد» عن هرمي» عن 
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قال الشافعي: عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة» وقد أخبرني 
عة عن الأتضاري ادت به أنه أي عليه حير وحزعة ممن لا 
يشك عام في ثقته» فلست أرخص فيه بل نهى عنه. 

قلت: تابعه أبو هشيم بن محمد الشافعي عن محمد بن علي فقال: 


البي ي العلل .)4١7/١(‏ 
وقال البيهقي: «مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد ا لله ل 
ابن خزيعة فيه أصل إلا من حديث ابن عبينة» وأهل العلم يرونه خحطأ». 
وطريق هرمي عنه أخرحه النسائي كما في تحفة الشراف (75/9١)؛‏ 
والدارمي ,)559/١1(‏ وأحمد »)75١4/0(‏ والطحاوي »)٤٤/۳(‏ وابن 
حبان »)٠١٠١/57(‏ والبيهقي (۱۹۷/۷) كلهم من طريق هرمي به. 
قال الحافظ: «وهرمي لا يعرف حاله أيضا» انظر: التلخيص .)۱۸٠/۳(‏ 
وقال البزار: «لا أعلم في الباب حديفا صحيحا لا في الحظر ولا في 
الإطلاق» وكلما روي فيه عن خزيمة بن بشابت من طريق فيه فغير 
صحيح» انظر: التلخيص (۱۸۰/۳). 
وف الباب أحاديث أخرىء وانظر لذلك التلخيص الحبير .)١۱۸٤-۱۷۹/۲(‏ 
ومجموع هذه الأحاديث تفيد النهي عن إتيان المرأة في دبرهاء وقد ضرب 
عمر رحلا فعل هذاء وسئل أبو الدرداء عن ذلك فقال: وهل يَفْعَل ذلك 
إلا كافر وَذكِرَ لابن عمر ذلك فقال: هل يفعله أحد من المسلمين؟ 
انظر: شرح السنة .)٠١1//9(‏ 
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۷- باب النهي عن نكاح الشغار. 

60 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا عبد الله بن يوسف» ثنا مالك. 

وأحبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس» أنا الربيع» أنا الشافعي» أنا 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله ب نهى عن الشغار. 

والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخحر ابنته ولیس 
بينهما صداق0©. 

5-5 أنا أبو سعيد بن أبي عمروء ثنا أبو العباس» أنا الربيع 
قال: قال الشافعي #5: «إذا أنكح الرحل ابنته الرحل أو المرأة يلي 
أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت» 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤشف في الكبرى (۱۹۹/۷) بهذا اللفظ والإسناد 
وقال: «رواه البحاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف (157/1) 
ورواه مسلم )۱۰۳٤/۲(‏ عن يحبى بن يحيى». 
ورواه أيضاً أبو داود (70/1ه-051). والنسائي ))١1١1-11٠١/5(‏ 
والتزمذي /)٤۲۳-٤۲۲/۳(‏ وابن ماحه ,)505/١1(‏ وأحمد (۱۹۰۷/۲» 
)٥‏ والدارمسي (۱۳۹/۲)» وابسن الصارود »)٤۷/۳(‏ وابن حبان 
)١18١/5(‏ كلهم من طريق مالك به. 
وتفسير الشغار هو من قول نافع كما وقع ذلك في صحيح البخاري 
ومسلم» ووقع عند النسائي من قول عبيد الله بن عمر. 
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على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأحرى» أو على أن ينكحه 
الأحرى» ولو لم يسم لواحدة منهما صداقاً فهذا الشغار الذي نهى 
عنه رسول الله كل فلا يحل النكاح وهو منسوخ»©. 

41 7- قلت: وهذا حديث قد رواه الأعرج عن أبي هريرة» وأبو 
الزيير عن حابر» عن الني بب ويي رواية نافع بن يزيد عن ابن حريج» عن 
أبي الزبير» عن جابر زيادة تفَسّر قال: والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير 


صداق» بضع هذه صداق هذى وبطع هذه صداق AR‏ 


(© ذكر نحوه ف الأم .)۷۷/٥(‏ 

© صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲٠١/۷(‏ وقال: «رواه مسلم 
)٠١75/5(‏ عن أبي بكر بن شيبة». 
ورواه أيضاً النسائي (1172111/5)» وابن ماحه (105/1), وأحمد 
(596587/1). وابن أبي شيبة )۳۸۰/٤(‏ كلهم من طريق الأعرج به 
ولفظه: نهى رسول الله يع عن الشغار» والشغار أن يقول الرحل للرحل: 
زوحي ابتك أَرَوْحَك ابني» وروي أحتك اروك أخ. 

() إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى »)۲٠١/۷(‏ وقال: «رواه 
مسلم في الصحيح )٠١0/7(‏ عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن 
عمدل». 
ووو اا أحمد (۳۳۹۰۳۲۱/۲)» وابن أبي شيبة )۳۸۱/٤(‏ كلهم من 
طريق أبي الزبير به» وزيادة تفسير الشفاء عند البيهقي فقط. 
الشغر في اللغة: الرفع يقال: شغر الكلب إذا رفع رحله عند البول» سمي 
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۸- باب نكاح المتعة. 

-١ ٤‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بعكة» ثنا الحسن بن محمد 
الزعفراني» ثنا سفيان بن عبينة؛ عن الزهري» عن الحسن بن محمد وعبد الله 
بن محمد» عن أبيهما أن علياً قال لابن عباس: إنك رجحل تايةًا أما علمت: أن 
رسول ا لله يل نهى عن المتعة وعن لُحُوْم الْحُمُر الأهلية”". 


هذا النكاح شغارا لأنهما رفعا المهر بينهما. 

اختلف أهل العلم في صحة هذا العقدء فذهب جماعة إلى أن النكاح باطل 
للنهي عنه كنكاح المتعة» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
وذهب جماعة إلى أن النكاح جائز» ولكل واحدة منهما مهر مثلهاء وبه 
قال أصحاب الرأي» فإنهم قالوا: هذا يشبه من تزوج ولم يسم مهرا. 

)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى )۲١٠/۷(‏ بهذا اللفظ والإسناد وقال: «رواه 
البخاري في الصحيح عن مالك بن إسماعيل» عن ابن عيينة» وزاد في آخر 
الحديث زمن خيير )١57/9(‏ ورواه مسلم عن جماعة عن ابن عيينة 
ولم يذكرا فيه قول علي لابن عباس: إنك رجحل تاي وذكره مسلم 
)٠١717/7(‏ من طريق مالك». 
ورواه أيضاً النسائي :)١75-175/5(‏ والترمذي »)٤۲۱-٤۲۰/۳(‏ 
وابن ماجه »)1۳١/١(‏ وأحمد »)۷۹/١(‏ والدارمي :»)١5٠0/7(‏ ومالك 
(؟/547). والحميدي رقم (۳۷)» والطيالسي ص(8١)»‏ والطحاوي 


الجزء السادس ۱۹۲ كتاب النكاح 
قلت: ولولا أن علياً عَم نسلخ نكاح المتعة لما استجاز مغل هذا 
القول لابن عباس في ذهابه إلى حوازه. 

وقد روى الحميدي عن سفيان هذا الحديث» وزاد فيه: زمن 
خيبر» ثم قال: قال سفيان: يعي أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زی 
يبز لا يعي نكاح التعة وق ذلك تأكيد .لا قاتا من أن إخبار على 
في النهي عن نكاح المتعة إنما هو بعد الرخصة فيه» ثم لم يرخص فيه 
بعد ولولاه لما استحق ابن عباس الانكار عليه ولا رحع عنه. 

60 5- وقد رَوَيْنا عن ابن عباس رجوعه عنه. 

3-446 ويي حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن 
الربيع بن سبرة أن أباه أخبر أنهم خرجوا مع رسول الله وَل فذكر 
الحديث في نكاح المتعة» ثم قال: وأصبحت فخرحت فإذا رسول الله 
كل قائمٌ بين الركن والمقام» وهو يقول: «يا أيها الناس! كنت انت لكم 
في الاستمتاع من هذه النساء, ألا وإني حرمت ذلك إلى يوم القيامة, فَمَنْ 
قي عنده مِنهن شيءٌ فلخل سبيلّهاء ولا تأخذوا ما آتَبْتَمُوهُنَ شيئا». 


أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد» ثنا إسحاق بن الحسن 


»)۲٤/۲۳(‏ وابن الجارود (۳۹/۳)» والدارقطيٰ 5 o۸-(‏ < وان 
حبان (5/ه/ا١)‏ كلهم من طريق الزهري به. 


الجزء السادس 1۹۴۳ کتاب النكاح 


الحربي» ثنا أبو نعيم» ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فذكره“. 


ووقع في بعض الروايات عن عبد العزيز”” 
عن الزهري عن الربيع: حجة الوداع”) 

والصحيح رواية الدماعة عن الزهري: عام الفتح”©» وكذلك هو 
في رواية عمارة بن غزية عن الربيع» وف رواية عبد اللك وعبد العزيز 


() إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲١۳/۷(‏ بهذا اللفظ 
والإسنادء ومسلم )۲/۲ ۰(۰ وأبو داود (9/مهه-وهمهي والنسائي 
(۱۲۷-۱۲۹/۱)» وابن ماحه (771/1)» والدارمي »)۱٤۰/۲(‏ وأحمد 


> وي بعض الروايات 


»)4٠١ ٠ 5/9‏ والحميدي »)۳۷٤/۲(‏ وابن الجارود (۳۷/۳)» 
والطحاوي »)7١/7(‏ وابن حبان »)١71//5(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
)۳۲۸/٤(‏ كلهم من طريق الربيع بن سبرة به مطولاً ومختصرا. 

)١(‏ رواه المؤلف في الكبرى (۷/٤١۲)ء‏ وأحمد (5/7 ٠١‏ 4)» والدارمي 
»)۱٤۰/۲(‏ وابن ماحه (1۳۱/۱)» وابن الجارود (۳۷/۳) كلهم من 
طريق عبدالعزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة به. 

0) أحرحه المؤلف في الكبرى (5/7 20٠١‏ وأبو داود (0048/9), وأحمد 
١ 4/7(‏ 5) كلهم من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري به. 

(؛) رواية الجماعة أخرجها المؤلف ومسلم وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود 
والدارمي والحميدي كلهم من طرق عن الزهري. 

(» أخرحه المولسف في الكبرى (۲۰۲/۷)» ومسلم »)٠٠٠١/۲(‏ وأحمد 
)٠٠٥/۲(‏ كلهم من طريق عمارة بن غزية عنه به. 


الجزء السادس كتاب النكاح 


اب الربيع”"©. 

5- وروينا عن سالم بن عبد الله عن أبيه» عن عمر بن 
الخطاب أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ما بال رحال 
ینکځون هذه المتعة وقد نهى رسول الله ی عنها“. 


4 - رُويّنا عن علي» وعبد الله مرفوعاً أن ابي وَل عن محل 


)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى »)۲١۲/۷(‏ ومسلم »)٠١٠١/۲(‏ وأحمد 
٠ 4/5(‏ 4) كلهم من طريق ابن الربيع به. 

() أخرجه المولف في الكبرى (7/1١؟)‏ وعبد الرزاق .)٠١٠-٠٠١/۷(‏ 

فقه الحديث: 
نكاح المتعة كان مباحاً في أول الإسلام وهو أن ينكح الرحل المرأة إلى 
مدة» فإذا انقضت بانت منه» ثم نهى عنه رسول الله يِه ووقع الإجماع 
على تحريم نكاح المتعة بين المسلمين» وكان عمر بن الخطاب طب قد هدد 
بالرحم لمن ينكحها بعد التحريم» وقد روي عن ابن عباس شيء من 
الرحصة للمضطر إليه بطول الغربة» ثم ثبت أنه رحع عنه بعد أن 
بلغه النهي. 

© حديث علي ذه حاء من طرق عن عامر الشعبي» عن الحارث» عن علي 
ابن أبي طالب هه مرفوعاً. 
منهم: جالد عن عامر الشعبي به. 


رواه الترمذي »)٤۱۹/۳(‏ وأحمد »)87/١(‏ قال الترمذي: «مجالد بن 
سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم». 
ومنهم: إسماعيل عن عامر الشعبي به» رواه أبو داود (0577/7)» والبيهقي 
في الكبرى (۲۰۸/۷). 
ومنهم: حصين بن عبد الرحمن عن الشعي به» رواه أبو داود 
وأحمد (۸۷/۱). 
ومنهم: ابن عون مقرونا بمجالدء رواه ابن ماحه .)"77/1١(‏ 
ومنهم: قتادة عن الشعبي به» رواه البيهقي في الكبرى (A۷)‏ 
ومنهم: مغيرة وابن أبي خالد عن الشعي كما قال النزمذي وقال: «ووهم 
ابن نمير فرواه عن جالد» عن الشعبي؛ عن حابر» عن علي بن بي طالب» 
والأول أصح». 
وقد تابع عامرا الشعبي أبو إسحاق» روى عنه إسرائيل به» وهو عند 
أحمد (۹۳/۱). 
ويظهر من هذا أن إسناد هذا الحديث يدور على الحارث وهو الأعور 
وفيه ضعف. | 
وأما قول الترمذي ومن تبعه بأن محالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم 
فقد وحد له متابع» فالعلة فيه الحارث. 

() أحرحه المؤلف في الكبرى (۸/۷١۲)»ء‏ والترمذي »)51١5/7(‏ والنسائي 
»)١59/3(‏ والدارمي »)١5/7(‏ وأحمد »)44/١(‏ وابن أبي ثسيبة 


الجزء السادس کتاب النكاح 


۹ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا سعيد بن أبي مريم» ثنا أبو 
غسان محمد بن مطرف» عن عمر بن نافع» عن أبيه أنه قال: جاء 
رحل إلى ابن عمر فسأله عمن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من 
غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة 
كنا نعدٌ هذا سفاحاً على عهد رسول الله ل . 

- ورُوّيئا عن الزهري أنه قال: إذا كان يتزوحها ليحلها له 
فهذا امحل وامحلل له فلا ينبغي”". 

١‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 

)۲۹/٤(‏ كلهم من طريق ابي قيس» عن هُريل بن شرحبيل عنه به» قال 

الترمذي: «حسن صحيح». 

)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى )۲١۸/۷(‏ والحاكم .)١99/7(‏ والطبراني في 
الأوسط كما في مجمع الزوائد (771/4) كلهم من طريق أبي غسان 
محمد بن مطرف به. ٠‏ 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي. 
وقال الهيشمي: «رواه الطبراني في الأوسط ورحاله رحال الصحيح»» 
ورواه ابن أبي شيبة )۲۹١/٤(‏ من طريق عبد الملك بن المغيرة بن نوفل؛ 

20 عن ابن عمر أنه سثل عن تحليل المرأة لزوحهاء فقال: ذاك سفاح. 

() أخرحه المؤلف في الكبرى .)٠١3/17(‏ 


الجزء السادس ۱۹۷ كتاب النكاح 
يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» أنا عثمان بن صالح قال: 
“معت الليث بن سعد يقول: قال مشرح بن هاعان أبو المصعب: 
معت عقبة بن عامر قزل قال رسول الله يلِكِ: رالا أخب ركم بالتيس 
الْمُسْتَعَار؟» قالوا: بلى يا رسول الله! من هو؟ قال: «لُحِلء لعن الله 
الْحِلَ والْمحَلّل ل . 

- ورواه أبو صالح عن الليث قال: معت مشرح بن 
هاعان يحدث عن عقبة بن عامر. 

7 - وَرُوَيْنا عن عمر بن الخطاب ما دل على صحة النكاح 
إذا خلا عقده عن الشرط. 


)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى (۸/۷١۲)ء‏ بهذا اللفظ والإسناد, والحاكم 
(۱۹۸/۲)» وابن ماحه (577-577/1) كلهم من طريق الليث بن سعد 
به قال الحاكم: : «صحيح الإسناد» ووافقه الذهي؛ ثم ثم قال الحاكم: «وقد 
ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث سماعه من مشرح»» وأعله أبو زرعة 
وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلاء 
وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره» وقال أبو حاتم: «ذكرته 
ليحيى بن بكر فانكره إنكارا شديداء وقال: إنما حدثنا به الليث عن 
سليمان» وم يسمع الليث من مشرح شيئا». 
ولكن قال الحافظ: «وقد وقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم وابن 
ماحه». التلخيص (۱۷۱-۱۷۰/۳). 


الجزء السادس ۱۹۸ كتاب النكاح 


قال الشافعي: «لأن النية حديث نفس» وقد وضع عن الناس ما 
حدثوا به أنفسهم» 2 
٠‏ “ا باب نكاح المحرم. 
> . 76 أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو النصر الفقيه وأبو الحسن 
العنبري قالا: ثنا عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا القعبي فيما قرأ على مالك. 


(0 ذكره في الأم .)۸۰/٥(‏ 

فقه الحديث: 
وف الباب أحاديث أخرى عن أبي هريرة وغيره أيضاً. ويستفاد منها أن 
نكاح الملل إن كان عن شرط بينهماء فالنكاح فاسد عند الجمهور» فإنه 
كان كالمتعة» ولذا روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «لا أوتى محلل» 
ولا محلل له إلا رجمتهما» رواه عبد الرزاق (557/5)» وروي عن 
الثوري أنه قال: النكاح حائزء والشرط باطل. 
وقول الحنفية قريب من هذاء فقالوا: النكاح حائزء وله أن يقيم على هذاء 
فإن كان معه وطء وطلاق تحل للأولء وعن أحمد: بسا كاها 
حديداً. وعن مالك: يفرق بينهما على كل حالء وأما إن تزوج بدون 
شرط» وكان من نية وعقيدة فهو مكروه؛ فإن أصابها الزوج؛ ثم طلقهاء 
وانقضت العدة فقد حلت للزوج الأول عند الأكثرين إلا إبراهيم النخعي» 
فالنكاح باطل عنده في جميع الصور وهو مقتضى قول البي يك «لعن الله 
الحلل واخلل له». 


الجزء السادس ۱۹۹ كتاب النكاح 


وأخبرنا أبو زكريا بن إسحاقء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
أنا الربيع» أنا الشافعي» عن مالك» عن نافع مولى ابن عمر عن نبيه بن 
وهب أخحي بين عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة 
بن عمر ابنة شيبة بن حبير فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضره ذلك 
وهما حرمان» فأنكر ذلك عليه أبان وقال: معت عثمان بن عفان 
يقول: قال رسول الله کل «لا کح الحرم ولا يُنكِح ولا يَخطّب20. 

رواه أيوب عن نافع عن نبيه وقال: عمر بن عبيد الله بن معمر 
وقال: شيبة بن عثمان. ظ 

6 - أخبرنا أبو عبدا لله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن 
محمد بن يوسف السوسي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا 
محمد بن عوف» ثنا عبد القدوس بن الحجاج» ثنا الأوزاعي» عن 
عطاء» عن ابن عباس أن رسول الله ي تزوج ميمونة وهو حرم قال: 
فقال سعيد -يعئ ابن المسيب- وابن عباس وإن كانت خالقه ما 
تزوجها رسول الله یج إلا بعد ما أحل©, 

قلت: وهذا لأن صاحبة الأمر أعرف بشأن تزويجها وهي ميمونة 
بنت الحارث» وقد أحبرت أن البي يي تروجها وهو حلال. 

5- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أصيرني عبد الله بن أحمد 


)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الحج باب امحرم لا ينكح ولا ينكح. 
() تقدم تخريجه في المناسك. 


الجزء السادس كتاب النکاح 


النسويء أنا الحسن بن سفيان» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا يحبى بسن 
آدم» ثنا حرير بن حازم» ثنا أبو فزارة» عن يزيد الأصم حدئتي 
ميمونة بدت الحارث أن البي بي تزوجها وهو حلالء قال: وكانت 
حاتي وخالة ابن عباس. 
بخره كات ر ا موت بن هرات عن يريد بن الأصم 
عن ميمونة» ورواه سليمان بن يسار» عن أبي راقع أن رسول الل وَل 
تزوج ميمونة حلالاًء وبنى بها حلالاً وكنت الرسول بينهما”". 
- وحديث عائشة إن البي ٤‏ تزوج وهو حرم لا يصح 
موصولاء إا هو عن ابن أبي مليكة؛ عن النبي وَل مرسلء وعن 
مسروق عن البي وَل رسا 
4- وروينا في مثل مذهبنا في رد نكاح الحرم عن عمر وعلي 
وزيد بن ثابت وابن عمر". 
() تقدم تخريجه في الباب المشار إليه آنفا. 
() أحرحه المؤلف في الكبرى »)۲٠۲/۷(‏ والنسائي في الكبرى كما في الفح 
»)0١57/9(‏ والطحاوي والبزار وصححه ابن حبان» وقد صحح حديثها 
الحافظ ابن حجر وقال: «وأكثر ما أعل بالإرسال وليس ذلك بقادح وهو 
شاهد قوي أيضا» انظر: فتح الباري .)١57/9(‏ 
© هذه الآثار أحرحها المؤلف في الكبرى »)۲٠١/۷(‏ وبعضها مالك 
»)۳٤۹/۱(‏ والدارقطئ .)۲٠۰/۲(‏ 


الجزء السادس ۲۰۹ كتاب النكاح 


.--"١‏ باب العيب في المنكوحة. 

- أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المعدل» أنا 
محمد بن جعفر الم زكي» ثنا محمد بن إبراهيم العبدي» ثنا ابن بكير» ثنا 
مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن 
الخطاب: أما رجل نكح امرأة وبها جنوك أو حُدَامٌ أو يَرَصّ فمّسسّها 
فلها صداقهاء وذلك لزوجها غرمٌ على ولا . 

-١‏ أخبرنا أبو عبد ا لله الحافظ قراءة» وأبو محمد عبيد بن 
محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظأ قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا يحيى بن أبي طالبء أنا عبد الوهاب بن عطاءء؛ أنا روح 
بن القاسم وشعبة» عن عمرو بن دينار» عن حابر بن زيد» عن ابن 
عباس أنه قال: ریځ لا تجن في بيع ولا نكاح: اة امج دة 
والبرصاء والعفلاء© . 


لقد سبق بيان أحكام هذا الباب في كتاب المناسك. 

(۱) أخخرحه المؤلف في الكبرى »)7١4/7(‏ ومالك (575/7)» وابن أبي شيبة 
(5/هلال)» والدارقطئي (557/1)» وعبد الرزاق (744/5) كلهم من 
طريق يحيى بن سعيد به» وهو منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر 
ابن الخطاب طله. 

() أحرحه المؤلف في الكبرى (5/17١؟).‏ 


الجزء السادس e‏ كناب النكاح 


- ورواه ابن عيبنة عن عمرو عن أبي الشعثاء حابر بن زيد 
من قوله". 
وقال: وف رواية الشافعي: إلا أن يسمي فإن مى حاز””» وف رواية 
سعيد بن منصور: ألا يمس فإن مَس جازء وقالا بدل العفلاء: القرناء". 
٣٢‏ - وروي عن علي أنه قال: إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا أو 
وض أو دابا أ قرناً فدحل بها فهي امرأته إن شاء أمسكه وإن شاء 
طلق» فيشبه أن يكون أبطل خياره بدخوله بعد الوقوف على عيبها. 
٤ )‏ حوفي حديث جميل بن زيد عن ابن عمر قال: تزوج 
الي يلِدٌ امرأة فرأى 22 ين فْرَّدّها وقال: «دلستم علي» 2 
)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى »)۲٠١/۷(‏ وابن أبي شيبة »)١١١/٤(‏ وعبد 
الرزاق (47/5 7)» وسعيد بن منصور .)۲٠۳/١(‏ 
)( الأم (85/5). 
«) أخرجه المؤلف في الكبرى »)۲٠١/۷(‏ وهو في سنن سعيد بن منصور 
.)5١4/1(‏ 
5) أخرجه المؤلف في الكبرى »)١٠١/۷(‏ وهو لي سنن سعيد بن منصور 
(۲۱۲/۱)» وعبد الرزاق (747/5) كلهم من طريق الشعي به. 
(ه) أخرحه المؤلف في الكبرى »)75١4-711/7(‏ وابن عدي وأبو نعيم في 
الطب كلهم من طريق جميل بن زيد به. 
قال ابن عدي: «جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث واضطربت الرواة عنه 


وتلون فيه على ألوان». 


الجزء السادس »و كتاب النكاح 


65- وف الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي ولع قال: 

«فِرٌ من الْمَجْذُو م فِرَارَكَ من الأسد» أو قال: «من الأسود)”'". 

5-5 وفي الحديث الصحيح عمرو بن الشريد, عن أبيه قال: كان 

في وفد ثقيف رجحل بحذوم فأرسل إليه اببي كل: «إنا قد باشتاك فارج . 
وأما قوله كَلةّ:«لا عَدْوَى» فإنه أراد - والله أعلم- على الوحه 

الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة العمل إلى غير الله تعالى» 

ثم قد يجعل الله تعالى بإرادته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه 

العيوب سبباً يحدثونه به, وقد قال النبي يَلك: «لا يرد مرض على 

مص“ و بالله العصمة. 
قال الحافظ: «وفي إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف» 
وأشار إلى اضطرابه انظر: التلخيص الحبير (۱۳۹/۳). 

0 أخرجه الؤلف ف الكبرى ۳٥/۷)‏ ۱ وقال: «أخرحه البحاري في 
الصحيح فقال: وقال عفان: تنا سليم 1١ ٠(‏ ووصله أبو نعيم وابن 
خزرعة كلهم من طريق سعيد بن ميناء عنه به. 
وله شاهد من حديث عائشة أخحرحه ابن حزعة في كتاب التوكل كما في 
الفتح .)٠١۹/۱۰(‏ 

() أحرحه المؤلف في الكبرى (۲۱۸/۷)ء ومسلم »)١۷٠٠/٤(‏ والطيالسي 
ص‌(۱۷۹)» واين ماحه )١1/57/7(‏ كلهم من طريق يعلى بن عطاء عنه به. 

9) أخرحه المؤلف في الكبرى »)۲٠٠۹/۷(‏ والبخصاري »)۲٤۱/٠١(‏ ومسلم 


الجزء السادس ٤‏ كتاب النکاح 
»)١74/5(‏ وأبو داود »)۲۳۲/٤(‏ وابن ماحه وأحمد (5542405) 
هريرة به. 

فقه الحديث: 
أحاديث الباب تفيد أن النكاح يفسخ بالجنون والبرص والجذام والقرن 
والحب والعنة» وبه قال الشافعي ومالك» وزاد الإمام أحمد عليهما: أن 
تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيبلين» ولأصحابه في نتن الفرج 
والبواسير» والناصور» والاستحاضة» واستطلاق البول» والنجو, والخصي» 
وقطع البيضتين» والوجء وهو رضهماء وكون أحدهما خنثى مشكلاء 
والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب السبعة. 
وقال داود وابن حزم ومن وافقهما: لا يفسخ النكاح بعيب البتة» وقال 
أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجب والعنة حاصة. 

انظر: زاد المعاد .)١857/©(‏ 

أشار ابن القيم ما قاله بعض الشافعية كما ذكره البغوي: بأن النكاح 
يفسخ بسبع من العيوب وهي الجنون والجذام والبرص وكذلك إذا 
وحدت المرأة زوجها محبوبا أو عنينا أو وحد الزوج امرأته رتقاء أو فرناء 
فيثبت به فسخ النكاح. ذكره البغوي في شرح السنة ٠ .)١١5/9(‏ 
لأن هذه العيوب مما يخفى على عامة الناس من أقارب الزوجين حتى على 
النساءء وأما العيوب الظاهرة مثل العمى والخرس وكونها مقطوعة اليدين 


الجزء السادس ۰0 كتاب النكاح 


۲۴- باب الأمة تعتق وزوجها عبد. 
ثنا محمد بن أحمد بن النضرء حدثئ جدي معاوية بن عمروء ثنا زائدة 


بن قدامة الثقفي» ثنا ماك بن حرب» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 


أو الرحلين أو إحداهما وغيرها من العيوب الظاهرة فإذا رضي بها الزوج 
وقد علم بذلك فلا خيار له. 

ثم إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها سواءً كان الفسخ من قبله أو 
من قبلهاء وإن كان بعد الدحول فلها مهر مثلها. 

ويثبت خيار العيب على الفور بعد العلم إلا العنة فإنه يضرب لها أحل ينة 
من يوم مرافعته إلى السلطان لاحتمال أنه عجز لعارض يزول مرور فصول 
السنة عليه ثم إن لم يزل فالفسخ بعد السنة على الفور. 

وأما العيب الحادث بعد العقد فعند الإمام أحمد وجهان. 

ثم إن كان العيب بالمرأة والغرور من قبل وليّها فيرجع الزوج بالغرم على 
وليها لقول عمر بن الخطاب #5ك. 

وقال مالك على حديث عمر: إنهما يكون لزوجها الغرم على وليّها إذا 
كان وليها الذي أنكحها أباها أو أحاها أو من يرى أنه يعلم ذلك منهاء 
فأما إذا كان وليّها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو ممن لا يرى أنه يعلم 
ذلك منها فليس عليه غرم. 


الجزء السادس ۲۰٦‏ كتاب النكاح 


أبيه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشرت بريرة من أناس مسن 
الأنصار فاشترطوا الولاء» فقال رسول الله : «الولاء لمن ولي النعمة» 
قالت: ويرها رسول الله ي وكان زوجها عبداء وأهدت لعائشة 
لحماً فقال رسول الله يك «لو صَتَعْكَمْ لدا مِنْ هذا اللخ فقالت 
عائشة: دق به على بريرة! فقال: «هو عليها صَدَقَةٌ ولا هَيِبّة 0 

- أخبرني أبو بكر أحمد بن محمدبن أحمد بن الحارث 
الفقيه» أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن حعفر أبو الشيخ» أنا أبو 
يعلى» ثنا أبو خيثمة؛ ثنا حرير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة قالت: كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله ل فاخحتارت 
نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. 

8 - ورواه محمد بن إسحاق» عن أبي حعفر» وعن أبان بن 
صالح» عن جحاهد» وعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن بريرة 
عتقت وهي عند مغيث عبد الآل أبي امد فخيرها رسول الله يل 


(0 إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۲۲١/۷(‏ بهذا الاسناد 
والبحاري (4/9١5)»؛‏ ومسلم »)١١417/7(‏ والنسائي -١58/5(‏ 
»)١‏ وابن ماحه (1۷۱/۱))» وأحمد »)۱۷۸۰۱٦۱/٦(‏ وأبو يعلى 
(4/9١5).؛‏ والطيالسي ص(٠۲۰)»‏ والطحاوي في شرحه (417/4) 
كلهم من طريق القاسم بن محمد عنها به. 
وله طرق أخرى تقدمت في كتاب البیوع» باب من اشترى مملوكا ليعتقه. 


الجزء السادس ۷ كتاب النكاح 
وقال طا: «إن فرك فلا خِيّارَ لك». 
٠‏ أخبرناه أبو علي الروذباريء أنا أبو بكر بن داسة» ثنا أبو داودء 
تنا بعد العزيز بن يحيى الحراني» ثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق فذکره. 
- قلت: ولمثل ذلك أفتى ابن عمر وحفصة بنت عمرء 
ويروى عن عمر””". ) 
1ت وق زواية الأسوة بن يزيد أن زو جها كان شرا 
قال البخاري: «قول الأسود منقطع؛ وقول ابن عباس: رأيته عبدا 


0 تقدم تخريج حديث عائشة مع طرقه في كتاب البيوع في الباب المشار 
إليه آنفاً. 

() هذه الآثار ذكرها المؤلف في الكبرى (۲۲۲/۷). 

) ذكر البخاري قول الأسود عقب حديث عائشة: «الولاء لمن أعتق» في باب 
ميراث السائبة في كتاب الفرائض .)10/١17(‏ 
وذكر قبله قول الحاكم بأن زوجها كان حرا وقال: مرسلء لأن الأسود 
لم يصله بذكر عائشة» فإن السود لم يدخل المدينة في عهد النبي يك وأما 
الحكم فولد بعد ذلك بدهر طويل بخلاف قول ابن عباس» فإنه أصح لأنه 
ذكر أنه رآه» وقد صح أنه حضر القصة وشاهدهاء فيترحح قوله على من 
۾ يشهدها. 


الجزء السادس ۲۰۸ کناب النكاح 


۲ ۲- أخحبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو محمد بن الحسن 
ابن محمد بن حكيم المروزيء أنا أبو الموحة, ثنا عبدان» أنا عبد 
الوهاب الثقفي» عن خالد الحذاءء عن عكرمة» عن ابن عباس أن زوج 
بريرة كان عبدا يقال له مغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي 
ودموعه تسيل على لحيته؛ فقال النبي ب للعباس: «يا عباس! ألا 
تَغْجَّب مِن حب مُغِيْثْ بَريْرَة ومن بُغض بريرة مغيغا!» فقال البي ب: «لو 
َاجَعِْيُه فإنه أب ولّدِك» قالت: يا رسول الله! أتأمرني؟ قال: «إنما أنا 


أشفع» فقالت: فلا حاجة لي فيه0©. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۲۲/۷) وقال: «رواه 
البحاري في الصحيح )٠۰۸/۹(‏ عن محمد عن عبد الوهاب». 
زر کا أبو داود (5770/7)) والنسائي »)۲۹١/۸(‏ والترمذي 
»)٤٥۳/۲(‏ وابن ماحه (1۷۱/۱)» والدارمي (۱۷۰-۱۹۹/۲)» وابن 
الجارود (11/۲)» وأحمد )۲٠٠/١(‏ كلهم من طرق عن عكرمة به. 

فقه الحديث: 
اتفق أهل العلم على أن الأمة إذا أعتقت و كانت تحت عبد فيها الخيار في 
فسخ النكاح مستدلين في ذلك بحديث بريرة» لأن عليها ضرراً في كونها 
حرة تحت العبد كما لو تزوج حرة لعى أنه حر فبان عبداء فإن احتارت 
الفسخ فلها فراقه بالاتفاق. 
واختلفوا إذا أُعْتَقَتْ تحت حر فقال مالك والشافعي وأحمد وجمعٌّ من 
الصحابة والتابعين: لا خيار 1 وقال الثوري وأصحاب الرأي: لها الخيار 


الجزء السادس ۹ كتاب النكاح 


-١0‏ وروي عن ابن عباس أنه قال: لا حيار لما على الحر. 


5 ؟765- وروي معناه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


۴- باب أجل العنين. 

٠‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا محمد بن عبد الله المنادي؛ ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قنادة» عن سعيد بن السيب» عن عمر ابن 
الخطاب أنه قال في العنين: يؤجل سنةء فإن در عليها وإلا فرق بينهم. 

واستدلوا لما ذكره الأسود أن زوج بريرة كان خوان و قد سی كه فول 

البخاري بأنه منقطع» والصحيح ما قاله ابن عباس وعائشة وغيرهما من 
أهل المدينة بأنه كان عبداًء قال أحمد: «هذا ابن عباس وعائشة قالا في 
زوج بريرة أنه عبد» ورواية علماء أهل المدينة وعملهم» وإذا روى أهل 
المدينة حديثاً وعلموا به فهو أصح شيء» وإما يصح أنه حر عن الأسود 

وحده» وأما غيره فليس بذلك» انظر: المغئي .)١1/8/1(‏ 

ولا يقال إن قول السود مرسلء والمرسل حجة لأنه حالف المرفوع 

الصحيح» على أن الأسود اختلف عليه فمرة قال: كان حراً ومرة: كان 

عبداء ولا معنى للخيار إذا كان حراً. ظ 
() أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۲۹/۷)» وابن أبسي شيبة »)۲١۹/٤(‏ وعبد 

الرزاق (57/5؟) كلهم من طريق سعيد بن المسيب به» وهو منقطع بين 

سعيد بن المسيب وعمر بن الخطاب طله. 


الجزء السادس كتاب النكاح 
6 وروي معناه عن يك آله بن مسعود والغيرة بسن شغبة 


وف إحدى الروايتين عن علي”". 


)١(‏ آثار هؤلاء الصحابة رواها المؤلف في الكبرى )7١1717-777/177(‏ وعبد 
الرزاق (517/5 14-1 75)» وابن أبي شيبة .)٠١5/4(‏ 

فقه الحديث: 
يعتبر الفقهاء قول عمر بن الخطاب له عمدة في هذا الباب» فلا حلاف 
بينهم بأن العنين يؤحل سنة كاملة» فإن قدّر على الجماع أثناء السنة 
لم يفرق بينهماء وإن لم يقدر يفرق بينهماء واختلفوا في تاريخ الفصل: 
فجاتء عن المغيرة كما قال الشيخ» ومثله عن عمر أن السنة تكون من 
يوم رافعته» وقال الحنفية والحنابلة: من تاريخ الترافع» وقال الشافعية 
والمالكية: من وقت القضاء بالتأحيل والأول أولى» لأنه إذا ثبتت العنة في 
الرحل فيكون التأحيل يوم رافقته» وإلا يلحق الضرر بالزوحة. 
ولا حلاف بين الفقهاء أيضاً بأن الفرقة بالعيب تحتاج إلى حكم القاضيء 
لأن الناس يختلفون في العيسب فلزم الرحوع إلى القاضي لحسم الخلاف 
الناشئ بين الزوحين؛ والعيب على نوعين: عيب لا يحتاج إلى التأحيل 
مفل أن يكون الزوج جبوباء وعيبٌ يحتاج إلى التأحيل لمعرفة قدرة الزوج 
على الجماع مثل العنة والخصية. 
كما اختلف الفقهاء أيضاً في هذه الفرقة: فقال الحنفية والمالكية: إنها 
طلاق بائن» وقال الشافعية والحنابلة: إنها فسخ لا طلاق» ففي الصورة 


الثانية يحق للزوج إعادة الزوحة بنكاح جديد وبولي وشاهدي عدل ومهر 


الجزء السادس ۲۹۱ كتاب النكاح 


-٤‏ باب العزل. 
۷ 7- أخبرنا أبو الحسين بن بشرانء أنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» ثنا سعدان بن نصرء ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق» عن ابن 
عون» عن محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن بشر» عن أبي سعيد 
الخدري قال: سكل رسول الله بي عن العزل قال فقال: «وما ذاكم؟» 
ارا" ج كرد ۵الرا رف فت ما یک ان تمل ار 
تكون له الجارية فيكره أن تحمل منه فقال ي4: «لا عَلَيْكُمِ ألا تفعلوا 
ذاكم فإنها هو القدر»(". 
قلت: وف رواية بجاهد عن قزعة عن أبي سعيد: «و م يفعل 
أحدكم» ول يقل: لا «فلا يفعل أحذكم فإنه ليست من فس مَنْفُوْسَة 
مخلوقة إلا الله خالقّها» ©©. 


بخلاف الأولى فإنها بائنة. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخحرحه المؤلف في الكبرى (7120/17): وقال: «أخرحه 
مسلم في الصحيح من حديسث ابن عون» ))٠١71/7(‏ وأحرحه أيضا 
النسائي )٠١1//(‏ كلهم من طريق ابن سيرين به. 

() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۲۹/۷)» ومسلم ))٠١51/7(‏ 
والتزمذي (/470)؛ والحميدي (۳۳۰/۲)» وأبسو يعلى (۳۷۳/۲)» 
وأبو داود (177/7)) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 
(45/7 4) كلهم من طريق جاهد عنه به. 


الجزء السادس ۹۲ كتاب النكاح 


4- وف رواية أبي الزبير عن حابر عن البي ول «اعزل عنها 
شِئت فإنه سيأتيها ما قُدّرَ ها (“. 
u‏ 


و ا 


وعلقه البخاري في كتاب التوحيد فقال: قال جحاهد فذكر طرفاً من الحديث. 

وعن أبي سعيد طرق أخرى: 

منها: ابن محيريز عنه» رواه مالك (5554/7))» والبخاري (۷۰/۰ 

۹(« ومسلم »)۱٤۳۸(‏ وأبو داود (۲۱۷۲)» والبيهقتي (۲۲۹/۷)» 

وابن حبان )۱۹۸/٩(‏ كلهم عن ابن محيريز به» وفيه أصبنا سبايا في 

حديث طويل في غزوة بي المصطلق» وفيه قال رسول الله ي: «لاً عَلَيكُم 

أن لا تفعلوا, ما كتب الله خلقَه سمه هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون». 
() صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۲۹/۷)» وقال: «رواه مسلم في 

الصحيح عن أحمد بن يونس» )٠١4/7(‏ كلهم من طريق أبي الزبير عنه به. 
(9) أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۲۸/۷)» »)۱۰٦/۲(‏ وابن حبان 

)١94/7(‏ كلهم من طريق هشام عن أبي الزبير به. 

ب حكماء وعليه 

جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين. 

وخخالف في ذلك فريق من العلماء منهم أبو بكر الإسماعيلي فقالوا: إنه 

موقوف لاحتمال عدم اطلاعه عليه الصلاة والسلام على ذلك. 

ولكن هذا الاحتمال مدفوع هنا لما في صحيح مسلم من طريق أبي الزبير» 


الجزء السادس 1۳ کتاب النكاح 


۹--وروينا في إباحته عن سعد بن أبي وقاص وزيد بن 
ثابت وأبي أيوب الأنصاري وابن عباس“ 
- وني حديث ابن فيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن 
الزهري» عن محرر بن أبي هريرة» عن أبي هريرة» عن عمر قال: نهى 
رسول الله يل عن عزل الحرة إلا بإذنها". 
۱ وهو مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر ثم عن عطاء 
وإبراهيم النخعي””". 
۲ ؟- وأما حديث جذامة بنت وهب عن اني يله أنه سكل 
عن العزل فقال: «الوأدُ الْحفي» © “فإنه محمول على التنزيه» فرواية من 
عن حابر: «فبلغ ذلك نبي الله يع فلم ينهنا» وهو تقريره وهو 
حجة بالإجماع. 
() هذه الآثار أخرحها المولف في الكبرى (770/17) وابن أبي شيبة 
(۲۰-۸/6). 
(۲) إسناده ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى (۲۳۱/۷)» وأحمد »)۳٠/١(‏ 
وابن ماحه (1۲۰/۱) كلهم من طريق ابن يعة به.» وابن طيعة ضعيف. 
«) انظر هذه الآثار في السنن الكبرى (7721/17) ومصنف ابن أبي شيبة 
AA)‏ 
() أحرحه المؤلف في الكبرئ ٠ ss »)۲۳١١/۷(‏ ومالك 
مختصراً (1۰۸/۲)» وأبو داود )١١7/54(‏ مخصراء والترمذي ختصراً 


الجزء السادس ۱4 كناب النكاح 


روى الإباحة فيه أكثر. 
۴ وق يعديت ابن مسعود مرفوعا: أنه كان یکره عشر 
خلال فذكرهن وقال فيهن: عزل الماء محله وإفساد الصبي غير محرمة7©. 
7- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا محمد بن إسحاقء ثنا أبو بدر شجاع بن الوليدءثنا محمد 
بن عمروء ثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة قال: سثل رسول الله ل عن 
- قالوا: إن اليهود تزعم أن العزل هي الموءودة الصغرى قال: 


»)1 ١17/5 والنسائي مختصراً‎ .)548/١( وابن ماحه‎ N 
وأحمد (4742751/5) كلهم من طريق‎ »)۱٤۷-۱٤٩/۲( والدارمي‎ 
عروة عن عائشة عنها به.‎ 

(0 إسناده ضعيف: أخرحه المؤلف في الكيرى (۲۳۲/۷) وأبو داود 
(47177/4)؛ والنسائي (50591)» والطيالسي ص(07) كلهم من طريق 
عبد الرحمن بن حرملة» عن ابن مسعود» ولفظه: كان ني الله يكره عشر 
خصال: الصفرة يعن الخلوق» وتغيير الشيب» وحر الإزار» والتختم 
باذهبء والتبرج بالزينة لغير محلهاء والضرب بالكعاب» والرقي إلا 
بالمعوذات» وعقد التمائم» وعزل الماء عن حله» وفساد الصبي غير حرمة. 
قال أبو داود:«تفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة». وعبد الرحمن بن 
حرملة لم يوثقه غير ابن حبان» وقال البخاري في الضعفاء: «عبد الرحمن بن 


حرملة عن ابن مسعود» روى عنه القاسم بن حسان» لا يصح حديثه». 


الجزء السادس كتاب النکاح . 
«کذبت يهود» . 

٥‏ - وروي ذلك أيضاً عن أبي سعيد الخدري»› عن النبي ي 
وزاد فيه: «كَدَبِتْ يهود ولو أراد الله أن يخلقّه ما استطعت أن تصرقه». 


() إسناده صحيح: أخحرحه المؤلف في الكبرى (7170/17)» والبزار كما لي 
المجمع )۲۹۷/٤(‏ وني كشف الستار »)١۷١/۲(‏ والنسائي في الكبرى 
كما في التحفة كلاهما من طريق محمد بن عمرو به. 
كما رواه البزار من طريق يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة به» وزاد فيه: 
«إذا أراد الله أن يَحْلْقَ لقا لم منعه شي ورجاله رحال الصحيح. 

() إسناده ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى »)۲۳١۰/۷(‏ وأبو داود 
(/574-71) كلاهما من طريق موسى بن إسماعيل به. 
ورواه البزار من وجه آخر كما في كشف الأستار .)١۷۲/۲(‏ 
وقال البزار: «لا نعلم روى موسئ عن أبي سعيد إلا هذا وهو 
صالح الحديث). 
وقال الهيئمي: «رواه البزار وفيه يوسف (والصواب موسى) بن وردان 
وهو ثقة» وقد ضعف وبقية رجاله ثقات». 

انظر: مجمع الزوائد .)۲۹۷/٤(‏ 

العزل: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل حارج الفرج. 
وقد رخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين: رخص فيه زيد بن 


ثابت» وروي عن أبي أيوب» وسعد بن أبي وقاص» وابن عباس انهم 


الجزء السادس كلم كتاب النكاح 
کانوا يعزلون لأن حابرا يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. 
و جماعة من الصحابة وغيرهم منهم الشافعية والحنابلة لأن التي يل 
000 ا لخفي» لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد. 
والجمع بين أحاديث النهي والإحازة بأن النهي للتنزيه؛ والإذن محمول 
على أنه ليس بحرام. 
وقال ابن عبد البر: «لا حلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوحة 
الحرة إلا بإذنهاء لأن الجماع من حقهاء والعزل فيه تفويت للذة 
الجماع» ولما حاء من حديث عمر بن الخطاب ذه كما سبق» وفيه ابن 
طيعة ضعيف). 
إلا أن الشافعية يقولون: إن المرأة لا حق ها في الجماع أصلاء ولذا حوّز 
الغزالي وغيره العزل بغير إذن الزوحة. لأن الشافعية قالوا: النساء على 
أقسام: ٠‏ 
أحدها: الزوحة الحرة فإن رضيت جاز. 
وإن لم ترض فالصحيح عند الغزالي والرافعي والنووي الجحواز. 
وقال غيرهم: إن لم تأذن لم يجز. 
والثانية: الزوجة الأمة: وهي تقاس على الحرة» فإذا كان الصحيح في الحرة 
الجواز ولو لم تأذن» ففي الزوجة الأمة أولى تحرزاً عن رق الولد. 
والثالثة: الأمة المملوكة: فقالوا: يجوز العزل عنها بلا حلاف» سواء 
أذنت أو لم تأذن» رضيت أو لم ترضء إلا أنه يجب أن يقيد ذلك بأن 


تكون المرأة قد استمتعت» وقضت حاحتهاء وإلا فيخاف عليها من 


الجزء السادس %۷ كتاب النكاح 
انخراف في الخلق. 
وقال المالكية: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء ولا عن الزوحة الأمة إلا 
بإذن سيدها. 
وأما السراري فلا بأس بها ولو بدون إذنها. 
قال ابن عبد البر في التمهيد: «لا حلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن 
الزوجة الحرة إلا بإذنهاء لأن الجماع من حقهاء وها المطالبة به» وليس 
الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل». 
قال العراقي: وف دعوى نفي الخلاف نظر لما قد عرفته من مذهبنا أى 
المذهب الشافعي. 
ثم قال ابن عبد البر: «وقي الأمة المملوكة» لا حلاف بين فقهاء الأمصار 
أنه يجوز العزل عنها بغير إذنها». 
وقال الحنفية: يجوز العزل عن مملوكته بغير إذنهاء ولا يجوز عن زوحته 
الحرة إلا بإذنها. 
وأما الزوجة الأمة فلا يجوز إلا بإذن سيدها. 
قال ابن حزم: لا يجوز العزل عن حرة ولا أمة مطلقاء واستدل يما في 
صحيح مسلم من حديث جدامة بنت وهب أحت عكاشة في حديث 
قالت فيه: سألوا رسول الله يك عن العزل فقال: «ذلك الوأد الخفي وهي 
«إوإذا الموءودة سئلت) 000 
كما احتج أيضاً من منع العزل من حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: 
«لا عليكم أن لا تفعلواء فإنغا هو القدر». 
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فقالوا: «لا» للنهي عما سثلوا عنه» وحذف بعد قوله «لا» أى: لا 
تعزلواء وقوله: «وعليكم ألا تفعلوا» تأكيد لذلك النهي. 

وقال الآخرون: ليس هذا نهياء وإنما معناه: ليس عليكم جناح أو ضرر في 
أن لا تفعلوا. 

وقالوا: وأما حديث جدامة فعورض بحديث أبي هريرة أنه لما سئل عن 
العزل» قالوا: إن اليهود تزعم أن العزل هو الموءودة الصغرى؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يل: «ركذبت اليهود» فحملوا حديث جدامة 
على التنزيه. ْ 

وت الملا تقال غل قلاف و الیل ما ا كان اه ار شن 
الولد فقالوا: بتحرعه» وأما إذا عنْ له أن ينزع لا على هذا القصد فإنه 
لا يحرم. 

هذا ملخص ما ذكره عبد الرحيم العراقي في طرح التثريب .)٠۲-١۹/۷(‏ 


٠‏ جماع أبواب الصداق 


الجزء السادس | جاع أبواب الصداق 


٥‏ - باب ما يكون مهراً. 

5 ۲- أخحبرنا أبو عبد الله الحافظ في آحرين قالوا: ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوبء أنا الربيع» أنا الشافعي» أنا عبد العزيز بن حمد. 

وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ -واللفظ لحديثه هذاء أنا أبو بكر 
محمد بن إسحاقء أنا علي بن الصقر بن نضرء ثنا إبراهيم بن حمرة 
الزبيدي» ثنا الدراوردي» حدثئٍ يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة زوج البي وَلِوُ: كم 
كان صداق رسول الله ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اث عشر 
أوقية ونشاء قال: أندري ما النثرء؟ قلت: لاء قالت: نصف أوقية» 
فتلك حمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله يل لأزواجه”". 

۷ ۲- أنحبرنا أبو عبد | لله الحافظ ومحمد بن موسى قالا: ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» ثنا الربيع بن سليمان» ثنا عبد الله بن وهب» عن 
سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمد» عن أبيه أن علي بن أبي طالب 
)١(‏ إسناده صحيح: أحرجه المولف في الكبرى (74-111/7؟): وقال: «رواه 

مسلم في الصحيح عن محمد بن أبي عمر المكيء عن عبد العزيز 

(° 1/9 

ورواه أيضاً أبو داود (087/1)» والنسائي (111/1)» واين ماجه (100//1)؛ 

وأحمد (44/5)» والدارمي »)١41/7(‏ والشافعي في الأم (ه/58) كلهم من 

طريق أبي سلمة به» والنشء هو النصف من كل شيء. 


الجزء السادس ]| !ىل دم جماع أبواب الصداق 


أصدق فاطمة رضي الله عنها درعا من حديد وح ودوار. 

ونوا يدل شر وهنا وذكر شا حر وان ضداق نساء 
البي يله كان مس مائة دره. 

الخ زا ل او 
0 يد و 0 أربعة آلاف» كد مهور أزواج النبي وَل 


.)۲٠١/۷( أخرحه المولف في الكبرى‎ )١( 
:4 روي عن علي من وحه آخر بأنه قال: ليس لي شيء فقال له النبي‎ 
«أغطها وِرْعَلكَم فأعطاها درعه.‎ 
رواه أبو داود (091-597/7) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن‎ 
رحل من أصحاب البي ي ولي رواية عنه قال النبي يَل: «أين درعك‎ 
من طريق ابن‎ )6٠0/١( الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟» رواه أحمد‎ 
أبي نميح عن أبيه عن رجل عنه.‎ 
قال الهيشمي: رروفيه رحل لم يسم وبقية رحاله رحال الصحيح, انظر:‎ 
.)۲۸۳/٤( امع‎ 
وروي عن ابسن عباس مثله» رواه أبو داود (095/7): والنسائي‎ 
كلهم من طريق عكرمة به.‎ )١79/7( 
إسناده صحيح: أحرحه المؤولف في الكبرى (۲۳۲/۷)» وأبو داود‎ )۲( 
وابن الجارود‎ »)٤۲۷/١( وأحمد‎ ,.)١19/5( (87/1ه)» والنسائي‎ 
(؟/5)» والدارقطئي (47/1؟) كلهم من طريق عروة به.‎ 


الجزء السادس ۲۴۳ لمم جاع أبواب الصداق 
۹-وروینا عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: کان 
صداقنا إذ كان فينا رسول الله ٤‏ عشر أواق”". 

وهذا إن حرج مرج الأغلب» وأما مهور أزواج البي ي سوى 
أم حبيبة فعائشة أعلم بها. 

٠‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظع أحبرني أبو الوليدء ثنا 
إبراهيم بن عليء ثنا يحبى بن يحيى» أنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك أن البي ي رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة 
فقال: «ما هذا؟» قال: إني تزوحت امرأة على وزن نواة من ذهب 
قال: «فبارك ١‏ لله لك أَؤْلم ولو بشأة»". 


)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (5/7؟)» والنسائي (107/5١)؛‏ وعبد الرزاق 
(17/7١)»؛‏ وابن حبان )١55/5(‏ كلهم من طريق داود بن قيس عنه به. 
(۲) أحرحه المؤلف في الكبرى (7127/7)» وقال: «رواه البخاري في اصحيح 
عن مسدد (۱۹۰/۱۱) ورواه مسلم عن أبي الربيع .»)٠١٤۲/۲(‏ 
ورواه أيضاً أبو داود »)١۸٤/۲(‏ والترمذي (۳۹۳/۳)» والدسائي في 
عمل اليوم والليلة (5657)؛ وابن ماحه »)1٠١/١(‏ وأحمد »)١٠١/٣(‏ 
وسعيد بن منصور (١/59١)؛‏ وعبد الرزاق )178-1١17//5(‏ كلهم من 
طرق عن ثابت عنه به. 
وله طرق أخرى: ۰ 
منها: طريق حميد الطويل عنه مع قصة سعد بن الربيع عنه. 
أحرجه البخاري »)۲۳٠/۹(‏ ومسلم »)٠١٤۳/۲(‏ والترمذي › 


الجزء السادس aT:‏ جاع أبواب الصداق 


-١‏ أنخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي» أنا أبو الحسن 
الكارزي» تنا علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد: قوله نواة من 
ذهب يعي خمسة دراهم» قال: وخمسة دراهم تسمى نواة ذهب كما 
يسمى الأربعون أوقية» وكما تسمى العشرون نشأ””. 

-٣ ۲‏ قال أبو عبيد: حدثنيه يحجيبى بن سعيد» عن سفيان» 
عن منصورء عن ماهد قال: الأوقية أربعون» والنشء عشرون» 
والتواة تة 

۳ 7- قلت: وروثنا عن سعيد بن يشر عن قنادة عن انس أن 
عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من 


فق 


ذهب قومت حمس دراهم . 


والطحاوي في مشكل الآثار »)٠٤٥/٤(‏ وأخمد »)۲۷٠١۱۹۰/۳(‏ 
والنسائي »)١١9/7(‏ والدارمي »)٠١5/7(‏ وأبو داود (584/7).: وابن 
الجارود »)٠٥/۳(‏ والحميدي (011/7)» والطيالسي ص(٤۲۸)»›‏ وسعيد 
ابن منصور »)١79/١(‏ وعبد الرزاق »)۱۷۸/١(‏ والبيهقي (۲۳۷/۷) 
كلهم من طرق عن حيد الطويل به» وبعضهم لم يذ كروا قسة سعد معه» 
وله طرق الخرزى أيضاً. 

)١(‏ ذكره المولف في الكبرى (۲۳۷/۷)» والمعرفة »)۲١١/٠١(‏ ومختصر 
الخلافيات .)١57/7(‏ 

(۲) ذكره المؤلف في الكبرى (۲۳۷/۷). 


الجزء السادس جاع أبواب الصداق 


٤‏ 5؟- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن 
محمد بن يوسف السوسي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا 
العباس بن محمد الدوري» ثنا يونس بن محمد المؤدب» تنا صالح بن 
رومان» عن أبي الزبير» عن جابر أن البي يي قال: «لو أن رجلا تزوج 
امرأة على ملء كف مِنْ طَعَامِ لكان ذلك صداقا»(2. 

6- وروینا عن موسى بن مسلم بن رومان» عن أبي الزبير, 
عن حابر قال: قال رسول الله يَلهِ: رمن أعطى في صداق مِلءَ كفيْه برا 
أو تَمْرأ أو سَويْقاً أو دقيقاً فقد استَحَلُ». 

أحبرنا أبو علي الروذباري» أ نا أبو بكر بن داسة» ثنا أبو داود, ثنا 
إسحاق بن جبريل البغدادي» آل رن يعارو ا ری بن تنام 
ابن رومان فذكره("©. 


.)۲۳۸/۷( أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرحه المولف في الكبرى (۲۳۸/۷)» وأبو داود )٥۸٥/۲(‏ كلاهما من 
طريق موسى بن مسلم بن رومان به. 
قال ابو داود: «رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن ابي 
الزبير عن جابر موقوفا». 
نقل الزيلعي عن عبد الحق فإنه قال: رولا يعوّل على من أسنده» 
نصب الراية .)٠١٠١/۳(‏ 
وقال الذههي ثي الميزان: «ومسلم بن رومان وهو بجهول» روى عن ان 
الزبير وعنه يزيد بن هارون فقط». 


الجزء السادس م جماع أبواب الصداق 


57- وأما الحديث المرفوع عن جابر: «لا ينك النساءً إل 
الأكفاف ولا يُرَوْجُمُن إلا الأولياء» ولا مهرّ دون عشرة دراهم» فإنه لا 
يصح» تفرد به مبشر بن عبيد» عن الحجاج بن أرطاة» عن عطاء 
وعمرو» عن جابر» ومبشر بن عبيد في عداد من يضع الحديث. قاله 
أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ. 
وموسى بن مسلم بن زومان كذا وقع في بعض الروايات» والصواب 
صالح بن مسلم رومان» وقد ينسب إلى حده فيقال: صالح بن رومان» 
وهو ضعيف كما قال الحافظ. 
والذي ذكره أبو داود معلقاً فقد آحرحه مسلم )٠١77/5(‏ من طريق 
ابن حريج أخصبرني أبو الزبير قال: معت حابرا يقول: كنا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يك وأبي بكر حتى 
نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريثء قال البيهقي: «روفيه دليل على 
قدر ما كانوا ينكحون به من الصداق باق» وإنما الذي حرم هو نكاح 
الع بعد الرخصة فالفسخ رقع ف إبطال الأحل لاي القند حمر 
الخلافيات سد 
(۱) إسناده ضعيف جدا: أحرجه المؤلف في الكبرى (740/7)» والدارقطي 
ما روطي رسام نو عيض نشي EE‏ 
كلهم من طريق مبشر بن عبيد به. ظ 
قال الدارقطي: «مبشر بن عبيد متروك الحديث وأحاديثه لا يتابع عليها». 
وأسند المولف في المعرفة )۲٠۹/۱۱(‏ عن أحمد أنه قال: متش بن عد 


الجزء السادس ۷ جاع أبواب الصداق 


7ه" وأما الذي روى داود الأودي عن الشعبي عن علسي: لا 
صداق أقل من عشرة دراهم فقد قال أحمد بن حنبل: «لقن غياث بن 
إبراهيم داود هذاء فصار حديثا» وقال يحيى بن معين 4ه: «غياث 

کذاب» وداود الأودي لیس بشي . 
- قلت: وكيف يصح هذا وصحيح عن جعفر بن محمد 

عن أبيه أن علياً 5 قال: الصداق ما تراضى به الزروجان". 
أحاديثه أحاديث موضوعة كذب» » وقال ابن عدي في الكامل 
(5115/5): برإسناده باطل لا يرويه غير مبشر بن عبيد» ونقل عن أحمد 
أنه كان يضع الحديث. 

15 اساد شعي عنذا: أخحرجه المؤلف في الكبرى (540/7)» والدارقط 
(/45 5)» وعبد الرزاق (179/7) كلهم من طريق داود عن الشعبي به. 
وقال المؤلف في المعرفة: «وكان يحبى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا 
يحدثان حديث داود بن يزيد الأودي». 

(۲) رواه الدارقطي )١47/7(‏ وعنه المولف في الكبرى (41/7؟) عن أبي 
شيبة» نا حالد بن مخلد» نا سليمان بن بلال» عن جعفر به مثله. 
وفيه علتان: ش 
إحداهما: أن أبا شيبة وهو إبراهيم بن عثمان العبسي متروك. 
والثانية: حعفر بن محمد بن علي بن الحسين أحد الأئمة يروي عن أبيه 
ال و کیا رد قر طلا ردي اله ا 

. ففيه انقطاع؛ قال المؤلف: ررهذا مع إرساله أمثل الروايات عن علي» 


الجزء السادس 27 جاع أبواب الصداق 


48- وف حديث محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن 
أبيهء عن ابن غمر مرفوعا: «ألكحُوا الأيامى» قالوا: يا رسولالله! ما 
العلائق؟ قال: «ما تراضّى عليه أهلوهي. 


انظر: مختصر الخلافيات .)۱٦۷/۲(‏ 

(۱) إسناده ضعيف حدا: أخرجه المؤلف في الكبرى (۲۳۹/۷)» وقال: «وقد 
قيل عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عباس مرفوعا» 
وهذا الحديث رواه المؤلف في الكبرى (719/1)» والدارقطئ (44/7؟) 
كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن به» وابن البيلماني متروك الحديث. 
وقد روي مرسلاء رواه أبو داود في المراسيل» وابن أبي شيبة (187/4)» 
والبيهقتي (۲۳۹/۷)» وسعيد بن منصور (۱۷۱/۱) كلهم من طريق عبد 
الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني به قال البيهقي: ررهذا 
منقطع» » وقال في المعرفة 54/١ ١(‏ ١5؟):‏ «روأسانيد هذا الحديث ضعيفة». 
وذكر المؤلف أيضاً في مختصر الخلافيات )١77/7(‏ حديث أبي سعيد 
الندري قال: سألنا رسول الله يه عن صداق النساء فقال: ررهو ما 
اصْطَلّحَ عَلَيْه أهْلُوْهُم, أخرحه المولف في الكبرى (۲۳۹/۷)» قال ابن 
ال ر كماني: رفي إسناده أبو هارون العبدي» قال حماد: كذاب» وقال 
السعدي: كذاب مفترء وقال أحمد: ليس بشيء» ثم قال: ومثل هذا 
كيف يستشهد به؟». 

فقه الحديث: تتضمن هذه الأحاديث بأنه لا حَدَ لأقلٍّ مهرء فإن قبضه 
السويق» وخاتم الحديد» والنعلين يصح تسميتها مهرا وتحل ب الزوحة. ے 


الجرء السادس و جماع أبواب الصداق 


#5 باب النكاح على تعليم القرآن. 
وم ا شوو وعم اله دن روما الأصبهاني» أنا أبو 
سعيد بن الأعرابي» ثنا سعدان بن نصر المخرمي» 
ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو جعفر محمد بن عمرو 
ابن البختري الرزاز» ثنا سعدان بن نصرء ثنا سفيان بن عيينة» عن أبي 
حازم مع سهل بن سعد الساعدي يقول: كنت في القوم عند النبي 4ل 


وعليه يدل قوله تعالى: وجل کم ما وَراءَ ذَلِكُمْ أن بوا بأنوالكم) فلم يقدره 
بشيء فيعمل على إطلاقه؛ وبه قال الشافعي وأحمد» وفي سنن سعيد بن منصور 
رقم :)1۲١(‏ زوج سعيد بن المسيب ابن أخيه على درهمين» فقالوا: كل ما 
حاز ثمنا في البيع أو أجرة ني الإحارة حاز أن يكون صداقا. 

والمغالات في المهر مكروهة في النكاح» وأنها من قلة بركته وعسره. 
وقال الحنفية: أقل المهر عشرة دراهم» وسبق تضعيف الحديث. 

ومنها ما رواه الحسن بن دينار» عن عبد الله الداناج» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن علي رضي الله عنهم قال: «لا مهر أقل من مسة دراهم» 
والحسن بن دينار ضعيف» انظر: الخلافيات .)١517/7(‏ 

وقال المالكية: أقله ثلاثة دراهم فضة خحالصة أو ما يساويها. وهذا القول 
أضعف من الثاني إذ لا دليل عليه من السنة» وإنما قاسوا على نصاب السرقة. 
وعلى فرض أنها يقوي بعضها بعضاً فهي لا تبلغ بذلك إلى حد الاعتبار» لا 
سيما وقد عارضها ما في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة مثل 
حديث الخاتم» وحديث نواة الذهب وغيرها. انظر: النيل .)١85/5(‏ 


الجزء السادس جماع أبواب الصداق 


فقامت امرأة فقالت: إنها وهبت نفسها لك فراً فيها رَأَيَكَ» فقام 
رحل من الناس فقال: يا رسول الله! رَرَحْنِيهاء فلم يَرْدٌ عليه شيعا ثم 
قامت فقالت: يا رسول الله! إنها قد وهبت نفسّها لك فْرأ فيها 
رأيك» فقام الرحل فقال: يا رسول الله! رَوحنِيهاء ثم قامت الثالئة 
فقال له النبي ول :«هل مد بن دي قال: لا قال: «فاذهب 
فاطلب» فدهب فطلب فلم يجد شيعا قال: «اذهب فاطلْبْ ولو خاتما 
من حديد» قال: فذهب E‏ فقال: لم أحد شيئاً قال: «هل معك من 
القرآن شيء؟» قال: نعم سورة كذا ىه كذا قال: «اذهب فقد 
زَوَجْتَكَها على ما معك من القرآن» () 
وروينا عن زائدة» عن أبي 5558 سعد عن النبي وك 
في هذه القصة قال: «هل تقرأ من القرآن شيئاً؟» قال: نعم» قال: «انطلق . 
فقد رَوَجْتَكّها ما تَعلَمُها من القرآن»! ٩‏ 
0- أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى »)١٤٤/۷(‏ والبخاري 
(۱۹۱-۱۹۰/۹)» ومسلم »)٠١41/7(‏ ومالك »)٥۲۹/۲(‏ وأبو داود 
(087/1)» والترمذي ,.)4١1-417/9(‏ والنسائي :)١77/5(‏ وابن 
ماحه ».)508/١(‏ والدارمي ,)١47/7(‏ وأحمد (780/5)» والحميدي 
(؟/5١4)»‏ وابن الجارود (47/9)» والطحاوي في شرحه ))١5/4(‏ 
والدارقطيٰ )۲٤۷/۳(‏ كلهم من طرق عن أبي حازم به. 
(۲) رواه المولف »)۲٤۲/۷(‏ ومسلم (57/9 )٠١‏ 


الجزء السادس ۳۹ جماع أبواب الصداق 


البغدادي» ثنا عبد الله بن جعفرء ثنا يعقوب بن سفيان» ثنا محمد بن 
عقيل قال: ثنا حفص بن عبد الله قال: حدثئ إبراهيم بن طهمان» 
“عن الحجاج بن الحجاج الباهلي» عن عسلء عن عطاء بن أبي رباح» 
عن أبي هريرة #5 قال: 

حاءت امرأة إلى رسول الله يع فعرضت نفسها عليه فذكر قرييا 
من قصة سهل إلا أنه نه لم يذكر الخاتم» وقال في آخرها: فقال: «ما 
تَحْفْظُ من القرآن؟» قال: سورة البقرة أو الي تليهاء قال: «قمٌ فعلّمها 
عشرين آية وهي امرأتك»” 


(1) إسناده ضعيف: أخرجه المؤولف في الكبرى »)۲٤۲/۷(‏ وأبو داود 
(؟/088) كلاهما من طريق عسل به» وعسل -بكسر أوله وسكون 
المهملة وقيل: بفتحتين- التميمي. أبو قرة البصري ضعيف. 
وقوله: رفعَلّمْها عشرين آية من القرآن» منكر. 

فقه الحديسث: تضمنت هذه الأحاديث على أن المرأة إن رضيت بعلم الزوج 
وتحفيظه للقرآن أو بعضه من مهرها حاز ذلك» وكان ما يحصل لما من انتفاعها 
بالقرآن والعلم هو صداقها كما يجعل السيد عتق:الأمة صداقهاء وكان انتفاعها 
بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقهاء وبه قال الشافعي وغيره من امحدثين. 
وذهب أهل الرأي إلى أنه لا يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقاء بل ها 
مهر المثل» وبه قال مالك وأحمد قي رواية. ظ 
قال مكحول: ليس لأحد بعد رسول الله يلك أن يفعله. 


أحاب عنه ابن القيم: رومن ادعى في هذه الأحاديث اختصاصها بالبي 4 


الجزء السادس ۳4 جاع أبواب الصداق 


آخر الجزء العاشر من هذه النسحة» يتلوه في الحادي عشر إن 
شاء الله باب أحذ الأجرة على تعليم القرآن. 


أو أنها منسوخة» أو أن عمل أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم 
عليها دليل» والأصل يردها زاد المعاد .))۷۹/٥(‏ ) 

وقد أوّل بعض أهل العلم بأن الباء يمعنى اللام للتكريم لكونه حاملاً 
للقرآن؛ وأما المهر فهو مهر المثل» وأحيب بأن اللغة لا تساعد على ذلك. 
قال المازري في شرح مسلم (4۸/۲): «الباء للتعويض كما يقال: بعتك 
ثوبي بدينار» ولم يرد أنه ملكه إياها بحفظه القرآن إكراماً للقرآن؛ لأنها 
تصير في معنى الموهوبة» وذلك لا يجوز إلا للبي يت وثانيا: هذا التأويل 
يحتاج إلى دليلء والحديث صريح لي حجته. 

وجعل الطحاوي خاصة بهذا الرحل لما حاء في حديث أبي النعمان الأزدي 
قال: زوج رسول الله يك امرأة على سورة من القرآن ثم قال: رلا يكون 
لأحا بعك مهرأ» رواه سعيد بن منصور في سننه» قال الحافظ: وهو مع 
إرساله فيه من لا يعرف وعثل هذا لا يجوز تخصيص حديث عام. 
فالخلاصة: كل ما جاز ثمنا في البيع أو أحرة في الإحارة من العين والديسن 
والحال والمؤجل والقليل والكثير ومنافع الحر والعبد جاز أن يكون صداقا 
انظر: المغئ .)۱١۹/۷(‏ 

إلا الحنفية فمنعوه في منافع الحرء وأحازوه في منافع العبد إلا في الإحارة 
على تعليم القرآن فمنعوه مطلقاً بناء على أصلهم في أذ الأجحرة على 
تعليم القرآن أنه لا جوز» وسيأتي الكلام في الباب الذي يليه. 


الجزء السادس ۳۳ جماع أبواب الصداق 


۷- باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 

7- أخبرنا أبو عبد ا لله الحافظ» أنا أبو يحيى أحمد بن محمد 
ابن إبراهيم السمرقندي» ثنا أبو عبدا لله محمد بن نصر الإمام» ثنا 
عبيدا لله بن عمر القواريري» ثنا يوسف بن يزيد وهو أبو معشر البراء 
قال: ثنا عبيد الله بن الأخحنس» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس أن 
قرا من عات سيول الل ع موا بماء فيهم لديغ أو سليمٌ 
فعرض لهم رحل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق إن في الماء 
رحلا لديغا أو سليما؟ فانطلق رجلٌ منهم فقرأ أمّ الكتاب على شاء فبَرَأء 
فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك» وقالوا: فاط قا اه 
أحراء. فأتى رسول الله يه فأخيره ما كان» فقال رسول الله 4: 

«إن أحَقَ ما أخذتم عليه أجراً كناب الله عز وجل» . 


عت ا وهذا أصح من من حديث عبادة بن الصامت) وأبى 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى »)۲٤۳/۷(‏ والبخاري 
(۱۹۹-۱۹۸/۱۰)» وابن حبان (۲۹۸/۷)» والدارقطيٰ (15/7) كلهم 
من طريق عبيد | لله بن الأخنس عنه به. 

(۲) إسناده صحيح: أخرحه أبو داود (۷۰۲-۷۰۱/۳)» وابن ماحه 
(۷۲۹/۲)» والطحاوي (۱۰/۲)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۸۲/۲)» 
والحاكم »)٤١/۲(‏ وأحمد »)7١5/5(‏ والبيهقي (5/7؟١)‏ كلهم من 


طريق مغيرة بن زياد» عن عبادة بن نسى» عن الأسود بن تعلبة» عن عبادة 


الجزء السادس 1 جماع أبواب الصداق 


الدرداء“ في التهديد والوعيد في أحذ القوس على تعليم القرآن لما في 


ابن الصامتء قال: عَلّمّتُ ناسا من أهل الصّفة الكتاب والقرآن» فأمْدَى 
إل رجلٌ منهم قَوْساء فقلت: ليست ,مال وأرمي عنها في سبيل الله عز 
وحل؟ لآنِينٌ رسول الله يخ فَادُسأَلَنهُ فأتيته» فقلت: يا رسول الله رحل 
أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن» وليست بعال وأرمي 
عنها في سبيل الله قال: ررإن كنت تحب أن تطوّق طوقاً من نار فافبلها» 
واللفظ لأبي داود» قال الحاكم: «صحيح الإسناد». 
وتعقبه الذهي فقال: «مغيرة صالح الحديث وقد ت ركه ابن حبان». 
وقال البيهقي عن ابن المديئ: «إسناده كله معروف إلا الأسود بن ثعلية 
فإنا لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث)». 
وله طريق آخصر رواه أبو داود (۷۰۲/۳)» وأحمد (3714/5), والحاكم 
(57/7)» والبيهقي )١15/5(‏ كلهم من طريق عبادة بن نسي» عن 
حنادة ابن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت. نحو هذا الخبر. 
قال أبو داود: رروالأول أتم»» «فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال: 
«”تمرة بين كتفيك تقلدتها» أو «تعلقتها». 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى (5/5؟١)‏ وعزاه الحافظ إلى الدارمي 
أيضاء قال المؤلف: «حديث أبي الدرداء هذا ليس له أصلٌ, وقد رده ابن 
ال زكماني فقال: «أخرجه البيهقي هنا بسند جيد فلا أدري ما وجه ضعفه 


وكونه لا أصل لهل». 


الجرء السادس جاع أبواب الصداق 


إسناد حديثهما من الضعف» ثم قد حملهما بعض أصحابنا على حال 


5 


ققه 


الرقية: كلام يستشفى به من كل عارض» وقد جاء التصريح في حديث 
أنس بأن البي 4 رص في الرقية من الحمة والعين والنملة؛ رواه مسلم 
)١١9(‏ باب السلام» وليس فيه نفي جواز الرقية في غيرها بل المراد: لا 
رقية أولى وأنفع منها في العين والحمة» ويدل عليه سياق الحديث. كذا 
قال ابن القيم في زاد المعاد .)٠۷١/٤(‏ 

الحديث: وفي الحديث دليلٌ على حواز الرقية من فاتحة الكتاب لاشتماله 
على التوحيد والاستعانة به» فإنه من أعظم الأدوية الشافية الكافية» 
ويقاس عليه غيره من سور القرآن. 

وأما أذ الأجرة على تعليم القرآن فأحازه الجمهور مالك والشافعي وأبو 
ثور وأحمد وترم a‏ بحديث ابن عباس وسهل بن سعد في تعليم 
المرأة القرآن وجحعله صداقا لما. ومنعه أبو حنيفة وإسحاق والزهري 
وغيرهم؛ وقالوا: إن تعليم القرآن عبادة وقربة وأجره على الله. 

وأحابوا عن حديث الباب بأن المراد بالأجر فيه الشوابء» إلا أن السياق 
يأبى ذلك» وقالوا أيضاً: إنه منسوخ بحديث عبادة بن الصامت وغيره» 
وي بأن إثبات النسخ بالاحتمال أمرّ مردودٌء لأن الأحاديث ليس فيها 
تصريح بالمنع على الإطلاق» بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق 
الأحاديث الصحيحة. 

ثم إن حديث ابن عباس أقوى من حيث الصحة» وحديث أبي سعيد الخدري 
مثله» وأحاديث النهي وإن كان بعضها صحيحا إلا أنها لا تنهص للمعارضة. 


الجزء السادس ۲۳٦‏ جماع أبواب الصداق 


۸- باب نكاح التفويض 
؛ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو الحمسن 
الطرائفي» ثنا عثمان بن سعيد» ثنا عبد الله بن صالح؛ عن معاوية بن 
عم إن لقم الس ما له ص سوه أ أ تفرطوا هن رة سرش 
عَلَّى الْمُوْسِع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمُقسر 0 بِالْمَعْرُوْف حَقَا على 
الْمُحْسِنِيْنَ4 [سورة البقرة: 5" قال: هو الرحل يتزوج المرأة وم 
يسم ها صداقا ثم طلقها من قَبْلٍ أن ف کیا فا الله تعال أن 
متها على قَدَر يُسْرِوِ وعُسره» فإن کان مُوميرا متعَها بخادم أو نحو 

ذلك» وإن كان معسرا فثلاثة ة أثواب أو نحو ذلك20, 


)1١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (54/7؟) بهذا اللفظ والإسناد. 

فقه الباب: لقد أباح الله طلاق المرأة بعد العقد عليها قبل الدحول بها وقبل 
الفرض» ولكن متى تحب هما المتعة ومتى لا تحب ها ففي ذلك أقوال: 

أحدها: إن المتعة تحب لكل مطلقةٍ لعموم قوله تعالى في سورة البقرة الآية 
3 ]] وَلِلْمُطلقات مََاعٌ بِالْمَغْرُؤْف حَقَاً عَلَى الْمُتَقَيِنَم وبه قال 
الشافعي. انظر: الأم (53/5) لأن المهر الذي تستحقه عقابله ما أتلف 
ا Og‏ 
يقول: مت إن كنت محسيناً مع إن كنت متقياً. 

القول الثاني: تحب المتعة للمطقة قبل المسيس والفرض فقط لقوله تعالى في 


الجزء السادس بسب جاع أبواب الصداق 
سورة البقرة الآية (58): ل جُناح عَلَيْكُمْ إن طلقم النْسَاءَ ما لم 
موُن أو تفِْضُوا لَه فَرنْصَة موُن عَلَى الْمُوْسِع قَدَرْهُ وعَلَى المُقير 
قَدَرُ متاعاً بالْمَعْرُوْفٍ حَقَا عَلَى اخسن 
لأن المطلقة بعد الفرض والدحول لما المهر الكامل» وبعد الفرض قبل 
الدحول لها نصف المهر لقوله تعالى: «إوإن طَلْقَتَمُوْهُنَ من قبل أن تمسر تَمَسُوْهُنُ 
َك رضم لَهُنْ فَرِيْصَةٌ قَيِصْفْ ما قَرضتم) [سورة البقرة: ۲۳۷]. 
أوجب أبو حنيفة رحمه الله تعالى المتعة للمطلقة قبل المسيس والفرض 
ر بهذه الاية الكريعمة وما عداها مستحبة. 

القول الثالث: أنها تحب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضة 
لقوله تعال: 7 يها الزن آمو ذا تكم الزات م عون بن ن قبل 
نا َوه فما لَكُمْ علنهنٌ من عدة تََْدُوْنَهَا فَمَتعُوْهْنَ وَسَرحُوْهُن سراح 
جَمِيْلا4 [سورة الأحزاب: 44] إلا أن الآية ساكتة عن الفرض وعدمه 
ولكن الآية في سورة البقرة 117 تقيّد هذا الاطلاق بأنها بعد الفرض 
ها النصف» وإن دحل بها قبل الفزض فلها مهر المثل» فلم يبق إلا المطلقة 
قبل المسيس والفرض كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى. 
وأما قوله تعالى: طوَللْمُطلْقات ماع بِالْمَعرُوف حَقَا عَلَى الْمُتَقِينَ4 فهو عام 
تقيده الآيات الأحرى» أو على الاستحباب لأن الله تعالى أمر نبيه يل 
بالمتعة لأزواحه المدحول بها والفرض لقوله: «إيا أيها النبي قل لأزواجك إن 
ن ترذن الحياةً الثنيا وؤينتها قاين أمْكْن وأَسَرحْكُنَ سراح جلا 4 
[سورة الأحزاب: ۲۸] ومعلوم أن أزواج النبي و كن مدخولاً بها 
والمفروضة فهذا غلى الاستحباب. 


الجرء السادس ۳۸ جماع أبواب الصداق 

هه قال الشافعي #5 في القديم: «ولا أعرف في المتعة قدراً إلا 
أني أستجسن ثلاثين درهماً لما روي عن ابن عمر وقال مرة: ياب ثلاث 
بقدر ثلاثين در همأ»(©. 

فأما رأي الوالي ما أشبه هذا بقدر الزوجين. 

5- قلت: قد رَوَيْنا هذا عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ابن عمر أنه قال: أعطها كذا واكسها كذاء فحسبنا ذلك فإذا هو نحو 
ثلايين درهما9. 

- أخبرنا أبو أحمد المهرجاني» أنا أبو بكر بن جعفر 
المزكي» ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي» ثنا يحيى بن بكير قال: ثنا 
مالك» عن نافع؛ عن ابن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا الي 
تطلق وقد فرض ها الصداق ول تمس فحَسبها نصفُ ما فرض لها(". 

وذهب بعض السلف إلى أنه لا متعة أصلاً مستدلين في ذلك بأنه لم تقدّرء 

فلو كانت واجبة قرت ا ان و 2 وعدم التقدير لا 
بمنع الوحوب. 

.)358/5( انظر: الأم‎ )١( 

(۲) أخرحه المؤلف في الكبرى (5/7 4 ؟). 

(*) أحرجه المولف في الكبرى 6179/7 7: وهو في الموطا »)٥۷۳/۲(‏ وقال 
السيوطي: «وأخترج مالك وعبد الرزاق والشافعي وعبد بن ميد والنحاس في 

ناسخحه وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر» انظر: الدر المنثور (731/1). 


الجزء السادس ۳۹ جماع أبواب الصداق 


8ه 1- ويا عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر في 
قصة فاطمة بنت قيس أن البي يي قال لزروجها: «متغها» قال: لا أحد 
ا ا قال: «فإنه لا بد مِن المحاع متها ولو نعف صاع من تمر». 
زتفهيا الشيورة اق ا دل غ اا کات رو م 

۹-وروي مثل قول ابن عمر عن القاسم بن محمد 
ومجاهد والشعي. 

0~ وروي عن سعيد بن جبير أنه قلا: لكل مطلقة متعة 
وَلِْمُطلْقات ماع بالمَغرُوف حَقَا على المتقِين». 

5 وروي هذا القول عن أبي العالية والحسن والزهري”"). 


۹- باب أحد الزوجين يموت ولم يدخل بها 
ول يفرض فا صداقا. 

5- أنخبرنا أبو الحسين ابن بشران» أنا أبو حعفر محمد بن 
عمرو بن البختري» ثنا أحمد بن الوليد الفحام ومحمد بن عبيد الله بن 
يزيد» قالا: تنا يزيد بن هارونء أنا سفيان الثوري» عن منصورء عن 
إبراهيم» عن علقمة قال: أَتَىَ عبد الله -يعي ابن مسعود- في امرأة 
)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (017/7؟) وسيأتي تخريجه في كتاب الطلاق. 
(۲) أشار إلى أقواهم (751/1). 
() أحرجها المؤلف في الكبرى .)١١۷/۷(‏ 


الجرء السادس جماع أبواب الصداق 


توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدل بهاء فترددوا إليه 
ولم يزالوا به حتى قال: إني سأقول برأبي: ها صداق نسائها لا وکس 
ولا شطط وعليها العدة وها الميراث؛ فقام معقل بن سنان فشّهد أن 
رسول الله وله قضى في بَرْوَع بنت واشق الأشجعية بعشل ما قضيت 
ففرح عبد الله طفن" . 

أحرجه أبو داود السجستاني في كتاب السنن عن عثمان بن أبي 
شيبة» عن يزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (45/7؟) بهذا اللفظط 
والإسناد وأبو داود (؟/584)» والترمذي (441/5)» والنسائي 
»)١71/5(‏ وابن ماحه (1۰۹/۱)» والدارمي »)٠٠١/۲(‏ وأحمد 
(۲۸۰-۲۷۹/6)» وابن الجارود (47-45/9)» وعبد الرزاق 
(5154/7)» وابن أبي شيبة »)۳۰۰/٤(‏ وابن حبان (15.0-189/5)؛ 
والحاكم )۱۸١/۲(‏ كلهم من طريق علقمة عنه به» قال الترمذي: 
«رحديث حسن صحيح؛ وقد روي من غير وجه» وقال الحاكم:«صحيح 
على شرط مسلم » ووافقه الذهي» وقال البيهقي: «إسناده صحيح». 
قوله: ولا وكس أى لا نقص. 
وقوله: ولا شَّطّط أى لا زيادة. 
وقوله: بروع -كجدول ولا يكسر- بنت واشق -ويقال: بفتح الباء عند 
أهل اللغة وبكسرها عند أهل الحديث- وهي الرواسية الكلابية أو 
الأشجعية من الصحابيات المشهورات» واسم زوجها هلال بن مرة. 


الجزء السادس لل ]وح — جاع أبواب الصداق 


وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان. 

ورواه ايضا عبد الرحمن بن مهدي؛ عن سفيان» عن فراس» عن 
الشعي» عن مسروق» عن عبد الله وقال: فقام معقل بن سنان» 
ورواه بعضهم عن سفيان بالإسناد الأول وقال: فقال معقل بن يسار. 

وروي عن الشعي» عن علقمة بن قيس» عن عبد الله قال: وذلك 
بسمع ناس من أشجع فقاموا فقالوا: نشهد. 

وروي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله وقال: فقام 
رهط من أشجع فيهم الحراح وأبو سنان فقالوا: نشهد". 

وهذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث فقد يسمي من هؤلاء 


)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى »)۲٤٠١/۷(‏ وأبو داود »)٥۸۸/۲(‏ والنسائي 
(071/7)» وابن ماجه (109/1)» وأحمد »)۲۸٠/٤(‏ وابن أبي شيبة 
»)۳۰۰/٤(‏ وابن حبان ))١55/5(‏ والحاكم (۱۸۰/۲) كلهم من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي عنه به مخنتصرا. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وقال 
البيهقي: «إسناده صحيح» 

(۲) رواه المولف في الكبرى »)۲٠١/۷(‏ وهو في المستدرك »)۱۸١/۲(‏ 
والنسائي »)١71/5(‏ وابن حبان »)١70/5(‏ وأحمد »)۲۸۰/٤(‏ وابن 
أبي شيبة )۳١٠/٤(‏ كلهم من طريق الشعبي عنه به. 

(5) رواه المؤلف في الكبرى (57/7؟)»: وأبو داود »)٥۸۹/۲(‏ وأحمد 


)۲۷۹/٤(‏ كلهم من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود عنه به. 


الجزء السادس YY‏ جاع أبواب الصداق 


الرهط بعض الرواة واحدا وبعضهم أذ وبعضهم يطلق» ولولا ثقة 
من أسنده لما فرح عبد الله بن مسعود بروايته إلا أن صاحي الصحيح 
م يخرحاه في الصحيح لهذا الاحتلاف» ولذلك توقف الشافعي 
رحمه الله أيضا ف القرل ب 


و (۲ 1 .f (MD‏ 
55 - وروينا عن علي ' وزيد بن ثابت وابن عمر انهم 


)١(‏ نقل الحاكم قول شيخه أبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: لو 
حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه وقلت: فقد صح الحديث 
فق به: المستدرك .)۱۸٠١/۲(‏ 
وقال الترمذي: «وروي عن الشافعي أنه رجع .معصر عن هذا القول (يعئ 
ها الميراث ولا صداق لما) وقال بحديث بروع بنت واشق (يعيي ها 
الميراث وها صداق المثل) وبه قال فقهاء العراق وعلماء الحديث لأن اتباع 
الحديث أولى من القياس». 

(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى )۲٤۷/۷(‏ وعبد الرزاق (7917/7): وسعيد 
ابن منصور »)۲۳١٠۲۳۱/۱(‏ وابن أبي شيبة »)۳١٠/٤(‏ قال الحاكم: 
وق أ جين على برل الى ميد فقال: لا نصدق الأعراب على 
رسول الله يَ. 

(۳) قولهما أخرحهما المؤلف في الكبرى (47/7؟): وعبد الرزاق 


(597/7)» وابن أبي شيبة »)۳۰۲/٤(‏ وسعيد بن منصور (۲۳۱/۱). 
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قالوا: ها الميراث ولا صداق اء وهو قول أبي الشعثاء وعطاء0"©. 
والسنة أولى وبا لله التوفيق. 
ةك وروا عن ابن یآ بطل عن الا کرت ا 
زوجها وقد رضن غا ضلانا قال :تلا التاق واا 


مس سدم mm‏ محم ge‏ مب عت i‏ برعاي ورين وحمت فصت سيت باد ناته a‏ سبيت e‏ 


)١(‏ أثرهما أخرحهما المؤلف في الكبرى »)۲٤۷/۷(‏ وعبد الرزاق 
(75/57)» وابن أبي شيبة .)۳۰۱/٤(‏ 
وعلى هذا القول أهل الحجاز منهم مالك والأوزاعي والليث والشافعي في 
رواية المزني»» فكلم قالوا: لا مهر لها ولا متعة» وها الميراث» وعليها 
العدة. 

(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى )۲٤۷/۷(‏ وعبد الرزاق (9154/5؟). 
وبقول علي وزيد بن ثابت وابن عمر قال به مالك يعي لا صداق ها 
رواية ابن القاسم عن مالك: «إنما يحب ها صداق مثلها إذا بنى بهاء فأما 
قبل البناء فلم يحب لما صداق مثلهاء لأنها لو مات زوجها قبل أن يفرض 
ها وقبل البناء بها لم يكن ها عليه صداق» وكذلك إن طلقها قبل البناء 
بها أو مات لم يكن لا عليه من الصداق قليلٌ ولا كثيرٌ». 
انظر: المدونة »)۸۷/٤(‏ وهو مذهب أهل المدينة والزهري والأوزاعي؛ 
وقال أبو حنيفة والثوري وداود وأحمد والشافعي في رواية البويطي: لها 
مهر مثلهاء والميراث» وعليها العدة. 


الجزء السادس TT:‏ جاع أبواب الصداق 


-٠‏ باب الشرط في المهر والنكاح. 

٥‏ ۲- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ في آحرين قالوا: ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق» ثنا حجاج هو ابن 
محمد قال: قال ابن حريج: قال عمرو بن شعيب: عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يي قال: «أبما امرأةٍ نَكَحَتْ على 
صداق أو حباء أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح فهو هاء وما كان بعد عصمة 


النكاح فهو لمن أعطاه, وأحق ما أكْرم عليه الرجل ابنته أو أخته» . 


)١(‏ إسناده حسن: أحرحه المؤلف في الكبرى )۲٤۸/۷(‏ بهذا الله ظط 
والإسناد» ورواه النسائي )١١١/7(‏ من طريق حجاج بن محمد وهو 
يسمع منه بعد اختلاطه إلا سنید» كما أنه توبع فقد رواه أبو داود 
(0417/1) عن محمد بن بكر البرساني» وابن ماحه )1۲۸/١(‏ عن أبي 
حالد الأحمر سليمان بن حيان وأحمد (۱۸۲/۲) عن عبد الرزاق كلهم 
عن ابن حريج به مثله. 
وثي إسناده عمرو بن شعيب وفيه كلام معروف وأكثر أحواله أنه حسن. 

فقه الحديث: وفيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من 
صداق أو حباء وهو العطاء. أو عدة بوعد ولو كان ذلك الشيء ورا 
لغيرهاء وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل سواءٌ كان وليا أو غير 
وليء أو المرأة نفسهاء ويجوز عند أحمد أن يشرط أب و ارا شيعا من 
صداق ابنته لنفسه؛ وروي عن علي بن الحسين أنه زوج ابتته رحلا 
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ورواه أيضاً الححاج بن أرطاة عن عمرو". 
وإلى مثله ذهب الشافعي في الإملاء وف القديم» وقال في كتاب 
الصداق”؟2: «الصداق فاسد وها مهر مثلها»» وكان كالتوقف في 
روايات عمرو إذا لم ينضم إليها ما يو كدها». 
5- أخبرنا أبو بكر بن فوركء أنا عبد الله بن جعفرء ثنا أبو 
واشترط لنفسه مالأ وعن مسروق أنه زوج ابنشه رحلا واشترط لنفسه 
عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين. 
وف قصة شعيب عليه السلام:#إني أريد أن أُنكِحَكَ إحدى ابنتي هاتين على 
أن تأجُرني ماني ججج جعل الصداق الإحارة على رعاية غنمه وهو 
شرط لنفسه. 
وذهب مالك وعمر بن عبد العزيز وأبو عبيد وغيرهم من السلف إلى أن 
كل ذلك للمرأة. | 
وقال الشافعي: إذا فعل ذلك فلها مهر المثل» وتفسد التسمية لأنه نقص 
من صداقها لأحل هذا الشرط الفاسدء لأن المهر لا يجب إلا للزوحة لأنه 
عوض بضعها. 
وني الحديث دليلٌ أيضاً على مشروعية صلة أقارب الزوحة وإكرامهم 
والإحسان إليهم» وليس ذلك من قبيل العادات الحرمة إلا أن يشترطوا 
ذلك مقدماً وكتنعوا من التزويج إلا به. 
(1) رواه المؤلف في الكبرى ( 5/8/1 .)١‏ 
(۲) انظر: الأم (717/0, 
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مسعود أحمد بن الفرات» أبو أسامة» عن عبد الحميد بن حعفر» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبد الله وهو أبو الخير» عن عقبة 
ابن عامر المهيئ قال: قال رسول الله يه «إن أحَقَ الشروط أن يُوْفَى 
بها ما اسْتَحلَلتم به الفروج» '. 

تابعه ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثئد بن عبد | لله. 

قال الشافعي ذَبه: ري سنة البي يم أنه إنما يوفى من الشروط عا 
سن أنه جائز» ول تدل سنته على أنه غير حائز»» واحتج بالحديث 
الشابت عن عائشة أن البي ي قال: «مسن اشترط شرطا ليس في 
كتاب الله فهو باطلٌ وإن كان مائة شرط» قال: وقد يروى عنه: 
«المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلال» قال: 
ومفسر حديثه يدل على جلته“. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )۲٤۸/۷(‏ بهذا اللفظ 
والإسناد وقال: «أحرحه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الحميد بن 
حعفر »)٠١75/7(‏ وهو في صحيح البخاري أيضاً (/011. ٠‏ 
ورواه أبو داود (5054/7)» والترمذي (475/7). والنسائي (37/5)) 
وابن ماحه (1۲۸/۱)» والدارمي »)۱٤۳/۲(‏ وأحمد (544/4 15061 
۱۲)» وابن أبي شيبة (5/١٠7)؛‏ وعبد الرزاق (717/8/7): وسعيد بن | 
منصور (۱۸۰/۱) كلهم من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عنه به. 

(۲) ذكره الشافعي في الأم (74/0). 
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17- قلت: وهذا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف» عن أبيه» عن جده» عن النبي ا 

-٨۸‏ وفي دی ال بی ریات عن ایی هرر عن 
البي يلهِ: «المسلمون عند شروطهم فيما وافق احق . 

8- أخبرنا أبو حازم الحافظ» أنا أبو الفضل ابن خيرويه» ثنا 
أحمد بن نحدة» ثنا سعيد بن منصورء ثنا عبد الله بن وهبء أحبرني 
عمرو بن الحارث؛ عن كثير بن فرقد» عن سعيد بن عبيد بن السباق أن 
رحلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الطاب َه وشرط ها ألا يخرجهاء 
فوضع عنه عمر بن الخطاب نه الشرط وقال: المرأة مع زوحها“. 

ولاه”- وروي عن عمر أنه قال: لها دارا“ والقول الأول 
أ بالكات والسنة) :وقول غيرة من الصا ظ 

-١‏ أنخبرنا أبو محمد بن يوسفء أنا أبو سعيد بن الأعرابي» 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه المولف في الكبرى )۲٤۹/۷(‏ وتقدم تخريجه في 

كتاب البيوع» باب الشركة» وكثير بن عبد | لله ضعيف. 

(۲) أحرحه المؤلف في الكبرى (43/7؟) وقد تقدم في كتاب البيوع» في 
باب الشركة. | 

(؟) أحرجه المؤلف في الكبرى »)۲٤۹/۷(‏ وسعيد بن منصور .)۱۸۳/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى )۲٤۹/۷(‏ وعبد الرزاق (7171/7)؛ وسعيد 


ابن منصور (۸۱/۱). 
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ثنا سعدان بن نصر» ثنا سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن المنهال بن 
عمروء عن عباد بن عبد الله الأسدي» عن علي أنه قال: شرط الله 


قبل شرطهما!"). 
والشعجي وغيرهي”". ا 


۴- وروينا عن عطاء الخراساني فيمن تزوج بامرأة وشرط 
ها الفرقة والجماع بيدهاء فقال ابن عباس: خالفت السنة ووليت الأمر 
غير أهله فالصداق والفراق والجماع بيدك". 

٤-وروينا‏ عن الأشعث بن قيس أنه تزوج امرأة على 
حكمها فقال عمر بن الخطاب: ها سنة نسائها". 


)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى »)٠٠١/۷(‏ وعبد الرزاق (770/7)؛ وسعيد 
ابن منصور (۱۸۲/۱). 

(۲) آثار هؤلاء أخرجها المؤلف في الكبرى )٠٠١/۷(‏ وأثر سعيد بن المسيب 
أخرحه أيضاً سعيد بن منصور (181/1)؛ وعبد السرزاق 
(579977/59؟) بعضها. 

(۳) أخرجه المؤلف فی الكبرى »)76٠١/1(‏ وسعيد بن منصور .)١87/1(‏ 

.)۳۲۳-۳۲۲/٤(ةبیش أخحرجه المولف في الكبرى (21//7 46-17 ؟) وابن أبي‎ )٤( 
قول عمر: لها سنة نسائها يعن لها مهر امرأة من المسمين كما قال الشافعي.‎ 

فقه الحديث: الشروط في النكاح على أضرب» منها ما يجب الوفاء به مشل 
المهر والنفقة وحسن العشرة. 


الجزء السادس ۲4۹ جاع أبواب الصداق 
5- باب الذي بيده عقدة النكاح. 
٠‏ 55178- أنحبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوبء ثنا إبراهيم بن مرزوق» ثنا عبيد | لله بن عبد امحيد» ثنا حرير 
ابن حازم» ثنا عيسى بن عاصم» عن شريح قال: سألئ علي عن الذي 
بيده عقدة النكاح؟ قلت: هو الولي قال: لا بل هو الزوج(". 
5 - وروينا أيضأ عن جبير بن مط ) وقي إحدى الروايتين 

عن ابن عباس”"» وف رواية أخرى عن عبد الله بن عباس: هو الولي“. 
ومنها ما لا يجب الوفاء به كأن يكون مالفا لما نهى عنه الشرع مغل 
طلاق الزوجة الأولى» والشروط في الضرار. 
ومنها مختلف فيه كان تشترط المرأة على الزوج أن لا يخرحها من بلدهاء 
إلى بلد آخر» أو من دارها إلى دار آخر فروى عن عمر والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق أن عليه الوفاء بذلك» لأنه غير مخالف للسنة الثابتة» وجاء عن 
أبي حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم ليس عليه الوفاء به إن شاء وفابه 
وإن شاء نقلها عن دارهاء لأن الرحال قوامون وهم أدرى للمصلحة» 
ولأن عليه النفقة والسكنى. 

.)۳۳۷/۲( وابن جرير‎ )۲١۱/۷( آحرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه المولف في الكبرى .)۲١٠۱/۷(‏ 

(۳) أخرحه المؤلف في الكبرى (751/7)؛ وابن أبي شيبة .)١81/4(‏ 

.)۲۸۲/٤( أخرحه المولف في الكبرى (57/7؟) وابن أبي شيبة‎ )٤( 
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وبهذا قال مالك والزهري وربيعة ورواية عن أحمد والشافعي في القديم» 
بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي» لأن الولي بعد الطلاق هو الذي 
بيده عقدة النكاح لكونها قد خحرحت عن يد الزوج. 
وظاهر مذهب أحمد أنه الزوج» روي ذلك عن علي وابن عباس وجبير 
ابن مطعم» وبه قال سعيد بن المسيب ونافع بن جبير ومجاهد وجمع من 
السلف» وبه قال أصحاب الرأي والشافعي في الجديد, لأن الذي بيده 
عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج» فإنه يتمكن من قطعه وفسخه 
وإمساكه» وليس إلى الولي منه شيء لأن الله تعالى يقول: «إوأن تعْفُو 
اقرب للتقوى» والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقه» 
أما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب إلى التقوى» ولأن المهر مال 
للزوجة فلا يملك الولي هبته وإسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها. 
وعلى هذا فمتى طلق الزوج قبل الدحول صف المهر بينهماء فإن عفا 
الزوج لها عن النصف الذي له كمل ها الصداق جميعه» وإن عفت المرأة عن 
النصف الذي ها منه وتركت له جميع الصداق حاز. انظر: المغني (۱۸۳/۷). 
إنما الذي أشكل هو العدول عن خطاب الحاضر إلى حطاب الغائب في 
قوله تعالى: «إون طلْقْعمُوهن من قبل أن تَمَسُوهن» ثم قال: أو يعْفوَ الذي 
بیلره عُقَدَةٌ النکاج) وهذا لا يعتنع وله شواهد ف كتاب الله مغل قوله تعالى: 
طِحَتَى إذا كنم في الك وجرن بهم بريح طيب» وكقوله تعالى: طقل أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنها عليه ما حُمّل وعليكم ما حُمُلْتم4. 
وعلى هذا فلا مانع من العدول عن حطاب الحاضر إلى خطاب الغائب» 
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- باب الخلوة هل تقدر المهر وتوجب العدة. 
57- أخحبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا 
أبو سعيد بن الأعرابي» ثنا الحسن بن محمد الزعفراني» ثنا عبد الله بن 
بكرء ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن الأحنف بن 
قيس أن عمرّ وعَليًا قالا: إذا أُغلّق باباً أو أرْحَى ميتراً فلها الصداق 

كاملا وعليها العدة. 
۸-“-وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن 

رسول الله كل قال: «من كَشَف امرأة فنَظَرَ إلى عورتها فقد وَجَب 

الصّداق» هذا منقطع". ٠‏ 

49 "- وروینا عن ابن عباس وشريح أنهما قالا: ليس ها إلا نصف 
الصداق”» واحتج ابن عباس بقوله عز وجل: «وإن طَلقعَمُوهن من قبل أن 
وأن الذي يكون بيده عقدة النكاح هو الزوج. 

)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى (75/7)» وابن أبي شيبة (714/4)؛ وعبد 
الرزاق (85/5؟). 

(۲) أحرحه المؤلف في الكبرى )١55/7(‏ والدارقطئ (۳۰۷/۳)» وأبو داود 
فی مراسيله )1١54(‏ كلهم من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسود عنه به 
قال البيهقي: «هذا منقطع وبعض رواته غير محتج به». 

(۳) احرج أثرهما سعيد بن منصور (704-1017/1)» وابن أبي شيبة 
»)۲۳۹/٤(‏ وعبد الرزاق (740/5)» والبيهقي »)٠٠٤/۷(‏ والبغوي 
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م معد ساس 


E 
. في الإصابة إذا كان قد حلا بها"‎ 


e‏ ر n‏ سے س سے سے سس سی وی سی سے س س یں کے کے کے 


(۱۲۸/۹)» وفيه ليث بن ابي سليم وهو ضعيف. 
)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (557/17)» وعبد الرزاق (587/5). 
والخلوة الصحيحة: هي أن يجتمع الزوجان في مكان آمن لا يطلع عليه الناس 
وقد أغلقا الباب» ولا يمنع من الاتصال الحدسي الموانع الطبيعية والحسية 
والشرعية» ولكن هل الخلوة وحدها توجب المهر الكامل والعدة؟ فالظاهر 
من قوله تعالى: «إوإن طلفَْمُوْهن من قَبْلٍ أن تَمَسُوْهنَ...4 كما فهم ابن عباس 
وابن مسعود وغيرهما لا توحب المهر الكامل؛ والمس كناية عن الجماع؛ 
وأيضاً قوله تعالى :«إوقد أفضى بعضْكُمْ إلى بعض) الإفضاء معناه الجماع. 
ولأن البي يه قال: رما استحَل من فرجها/ يعن لا يجب المهر الكامل إلا 
بالجماع» والخلوة بدون جماع لا يوجب المهر الكامل. 
OSE‏ ا ل ل ل 
الروضة .)١51/7(‏ 
وذهب عمر بن الخطاب وعلي وغيرهما إلى أن الخلوة مؤثرة فهي 
كالوطء في تكميل المهر ولزوم العدة وثبوت النسب وتحريم الأحت 
وغيرها من الأمور الي تثبت بالجماع» إلا أن يكون هنا مانع شرعي بأن 
كانت المرأة حائضا أونفساء أو أحدهما صائم أو حرم أو نهنا رق أو 


ت ۶ او مي 
قرّن فلا يتقرر المهر» وإن كان الزوج جبوبا أو عنينا يتقرر. وبه قال 
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ع- باب الوليمة. 


ره تا ارا ایو بكر عمد ين الین ابن ورك أناغية الله 
ابن حعفر» ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود» ثنا شعبة» أخبرني حميد 
مع أنسا قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب 
فقال رسول الله ول «أولِم ولو بشاق»(". 

۲ ؟- أخبرنا أبو طاهر الفقيه؛ أنا أبو بكر محمد بن الحسين 
القطان» ثنا علي بن الحسنء ثنا أبو غسان» ثنا زهير بن معاوية» ثنا 
بيان قال: معت أنس بن مالك يقول: «بّنى رسول الله يِه بامرأة 
فأرسلني فدعوت رجالاً إلى الطعام». 

الحنابلة والحنفية والشافعية في القديم» كما اختلف أهل العلم أيضاً في أن 

النظر إلى الفرج هل يوحب الصداق؟ فقال إبراهيم النخعي: إذا نظر 

الرحل من امرأته إلى ما لا يحل لغيره فقد وحب الصداق. 

(۱) إسناده صحيح: تقدم تخريجه في باب ما يكون مهرأء وهو حديث صحيح 
مخرّج في الصحيحين وغيرهما. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )۲٦٠۰/۷(‏ بهذا اللفظ 
والإسناد وقال: «رواه البخاري في الصحيح عن مالك بن إسماعيل أبي 
غسان (۹/(«. 
ورواه أيضاً التزمذي »)٠١۸/١(‏ والنسائي في الكبرى كما في تحفة 


الأشراف )٠١7/1(‏ كلهم من طريق بيان عنه به. 
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-١ ۳‏ وروینا عن أنس بن مالك أنه قال: ما ریت رسول الله عل 

ولم على أحد من نسائه ما أَولّم على زينب بنت حش أولم بشأة". 

4 وروا عن أنس بن مالك أن الني ول أولَمَ على صفية 

بسويق وثمرء وني رواية أرى سمن”". 

)١(‏ صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )٠١۹-۲١۸/۷(‏ والبحاري 
(9م717)» ومسلم »)۱۰٤۹/۲(‏ وأبو داود ))١750175/4(‏ واين ماحه 
(516/1).؛ وأحمد (۲۲۷/۲) كلهم من طريق ماد بن زيد عن ثابت عنه به. 
وله طرق آخر عن أنس» منها: عبد العزيز بن صهيب عنه» رواه مسلم 
»)۱۰٤۹/۲(‏ وأحمد (/21775 والبيهقي (759/7) كلهم من طريق 
شعبة عنه به. 

(۲) إسنادنه حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى (50/97)» وأبو داود 
»)١١71/5(‏ والترمذي 4/9 9"): وابن ماحه ))115/١(‏ والحميدي 
(؟/600)» وابن حبان )١47/5(‏ كلهم من طريق وائل بن داود» عن 
ابنه بكر بن وائل» عن الزهري عنه به. 
قال الترمذي: «وروى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري 
عن أنس ولم يذكروا فييه» (عن وائل عن أبيه أو ابنه)؛ وقال: رركان 
سفيان بن عبينة يدلس في هذا الحديث فرعا لم يذكر فيه عن وائل عن أبيه 
وربما ذكره» وقال: «هذا حديث حسن غريب». 
ونقل الحميدي عن ابن عيينة: روقد “معت الزهري يحدث به فلم أحفظه 
وكان بكر بن وائل يجالس الزهري معنا» انتهى. 
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6 - وقي حديث عائشة: أُوْلَمَ رسول الله على بعض نسائه 


وبکر بن وائل تكلم في حفظه وهو صدوق. | 
)١(‏ أعرحه المؤلف في الكبرى (7570/7)؛ والحميدي »)١٠١/١(‏ وأحمد 
(۱۱۳/۱)» وأبو يعلى )۱٤۱/۸(‏ كلهم من طريق سفيان» عن منصور 
ابن صفية» عن أمه» عن عائشة؛ ورواه البماري (۲۳۸/۹)» والنسائي 
كما في تحفة الأشراف (١١/747)؛‏ وابن أبي شيبة )7١1/4(‏ كلهم من 
طريق سفيان» عن منصور بن صفية» عن أمه صفية بنت شيبة به» وم 
يذ كروا عائشة. 
قال البرقاني: «روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي ووكيع 
والفريابي وروح بن عبادة عن الشوري فجعلوه من رواية صفية بنت 
شيبة» ورواه أبو أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمسان» عن 
الثوري فجعلوه عن صفية بنت شيبة» عن عائشة» والأول أصح». 
وقال الحافظ: «روالذين لم يذكروا فيه عائشة أكثر عدداً وأحفظ وأعرف 
بحديث الثرري ممن زاد» فالذي يظهر على قواعد الحدثين أنه من المزيد في 
متصل الأسانيد» انظر التفصيل في فتح الباري (۲۳۹-۲۳۸/۹). 
والوليمة: هي طعام العروس» وهي سنة مستحبة غير واحبة عند جماهير 
العلناء فتستكب لمرو إذا احدف الله تة أن يعدت لة:شكرا وله 
العقيقة» وعند القدوم من الغيبة شكراً لله تعالى على ما أحدث له من 
النعمة؛ وآكدها وليمة العرس والعقيقة. 
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٤‏ 5 - باب الأمر باتيان الدعوة. 


5- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» أنا أبو الحمسن 
الطرائفي» ثنا عثمان بن سعيد» ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك» عن 
نافع» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ك قال :ذا دعي أحذكم 
إلى الوليمة فليأتها» . 


ولان ر 0 5 5 
وروينا عن عبيد الله بن عمرء عن نافع في هذا الحديث: «إلى 


وفي قول مالك والشافعي ورأي الظاهرية أنها واحبة لقول النبي يل 
لعبد الرحمن بن عوف: رأولم» وظاهر الأمر الوحوب. 

واختلف العلماء في وقت الوليمة هل هو عند العقد أو عند الدحول 
فالظاهر من قول البي ي وفعله أنه بعد الدحول» وبه قال أكثر العلمايء 
وف رواية عند أحمد أنها تسن عند العقد» وجرت العادة بفعلها قبل 
الدخول بيسير وكلها سنة. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخحرحه المولف في الكبرى (757017/7)» وقال: «رواه 
البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك (40/9؟) ورواه 
مسلم عن يحبى بن يحيى .»)۱۰٥۲/۲(‏ 
ركاه لفيا أبو داود(٤/١١١)»‏ والنسائي في الكبرى كما في تحفة 
الأشراف :.)71١١/57(‏ وأحمد (۲۰/۲)» وابن حبان (750/7) كلهم من 
طريق مالك به. 
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وليمة عرس 

وفي رواية أيوب عن نافع: «فليجب عرسا كان أو نحو(" 

-١ ۷‏ أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن معاوية 
العطار النيسابوري» ثنا أبو عبد | لله محمد بن يعقوب بن الأحرم» ثنا حامد 
ابن أبي حامد المقرئ» ثنا مكي ب بن إبراهيم» ثنا هشام بن حسان» عن محمد 
ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َلدْ: «إذا ذُعِي أحدّكم 
فليُجبْ فان کان مفطرا فليَطْعَي وإن كان صائما فليصل» ". 

)١(‏ أحرحه المولف في الكبرى »)۲٦۱/۷(‏ وقال: «رواه مسلم في الصحيح 

)١٠١/9(‏ عن محمد بن عبد الله بن غير». 

ورواه أيضا ابن ماجه »)1۱٦/۱(‏ وأحمد (۳۷۰۲۲/۲) كلهم من طريق 

عبيد ۱ لله بن عمر به. 2 ْ 
(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى (5057/7) وقال: 00007 

)٠١ 51/7‏ من حديث الزبيدي عن نافع». ا 

ورواه أيضا أبو داود »)۱۲٤/٤(‏ وأحمد )٠١1/5(‏ كلهم من طريق 

أرب نه 

وله طرق أخرى عن نافع. 

منها: إسماعيل بن أمية عنه» رواه مسلم )٠١077/1(‏ والترمذي .)۳۹٥/۳(‏ 
(۳) إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (۲۹۳/۷) بهذا اللفظ 

والإسناد وقال: ررأحرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان 

(۲/ ۰ (». ش 
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زاد فيه روح بن عبادة عن هشام: يعي الدعاء. 
-١‏ وروي عن ابن عمر عن البي ٤ي‏ معناه”2. 
8- وفي حديث أبي الزيير» عن حابر قال قال رسول الله ول: 

«إذا دعي أحدكم فليُجبْ, فإن شاء طعم وإن شاء ترك» . 
- وني الحديث الصحيح عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: 

«شرٌ الطَعَام طَعَامُ الَلِيمَةٍ يُدْعَى إليها الأغنياء؛ وترك المساكين؛ ومن لم 

يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله7". 
ورواه أيضاً أبو داود (۸۲۸/۲)» والترمذي(41/7١)»‏ والدسائي في 
الكبرى كما في تحفة الأشراف (١١/.ه"9),‏ وأحمد (248527109/9 
6٠‏ ))» وابن حبان (۳۰۳/۷) كلهم من طريق ابن سيرين عنه به. 

)١(‏ أرجه المولف في الكبرى (۲۹۳/۷) وقد تقدم تخريج طريق عبيد الله 
ابن عمر» عن نافع عنه» وفيه هذا اللفظ عند أبي داود. 

(۲) صحيح: أحرحه المولف في الكبرى )14/۷( ومسلم ))٠١١4/9(‏ 
وأبو داود »)۱۲٤/٤(‏ وابن ماحه »)٥٥۷/۱(‏ وأحمد (۳۹۲/۳)» 
وعبد بن مید ص(٤۳۲)»‏ وابن حبان (517/7؟) كلهم من طريق أبي 
الزبير عنه به. 

(۳) صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (71/17؟) وله طرق موقوفا ومرفوعا. 

. فالموقوف له طرق: 
منها: الأعرج عنه به. وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 
رواه المولف (551/97): ومالك (5147/7)» والبحاري »)۲٤٤/۹(‏ 
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ومسلم (؟/59١٠)»‏ وأبو داود 2١759/4(‏ وابن ماحه (١/115)»؛‏ 
وأحمد (؟/551)» والدارمي (7/ه١٠)»‏ والحميندي »)٤۹٤-٤۹۳/۲(‏ 
واببن حبان »)٠۴/۷(‏ والطحاوي في المشكل )١84/4(‏ كلهم مسن 
طرق عن الزهري عنه به 

والمرفوع له طرق. 

منها: ثابت الأعرج عنه» وهو ثابت بن عياض الأعرج» رواه مسلم 
)١ .٥/۲(‏ والحميدي »)٤۹۳/۲(‏ والبيهقي )۲٦۲/۷(‏ كلهم من 
طريق ثابت الأعرج عنه به. 

وانظر بقية الطرق في صحيح مسلم (۲/١٠٠٠)»ء‏ وفتح البساري 
(۹/££ 6-۲ ). 

والحكم لهذا الحديث أنه مرفوع, وخا رتا لأن مشل هذا لا 
يكون رأيا وههذا أدحله الأئمة في مسانيدهم» كذا قال ابن بطالء 
والشيخان في صحيحيهما. 

وني الحديث دليل على استحباب الإجابة إلى وليمة النكاح لمن لم يكن له 
عذر مثل يُعْدَ الطريق» والاشتغال يما هو أهم من ذلك» وذهب جمهور 
الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أنها واحبةء لأن في حديث أبي هريرة: 
«من لم يجب الدعوّة قَقَدْ عَصّى الله ورسولّم, هذا سبيله الوحوب» وأما 
الكل ر مجك إن م يكن صائماً أن ينأكل لما في 
حديث جابر» ولا رواه أبو جعفر الفزاء قال: عملت طعاما فدعوت 


عبد الله بن شداد بن الماد فجاء وهو صائم ثم قال: إن رسول الله ل 
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ه 4- باب الامتناع من الإجابة إذا كان فيها 
0- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو عمرو عثمان بن 
أحمد الدقاق» ثنا عبد الرحمن بن مرزوق» ثنا كثير بن هشام» ثنا جعفر 
ابن برقان» عن الزهري» عن سال عن أبيه. قال: «نهی رسول الله وَل 
عن مَطْعَّمين: TS‏ > وأن يأكل الرجل 
وهو مُنْبَطِحْ على بطنه'. 


قال: رمن دعي إلى طعام فليُجبْ» فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً 
فليدع بالبركة» رواه البغوي في شرح السنة »)١51-١140/9(‏ وقال: 
ررهذا حديث مرسل» وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: 
راذا دُعِي أحذكم ليجب > فإن كان صائماً فى وإن كان مُفطراً فلييطقي) 
وهو حديث صحيح وقد سبق تخريجه. 
وأما الإحابة إلى غير وليمة النكاح فمستحبة غير واجبة» إلا أن بعض 
الشافعية قالوا بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقاً عرساً كان أو غيره» لما 
روى ابن عمر أن رسول الله ل قال: روذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا 
كان أو نحوه» والجمهور على استحبابها. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه المولف في الكبرى (77/7)» وأبو داود 
OEE‏ وابن ماجه (۱۱۱۸/۲) مختصرا والنسائي في الكبرى 
كما في التحفة )۳٦۷/٥(‏ كلهم من طريق كثير بن هشام عنه به. 
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۲ - وقد روي عن قاص الأجناد, عن عمر بن الخطاب طق 
عن البي وَفدٌ: «من كان يُوْمِنْ با لله واليوم الآخر فلا يَقَعُْد على مائدة يداز 
عليها الخمر» . | 

53 ؟- حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاي أنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهري. 

ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
ثنا بحر بن نصرء ثنا ابن وهب» أخخيرني يونس» عن ابن شهاب. 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا 
أحمد بن منصور الرمادي» ثنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهري» 


قال أبو داود: ,هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر» ثم 
رواه من طريق هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي» ثنا حعفر أنه بلغه عن 
الزهري بهذا الحديث» وكذا رواه النسائي في الكبرى كمافي تحفة الأشراف. 
وقد بين الانقطاع ابن أبي حاتم فقال: «ليس هذا من صحيح حديث الزهري 
فهو مفتعل» ليس من حديث الثقات». انظر: العلل (4-07/1-/8. 4). 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى )١77/17(‏ وأحمد »)٠/١(‏ وأبو 
يعلى )7١7/١(‏ كلهم من طريق القاسم بن أبي القاسم السبائي عنه به» ذكره 
اهيثمي في جحمع الزوائد وقال: رررواه أحمد وفيه رحل ل يسم (۲۷۷/۱). 
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أحبرني عبيد | لله بن عبد الله بن عتبة أنه مع ابن عباس يقول: معت 

أبا طلحة يقول: معت رسول الله ييه يقول: «لا تَدْخَلُ الملائكةٌ بيتاً فيه 
كلب ولا صورة تماثيل» 7©. 

الم يذكر يونس وابن عبينة تمائيل» والسماعٌ في حديث معمر. 

-١ 4‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» ثنا أحمد بن منصورء ثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن أيوب» 
عن نافع» عن أسلم مولى عمر أن عمر 5ه حين قدم الشام» فصنع له 
رح من النصارى طعاماًء فقال لعمر: إني أحب أن تحيئي وتكرمي أنت 
وأصحابك -وهو رجحل من عظماء الشام- فقال له عمر: إنا لا ندعل 
كنائسكم من أجل الصور الى فيهاء يعن التماثيل". 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (۲۹۸/۷) بهذا اللفظ 
والإسناد وقال: «رواه مسلم عن ابن وهب وعن عبد الرزاق 
١775/5‏ وهو في المصنف »)۳۹۷/٠١(‏ ورواه البخاري من وحه 
آخر عن معمر ويونس »)۳٠۲/١(‏ والترمذي »)١٠٤/١(‏ والنسائي 
»)١86/90(‏ وابن ماحه (۱۲۰۳/۲) كلهم من طرق عن الزهري به. 
وله طرق أخرى. ظ 
منها: زيد بن خالدء عن أبي طلحة به» رواه البخاري »)۳٠۲/١(‏ 
ومسلم هلم وأحمد »)۲۸/٤(‏ والبيهقي (۲۷۱/۷) كلهم من 
طريق بسر بن سعيد عنه به. 


(۲) أحرحه المؤلف في الكبرى )5١8/7(‏ بهذا اللفظ والإسناد وهو في 
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6- أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران» أنا 
إسماعيل بن محمد الصفار» ثنا عباس بن محمد ثنا محمل بن عبيد 
الطنافسي» ثنا يونس بن أبي إسحاق» عن جحاهد حدثئٍ أبو هريرة أن 
رسول الله يلي قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني أَنَيْتكَ البارحة 
فلَمْ يَمَعنِي من أن أذخلَ عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه قد كان 
في باب البيت يمال رجلء وسا فيه تمشالٌ وكان في البيست جر 
فَمُرْ برأس التمثال الذي في البيت فيطع ومُر بالسر فيطع ولْتَجِعَلٌ 
منه وسّادتيْن تلان وتوطًآن» ومر بالكلب فليخرَج» ففعل رسول الله 9 
ل ل ل ل ات 
دسو اله شرع 


مصنف عبد الرزاق (۳۹۸/۱۰). 

)١(‏ إسناده صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى (770/7) بهذا اللفظ 
والإسناد وأبو داود (88/4): والسترمذي (ه/١٠١»‏ وأجمد 
(؟/705)» وعبد الرزاق (۳۹۹/۱۰) مختصراً كلهم من طريق جاهد عنه 
به» وقال الترمذي: (رحسن صحيح)». 
قال البغوي: رروفي الأحاديث دليل على أن من دعى إلى وليمة فيها شيء 
من المناكير والملاهي فإن الواحب أن لا يجيب» إلا أن يكون ممن لو حضر 
تنزك وترفع بحضوره أو بنهيه»» «وكذلك إذا دعاك من أكثر ماله من 
حرام أو من لا تأمن أن يلحقك في إجابته ضررٌ في دين أو دنياً فلا عليك 
الإحابة». انظر: شرح السنة (541//9 5941 .)١‏ 
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- وروينا في الحديث الصحيح عن زيد بن حالد الجهيء 
عن عائشة عن رسول الله ي في قدومه من غزاته» ورؤيته النمط 
الذي سترته على الباب» ومعرفتها الكراهية في وحهه» قالت: فجذبه 
حتى هتكه وقال: «إن الله عر وجل لم يأمرنا أن نكسو الْحجَارّة والطَيْن» 
قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما يفا فلم يعب ذلك عل. 

17 - وروي في حديث مرفوع» وآخر منقطع نهيه عن ستر 
الحدر بالثیاب. 


و 


4- وروينا في كراهيته عن عمر وأبي أيوب وسلمان 


وعبد الله بن يزيد ر" . 


)١(‏ صحيح: أخرحه المولف في الكسبرى (711-7171/7) ومسلم 
3577/1 وأبو عوانة وأحمد (7417/5) كلهم من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن سعيد بن يسار» عنه به في حديث طويل. 

(۲) اشار بذلك إلى حديثي محمد بن کعب» عن عبد الله بن يزيد» ومحمد بن 
كعب القرظي» عن عبد الله بن عباس» رواهما المؤلف في الكبرى 
(۲۷۲/۷)» وقال: «وروي من وجه آخر عن محمد بن كعب ولم يقبت 
في ذلك إسناد». 

(۳) آشارهم ذكرها المؤلف في الكيرى (۲۷۳-۲۷۲/۷)» وأثر سلمان 
الطبراني كما في المجمع (591/5). 
وكذا روى أن أبا مسعود رأى صورة في البيت» فرجع؛ ودعا ابن عمر 
أبا أيوب» فرأى في البيت سرا على الجدار» فقال: أتسترون الحدر؟ فقال 
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٦‏ - باب ما بسحب من إظهار النكاح. ‏ 

8- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ثنا أبو العباس ٠‏ 

محمد بن يعقوبء أنا محمد بن عبد الله بن الحكمء أنا ابن وهبء أنا 

عبد الله بن الأسود القرشي» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن 

أيةع عن رسول الله يل قال: «أغلنوا النكاح» 5 

- ورواه خالد بن إلياس» عن ربيعة» عن القاسم» عن 

عائشة مرفوعا: «أظْهرُوا النكاح واضربوا عليه بالغربال» 0 
ابن عمر: عابنا عليه النساء. فقال: من كنت أخشى عليه» فلم أكن 
أحشى عليك» وا لله لا أطعم لكم طعاماً فرجع. ذكره البخاري معلقا 
(517/9)» والبيهقتي (۲۷۲/۷). 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه المؤلف فى الكبرى (۲۸۸/۷) بهذا اللفظ والإسناد 
وهو في المستدرك (۱۸۳/۲)» وأحمد (5/4)» وابن حبان (417/57١)؛‏ 
والبزار والطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد »)۲۸۹/٤(‏ 
وقال: رررجال أحمد ثقات». 
وقال الحاكم: رصحيح الإسناد». . 
وقال الذهبي: رصحيح "معه منه ابن وهب». 

(۲) ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۹۰/۷)» وابن ماحه )»)511/١(‏ 


وسعيد بن منصور )۱۷٤/١(‏ كلهم من طريق عيسى بن يونس» 
عن حالد به. 
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وزواة أيضاً عيسى .بن ميوت عن القاس عتا 
e‏ ورُوي عن محمد بن حاطب عن النبي و مرسلا: 

«فصل بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدّف في النكاح» . 
قال أبو عبيد: «معنى الصوت إعلان النكاح واضطراب الصوت 
وخخالد متروك الحديث كما قال الحافظ» وقال في الفتح: رسنده ضعيف» 
(317/9)» ويعين عنه حديث عبد الله بن الزبير. 

(۱) أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۹۰/۷)ء والترمذي (۳۹۰-۳۸۹/۳) 
كلاهما عن عيسى بن ميمون عنه به وزاد: «وَاجْعَلُوْه في المساجد» قال 
الرمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون 
يضعف في الحديث». 

(۲) حسن: أحرجحه المؤلف في الكبرى (۲۸۹/۷) وهو في المستدرك 
»)۱۸٤/۲(‏ والتزمذي (۳۸۹/۳)» والنسائي »)۱۲۷/١(‏ وابن ماجه 
»)1۱۱/١(‏ وأحمد »)٤۱۸/۳(‏ وابن أبي شيبة »)۱۹۳/٤(‏ وسعيد بن 
منصور (۱۷۳/۱) كلهم من طرق عن أبي بلج عن محمد بن حاطب به. 
قال الترمذي: «حديث محمد بن حاطب حديث حسن» ومحمد بن 
حاطب قد رأى النبي ب وهو غلام صغير» وقال الحاكم: «صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهي. 
قلت: وفيه أبو بلج متكلم فيه ولذا جعله الحافظ في مرتبة: «صدوق رعا 
أحطأ»» وإذا قبلنا كلام الزمذي فيكون إسناده متصلا وإلا فمرسلا كما 


قال البيهقي. 
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ب وال رق الا ۹ 

- وروينا عن عامر بن سعد البجلي قال: دحلت على 
تزئلة بن سني وأرى ماعود وذكر فالا وجوار يضربن بالدف» 
E E‏ 

۳ -- وأصح ما فيه ما: 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الصفار» ثنا أحمد بن مهران, ثنا محمد بن سابق» ثنا إسرائيل» عن هشام بن 
رون أيه عن عة قال انا راف وقال غير زفت امبرأة مين 
الأنصار إلى زوجها فقال رسول الله يلهِ: «هل كان معكم هرٌ؟ فإن الأنصار 
كانوا يبون اللَهو» ". 

4- قلت: ثم كان غناهم وموهم كما: 


.)۲۹۰/۷( انظر: السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) أحرجه المؤلف في الكبرى (۲۸۹/۷) وابن أبي شيبة »)۱۹۲/٤(‏ 
والنسائي »)١5/5(‏ والحاكم .)۱۸٤/۲(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى (۲۸۸/۷)» وهو في المستدرك 
»))۱۸٤-۱۸۳/۲(‏ وقال: رهذا حديث صحيح على شرط الشيخين و م 
يخرجاه» وهذا وهم منه رحمه الله فإن البخاري )7١76/94(‏ أخرجه عن 
الفضل بن يعقوب» عن محمد بن سابق به» وفيه رُقْت. 
واسم هذه المرأة الفارعة بنت أسعد بن زرارة وهي كانت يتيمة وقد 


£ 5 507 ره 
أوصى أبوها إلى رسول الله ب فرّوجهاء واسم زوجها نبيط بن جابر. 
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أ عيفد بن عد الل هيك رن توفي ا بو الاس 
محمد بن يعقوب» ثنا الربيع بن سليمان» ثنا عبد الله بن وهبء أنا 
سليمان بن بلال» عن يى بن سعيد» عن عمرة بدت عبد الرحمن قالت: 
كان النساء إذا تروحت المرأة أو الرحل حرج جوار من حواري الأنصار 
يغنين ويلعبن قالت: فمروا في بجلس فيه رسول الله ول وهن يُعنيْن 

أهدى لها زوجها كبشا 2 يبحبحن في المربد 
وزوحها في النادي يعلم ماي غد 

وإن البي َة قام إليهن فقال: «سبحان الله لا يعلم ما في غد أحدٌ 
إلا الله لا تقولوا هكذا وقولوا : 


أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم» () 
وهذا مرسل. 


وقد رواه ابن أوس» عن يحبى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة)» 


)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (۲۸۹/۷) بهذا اللفظ والإسناد. 
وزاد البعض فقال: 
ولو لا الذهَب الأحْمَّرٌ - ما حلت بواديكم 
ولولا الْحِنطّة السمراء ‏ ما سمت عَذاريكم 
(۲) أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۸۹/۷)» وهو المستدرك »)١۸١-١۸٤/۲(‏ 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 
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ورواه الأحلح, عن أبي الزبير» عن جابر» عن عائشة بیعض معناه. 


- وأما النثار في الفرح فقد كرهه الشافعي رحمه الله لمن 
أحذه» لأنه لا يأحذه إلا بغلبة إما بفضل قوَّة» وإما بفضل قلة حياءء 
والمالك لم يقصد به قصده. 

وكان أبومسعود الأنصاري يكرهه؛ وكرهه عطاء وعكرمة وإبراهيم”". 

ولم يئبت شيء مما روي في النثار في العرس عن البي ول وا لله أعلم. 


)١(‏ أخرحه المولف في الكبرى (۲۸۹/۷)» وأحمد »)۳۹١/۳(‏ وابن ماجة 
»)1۱۲/١(‏ إلا أنه رواه من طريق الأحلح» عن أبي الزبير» عن ابن 
عباس» قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار. 
وإسناده لا بأس به وأجلح صدوق» وأبو الزبير ثبت سماعه من ابن عباس. 

(۲) آثار هؤلاء أخرجها المؤلف فی الكبرى (۲۸۷/۷). 
رقي الحديث دليل على استحباب ضرب الدف في العرس» وغناء النساءء 
وإظهار الصوات كما في حديث محمد بن حاطبء ولأن النبي يله كان 
يكره نكاح السر حتى يضرب بدف كما في زيادات عبد الله بن أحمد. 
وقال بعض العلماء: معنى الصوت الذكر في الناس كما يقال: فلان قد 
أصوات يسمعها الناس في الطرقات والبيوت» ولكن هذا يمنع إذا كان في 
مساكن النساء لما روي عن ابن سيرين» أن عمر بن الخطاب كان إذا مع 
صوتا أو دفا قال: ما هذا؟ فإن قال: عُرْسُ أو ختانٌ صمت. 
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€۷ باب حق الزوج على المرأة. 

57- أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو حامد بن بلالء ثنا أحمد بن 
منصور المروزي» ثنا النضر بن شميل» أنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله يل دلو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن يسجد لزوجها لما عظّم | لله من حقه عليها»!"". 

)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى (141/7) بهذا اللفظ والإسنادء والتزمذي 
(4017/1) وابن حبان )١87/5(‏ كلهم من طريق أبي سلمة عنه به» قال 
التزمذي: «حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوحه من حديث 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة, عن أبي هريرة». 
ومحمد بن عمرو هو: ابن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام. 
وتابعه يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عند الحاكم (۱۸۹/۲) إلا أن 
الراوي عنه سليمان بن داود اليمامي منكر كما قال الذهبيء والرواي عنه 
القاسم بن الحكم العرني صدوق تكلم فيه. 
وللحديث شواهد منها: 
حديث قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتم يسجدون لمرزبان لهم 
فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له قال: فأتيت النبي يك فقلت: إني 
أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان هم فأنت يا رسول الله أحق أن 
تكد للك قال: ارات لو رورت بقبري أكنت تة له؟ قال: قلت: ل 
قال: فلا تفعلواء لو كنت آمرُ أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت الدساء أن يسجدن 
لأزواجهن لا جعل ا لله هم عليهن من حق». 
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emo‏ اف n‏ م mm‏ ل e e am‏ ا e‏ 26 دس مم 


رواه أبو داود (؟4/9 .)506-5٠‏ 

وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي وقد تكلم فيه غير واحد وأصرج 
له مسلم في المتابعات. 

ومعنى الحديث: اسجدوا للحي الذي لا يموتء ولمن ملكه لا يزول؛ 
فإنك إنما تسجد لي الآن مهابة وإجلالاً فإذا صرت رهين رمس امتنعت 
عنه. قاله الطبي. / 

وعن معاذ بن حبل أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله! رأيت 
رجالاً باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ قال: «لو كنت آمر 
بشراً أن يسجد لبشر لمرت المرأة أن تسجة لزوجها». 

رواه أحمد في مسنده (558-7151//0) واللفظ له عن وكيع؛ ثنا 
الأعمش» عن أبي ظبيان عن معاذ. 

ورواه ابن ماجه )5915/١(‏ من وجه آنحر عن القاسم الشيباني» عن 
عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ييل قال: 
رها هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم فودذت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله ولله: 
«فلا تفعلوا فإني لو كنت آمر أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجهاء والذي نفس مُحَمَدٍ بيده لا نودي المرأةٌ حق ربّها حتى تَؤّدّي حقّ 
زَوْجهاء ولو سأها نفسها وهي على قت لم تمنعه». 

ورواه أيضاً ابن حبان انظر: موارد الظمآن ص(٤١۳)»‏ وإسناده صحيح. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله يخ قال: «رلو أمرت 
ا لاح الآيرت امزأة ان ی ا ول ار مرأة 
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7-- حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» أنا 
أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المركي» ثنا أحمد بن يوسف 
السلمي» ثنا عبد الرزاق» أنا معمر» عن همام بن منبه قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله يلد «لا نَصوم المرأة وَبَغْلّها شاهدٌ 
إلا ياذنه, ولا تأذن في بيته وهو شاه إلا ياذنه, وما أنَْقَتْ من كُسبه عن 
غير أمره فان نصف أَجْروِ له» . 


أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود» ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان 
ها أن تفعل». ْ : 
رواه ابن ماحه )015/١(‏ ولي الزوائد: ري إسناده علي بن زيد بن 
جدعان ضعيف لكن للحديث طرق أخخر». 
وعن أنس ك قال: قال رسول الله ي: «لو صلّح لبشر أن يسجد لبشر 
لأمرت المرأة أن تسج لزوجها من عظم حقه عليهاء والذي نفسي بيده لو كان 
من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته TN,‏ 
أدت حقم. 1 
رواه أحمد والبزار ورجاله رحال الصحيح غير حفص بن أخي أنس وهو 
ثقة. انظر: مجمع الزوائد (4/9). 
وقي الباب أحاديث أخرى وهي تعضد بعضها بعضاً يقول الشوكاني: 
«فهذه أحاديث ني أنه «لو صلّح السجود لبشر لأمرت به الزوجة لزوجها» 
يشهد بعضها لبعض ويقرّي بعضها بعضا». 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى(57/4١)‏ بهذا اللف ظ 
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قلت: وهذا الإنفاق محمول على إنفاقها ما أعطاها الزوج في 
قوتهاء وبذلك أفتى أبو هريرة وا لله أعلم. 


والإسناد وقال: رررواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن 
عبد الرزاق .»)۷١١/۲(‏ 

وأحرج البعاري (۲۹۳/۹)» وأبو داود (۸۲۷-۸۲۹/۲)» وأحمد 
(۳۱۹/۲)» وعبد الرزاق (5/4١7)؛‏ وابن حبان )۲۳٤/٥(‏ كلهم من 
طريق معمر عنه به. 

وله طرق أخرى: 

منها: أبو الزناد» عن موسى بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
رواه أحمد (4776445/7)» والنسائي؛ والدارمي »)۳٤٤/١(‏ والحاكم 
)۱۷۳/٤(‏ كلهم من طريق سفيان عنه به. 

ومنها: أبو الزناد عن الأعرج عنه» رواه البخاري »)۲۹١/۹(‏ والترمذي 
»)١57/9(‏ وابن ماحه .))570/١(‏ والدارمي »)۳٤٤/١(‏ وأحمد 
(455/1)» وابن خزيعة (۳۱۹/۳) كلهم من طرق عنه. 

وقد جاء استثناء صوم رمضان عند أصحاب السننء» ويقاس عليه سائر 
إذن زوجها وهو حاضرء فإن صامت بدون إذنه لم يصح صومها وأثفت 
لورود النهي عن ذلك» وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع 
بها في كل وقت» وحقه واحبٌ على الفور فلا تفوته بالتطوع؛ وإذا 
أراد الاستمتاع بها حاز فسد صومهاء وأما إذا كان الزوج غائبا 
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- أخبرنا أبو بكر بن فورك» أنا عبد الله بن جعفرء ثنا 
يونس بن حبيب» ننا أبو داود» ثنا شعبة» عن قتادة» عن زرارة بن ' 
أوفى» عن أبي هريرة قال: «إذا باتت المرأة مُهَاجرة لفراش رَوْجها لَعنتها 


فآ 
9 


الملائكة حتى تصبح أو تراجع» شك أبو داود. 

(۱) إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (۲۹۲/۷) بهذا اللفظط 
والإسناد وقال: «أحرحه البخاري »)۲۹٤/۹(‏ ومسلم في الصحيح من 
حديث شعبة (؟59/1١٠١)».‏ 
ورواه أيضاً أبو داود »)1۰٥/۲(‏ والدارمي :)150-١49/7(‏ وأحمد 
(7486755/1)» والطيالسي ص(۳۲۲)» وابن حبان )١188/5(‏ كلهم 
من طريقين زرارة بن أوقٍ وأبي حازم عن أبي هريرة به. 
وف الباب دليلٌ على أن | لله فضل الرجال على النساء قال تعالى: «إولَهُنٌ 
مغل الذي عليهنٌ بالمعروف وللرجال عليه درجة» [البقرة: 4 7] وقال 
تعالى: لإفالصالحات قانتسات» [النساء: 4 ]١‏ قانتات أي قيّمات بحقوق 
أزواحهن» والقنوت القيام» والمرأة إذا باتت وزوجها غضبان عليها لعنتها 
الملائكة حتى تصبح. 
وعلى الزوجة طاعة زوجها في المعروف» ومن الطاعة القرار في البيبت 
لإدارة شكونه وتربية أولاده» وعليها أن تحافظ الأمانة في غيبة زوجها في 
نفسها وماله وولده؛ والمهاجرة هنا يراد بها إن كانت هي المسيبة 
والظالمة» وأما لو كان الظالم هو الزوج فلا تلحق بها المعصية من فراقهاء 
وني الحديث دلي على أن على المرأة أن تستجيب لطلب زوجها وإن 
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۸ - باب حق المرأة على الروج. 

8- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو النضر محمد بن محمد 
اله ا هان بن فة نا موسق بن إشاعيل )شاد ين سلمة 
ثنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه 
قال: قلت: رل ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال:«أن تطعِمّها 
إذا طعِمْت» وتَكْسُوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجةء ولا تقبّح» ولا 
تَهُجُرْ إلا في البيت» . 

كانت على ظهر قت كما جاء فقي بعض الأحاديث» و حديت آعحر: 

«روإن كانت على رأس تنور» وفيه أيضاً رإذا دعا الرجل زوْجَّه لابه وإذ 

كانت على رأس تتؤر» وفيه أيضاً: «إذا دعا الرجل زوجته فلتأته وإن كانت 
على التنؤر» فعلى المرأة العاقلة إذا وحدت زوجاً صالحاً أن تجتهد في 
مرضاته» وتحتنب كل ما يؤذيه؛ وينبغي لأبوي المرأة خصوصا الأم أن 
تعرّفها حق الزوج وتبالغ في وصيتهاء وكانت عائشة تقول: يا معشر 
النساء لو تعلمن بحق أزواحكن عليكن لمعلت المرأة منكن تمسح الغبار 

عن قدمي زوجها جر وجهها. أحكام النساء لابن الحجوزي ص(5١١).‏ 
)١(‏ إسناده صحيح: أخحرجه المؤلف في الكيرى )۲۹١/۷(‏ وهو في المستدرك 

(۱۸۸-۱۸۷/۲)» وأبو داود (505/7). وابن ماجه »)۱۸٥۰/۱(‏ 

والنسائي في الكبرى» وأحمد (47/4 54) وابن حبان كلهم من طريق أبي 

قزعة به» قال الحاكم: رصحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
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48- باب المرأة ترك بعض حقها لتصلح 
الخال بينها وبين زوجها فلا يطلقها. 

-٠‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر بن إسحاق» أنا 
الحسن بن علي بن زياد» ثنا أحمد بن يونس» ثنا عبد الرحمن بن أبي 
الرناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت له: يا ابن 
حي كان رسول الله ل لا فصل بعضّا على بعض في مُكْتِهِ عندناء 
وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيه. فيدنو من كل امرأةٍ من غير 
مُسييس حتى يبلغ الي هي يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت 

وتابعه بهز بن حكيم عن أبيه حكيم بن معاوية عن جده معاوية 

القشيري» فرواه أحمد (۳۹/۰» وأبو داود (1۰۷/۲) كلاهما عنه به. 

قوله: رولا تقب أى لا تقول: قبحك | لله. 

وقوله: رلا تَهْجُر إلا في البيت» أى لا تهجرها إلا في المضجع ولا تتحول 

عنها أو لاتحوّلها إلى دار أخرى. 

وقوله: رولا تضرب وجه فيه دليلٌ على جواز ضرب النساء غير الوحه 

إذا خالفنه وت ركن من الفرائض» وكذلك إذا أدحلت في بيته غير ذي 

حرم لهاء أو حانته خيانة ظاهرة فله تأدييها بالضربء لأنه فيم عليهاء وقد 
روي أن معاذا رأى امرأته تنظر من كرّة في خباء فضربها. والأفضل من كل 
هذا الاكتفاء بالتهديد والإنذار لأن البي يل ما ضرب امرأة له ولا خادما 

بيده قط إلا في سبيل الله كما رواه النسائي عن عائشة رضي | لله عنها. 
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زمعة حين أُسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله وَلدِ: يا رسول الله يومي 
هو لعائشة» فقبل ذلك منها رسول الل لك قالت عائشة: ف ذلك 
أنزل الله عز وجل فيها وفي أشباهها: بإوإن امرأة خافت من بَعْلِها نشوزا أو 
إعراضاً فلا جاح عليهما أن يمالحا بينهما صُلْحاً والصْلح حيري . 
-۳١‏ وأخبرنا أبو محمد بن يوسفء أنا أبو سعيد بن الأعرابي» ثنا 
قال: كانت ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج؛ وكره منها 
كبرا وإما غير ذلك؛ فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني وأمسيكيٰ واقسيم لي 
ما شكت» فاصطلحا على صُلّحٍ فجرت السنة بذلك» ونزل القرآن: 


ران امرأة خافت" من بَعْلِها نشؤرًا أو إعراضا 7" . 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى »)۲۹1۰۷٤/۷(‏ والبخاري 
(۳۱۲/۹) مختصراء ومسلم (۱۰۸۰/۲)» وأبو داود )٦۰۲-۹٦۰۱/۲(‏ 
واللفظ المذكور له؛ والنسائي في الكبرى وابن ماحه »)1۳١/١(‏ وأحمد 
(7/564/5)» والحاكم (؟/87١).‏ وابن حبان )5١5/5(‏ كلهم من 
طريق هشام بن عروة به. 

(۲) أخرحه المؤلف في الكبرى (795/17) وهو قي الأم .)۱۸۹/٥(‏ 
وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا حافت من زوجها الفراق من كبر 
السن وغيره فلها أن تهب يومها لضرتهاء ولكن لا يمنع هذا من دول 
الزوج على الواهبة إذا شاء. 
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٠ه-‏ باب العدل بين النساء فى القسم. 

قال الله عز وحل:ظا ولن تَسْتَطِيْعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النسّاء ولو 
حَرَصتم» [سورة النساء: ]١79‏ قال الشافعي عن بعض أهل العلم 
يع مما في القلوب. 

ظفلا تيلوا كل الْمَبْلِ)» يقول: لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فيصير 
اميل بالفعل الذي ليس لكم قتَدَرُوْها كالْمُعلّة4. 

قال الشافعي: وما أشبه ما قالوا ما قالوا لأن الله تعالى تحاوز عما 
في القلوب وكتب على الناس الأفعال والأقاويل» فإذا مال بالقول 
والفعل فذلك كل الميل”". 

5- أخيرنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو حعفر الرزاز» ثنا 
جعفر بن محمد بن شاكرء ثنا عفان» ثنا همام وحماد وأبان وأبو عوانة 
كلهم يحدثني عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة عن 
البي وليه قال: «إن الله تجاوَرٌ لأمّتي عما حدكّت به أنْفسَهًا مالم يتكلموا 
به أو يعملوا»7 . 


.)٠۹۰/٥( ذكره المؤلف في الكبرى (۲۹۸-۲۹۷/۷)» وهو في الام‎ )١( 
إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۹۸/۷) وقال: «رواه‎ )۲( 
وأخرجاه من أوجه‎ )١١7/١( مسلم في الصحيح من حديث أبي عوانة‎ 
.)۳۸۸/۹( عن قتادة» البخحاري‎ 
:)١95/5( والنسائي‎ »)٤۸۰/۳( والتزمذي‎ »)1٥۷/۲( ورواه أيضاً وأبو داود‎ 
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وابن ماحه (1١/504),وأحمد‏ (44164816474:475/7) والطيالسي يل 
(۳۲۲)» وابن حبان (71770/5) كلهم من طرق عن قتادة به. 

فقه الحديث: إذا كان للرجل أكثر من امرأة فعليه أن يعدل بينهن في المبيت 
والنفقة والكسوة والسكنى في الظاهرء وأما في الحب والجماع فليس عليه 
الواحب التسوية» لأنه من حارج قدرته لأن الله تعالى يقول: ون 
تَستطِيْعُوًا أن تَعْدِلُوا ب بيْنَ النسّاء ولو حَرَصْتَم4 ولذلك كان النبي بلك يقول: 
«اللْهُمٌ هَذَا قَسْوِي فِيْمَا أمْلِك فلا تَلْمْنِي فيما تملك ولا أملك». 
رواه أصحاب السنن ورجح الزمذي إرساله وسيأتي تخريجه. وإنما 
المكروه من الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل 
القلوب فإن القلوب لا تملك» ولا يجب في القسمة الوطءء وإنما المبييت 
فقط إلا إذا أراد إضرار امرأة فيجب عليه ترك الضرر لأنه حرامُ. 
ويجوز للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها كما فعلت سودة لعائشة. 
قال ابن عباس: قيض مول اله عن سبع فو وكان يقسم منهن 
لشمان. متفق عليه. 
اع م غ ر غم ساعن اي وا و بيك 
صاحبة القسم؛ وكذلك يجوز للرجل أن يدحل على غير صاحبة القسم 
ويدنو منها غير أنه لا يجامعهاء ولكن من الأفضل أن لا يدحل في الليل 
على اليّ لم يقسم لماء لأن الليل هو القسم» ولا بأس بالدخول في النهارء 
ومنع جمع المرأتين مع الرحل في فراش واحد وإن كان بدون وطء. 
والمريض في وجوب القسم عليه كالصحيح البالغ العاقل لأن النني وَل 
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1- باب 

1- أخحبرنا أبو عبد الله الحافظ, أنا أبو عبد الله محمد بن 

عبد الله الصفار» ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا موسى بن 

إسماعيل» ثنا حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله 

ابن يزيد» عن عائشة قالت: كان رسول الله يله يقسم فيعدل ويقول: 

«اللهم هذا قَسْمي فيما أُمُلِك فلا تلئني فيما تملك ولا أملك»'. 
كان يسأل في مرضه الذي مات فيه رأين أنا غدا؟ أين أنا غداً؟» يريد 
يوم عائشة» فأذن له أزواحه أن يكون حيث شاءء فكان في بيت 
عائشة حتى مات . 7 

)١(‏ مرسل صحيح: أخرجحه المولف في الكبرى (۲۹۸/۷)»ء وأبو داود 
(؟/501).: والترمذي »)٤۳۷/١(‏ والنسائي »)1٤/۷(‏ وابن ماحه 
»)1۳١/١(‏ والدارمي (44/7١)؛‏ والحاكم (۱۸۷/۲)» وابن أبي شيبة 
(587/4)»؛ وأحمد (44/7 »)١‏ وابن حبان )٠١7/5(‏ كلهم من طريق 
هماد بن سلمة به» قال الحاكم: «صحيح على شرط مسل ووافقه الذهبي. 
وأعله النسائي فقال: «أرسله حماد بن زيد» وقال الترمذي:«رهكذا رواه 
غير واحد عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن 
يزيد» عن عائشة أن النبي وَلّ.... ورواه حماد بن زيد وغير واحد 
عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً أن البي يك.... وهذا اصح من حديث 
هماد بن سلمق». 


الجرء السادس ۸۱ جماع أبواب الصداق 


قال القاضي: يعن القلب وهذا في العدل بين نسائه. 

--٤‏ وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ؛ أنا إسماعيل بن محمد بن 
الفضل بن محمد الشعراني» ثنا حدي» حدثي ابن أبي أويس» حدثي 
سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» أخحبرني أبي» عن عائشة أن 
رسول الله ي كان يسأل في مرضه الذي مات فيه «أين أنا غدا؟ أين 
أنا غدا؟» يريد يوم عائشة» فَأَذِن له أزواجه يكونُ حيث يشاءء فكان 

في بيت عائشة حتى مات عندها(". 
وأورده ابن أبي اع قالغال سن طريق ماد :بن سلمة قال وسرت أبا 
زرعة يقول: لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا». 
وقال أبو حاتم: «روى ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان 
رسول الله و يقسم بين نسائه.... الحديث مرسل». 
ورواه ابن أبي شيبة (85/5”*) مرسلاً من طيرق ابن علية به. 
قوله: «فلا تلمني فيما لا أملك» أراد به الحب وقيل: القلب. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى (۲۹۸/۷) بهذا الل فل 
والإسناد وقال: «رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس 
(۳۱۷/۹)» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام »)۱۸۹۳/٤(‏ كلهم 
من طريق هشام به. 
وفيه دليل على أن القسم بينهم كان فرضاً على رسول الله يل كما كان 
على غيره حتى كان يراعي التسوية بينهن في مرضه مع ما يلحقه من المشقة. 
قال الشافعي: رربلغنا أنه كان يطاف به محمولا في مرضه على نسائه حتى مللتام». 


الجزء السادس YAY‏ جماع أبواب الصداق 


6- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» أنا أحمد بن سلمان 
الفقيه» ثنا حعفر بن أبي عثمان الطيالسي» ثنا عفان وأبو الوليد 
الطيالسي ومحمد بن سنان العوقي» ثنا همام» عن قتادة» عن النضر بن 
أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة قال: قال سول الله ع 
«من كانت له امْرأتان فمال إلى إخداهما جاء يوم القيامة وَأحَدُ شِقَيْه 


ساقط» وفي رواية عفان «مائل» 0 


r e‏ سه مسي n o r‏ لعي me mn mm a n‏ لصم لويس مسي nne‏ مسي 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (۲۹۷/۷) بهذا اللفظط 
والإسناد» وأبو داود »)1۰٠-٠٦٠٠/۲(‏ والترمذي (55//9)» والنسائي 
(50/9): وابن ماجه »)1۳۳/١(‏ والدارمي ))١47/5(‏ وأحمد 
»)٤۷۱۰۲٤۷/۲(‏ والطيالسي ص(۳۲۲)» وابن أبي شيبة ›»)۳۸۸/٤(‏ 
وابن الجارود »)٤۸/۳(‏ وابن حبان »)۲۰٤/٦(‏ والحاكم )١187/7(‏ 
كلهم من طرق عن همام عنه به. ظ 
قال الترمذي: «إنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى» عن قتادة» ورواه 
هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال... ولا نعرف هذا الحديث 
العيد كما نقله الحافظ في التلخيص .)٠١ ١/50‏ 
والميل هنا بالفعل ولأن الله لا يؤاحذ ييل القلب إذا سوى بينهن في 


فعل القسم. 


الجرء السادس ول جاع أبواب الصداق 
؟ه- باب حق العبد في مقام الزروج واختلاف 
حال البكر والثيب في ذلك. 

5- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء ثنا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا مالك» عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عبد الملك بن 
أبي بكرء عن أبي بكر بن عبد الر<من أن رسول الله ي حين تزوج أم 
سلمة وأصبحت عنده فقال:«ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبحت 
عندك وسَبْعْتَ عندَهُنٌ وإن شئت كت شئت لفت ثم دُرت» قالت: E‏ 

7- أخخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد الله محمد بن 
)١( ٠‏ إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )٠١/۷(‏ بهذا اللفظ 
والإسناد وقال: «رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك 
(۱۰۸۳/۲) » كلاهما روياه هكذا مرسلاً. . 
ورواه مسلم (۱۰۸۳/۲) وأبو داود (/954ه-هوه) وابن ماجه 
»)1۱۷/١(‏ والنسائي في الكبرى» والدارمسي (55/7١)؛‏ وأحمد 
(7537/7)» والبيهقي (۳۰۱/۷)» وابن حبان )7١5-9٠١4/5(‏ كلهم 
و كك 
sS‏ 
إلا يحيى بن سعيد القطان». 


الجزء السادس ۸4 جاع أبواب الصداق 


يعقوب» ثنا محمد بن عمرو الحرشيء ثنا القعبي» ثنا سليمان بن بلال» 
عن عبد الرحمن بن حميد» عن عبد املك بن أبي بكر بن عبد الرحمنء 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله يلع حين تزوج أم سلمة 
فدحل عليها فأراد أن يخرج فأحذت بقوبه فقال رسول الله كل: 
«إن شعت شكت زدنك وحاسيتك به للبكر سبع؛ وليب ثلاث» 0 

4- ورواه محمد بن أبي بكر» عن عبد الملك بن أبي بكر 
ابن عبد الرحممن» عن أبيه» عن أم سلمة أن رسول الله لما تزوج أم 
سلمة أقام عندها ثلاثا ثم ثم قال: «ليس بك على أهلك هران إن شئت 
سبَّعْت لك وإن سبّغت لك سبعت لنسائي». 

أخبرناه أبو علي الروذباري» ثنا أبو بكر بن داسة» ثنا أبو داود» 
ثنا زهير بن حرب» ثنا يحيى» عن سفيان» حدثيي محمد بن أبي بكر 
ET‏ 10 

8- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنا أبو القاسم سليمان 
ابن أحمد» ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري» عن عبد الرزاق» عن 
الثوري» عن أيوب. 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد الله ابن يعقوبء ثنا 


)١(‏ إسناده صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى )۳١٠-۳۰٠۰/۷(‏ بهذا اللفظ 
والإسناد وقال:رررواه مسلم في الصحيح عن القعبي .»)٠١۸۳/۲(‏ 
ههه أخخر بحه المولف في الكبرى ) ۱/۷ ۰ ) وتقدم تخريجه قبل حديث. 


الجزء السادس جماع أبواب الصداق 


علي بن الحسنء ثنا عبد الله بن الوليد» عن سفيان» ثنا أيوب 
السحتياني وخالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك قال: مسن 
السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاء وإذا تزوج الثيب 
على البكر أقام عندها ثلاثاً. قال خالد: فلو قلت أنه رفعه لصدقتُ0©. 

وف رواية عبد الرزاق: من الأسنة أن يقيم عن البكر معا عند 
الثيب ثلاث قال: ولو شعت قلت: رفعه إلى البي بل" . 

ورواه غيره عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن أيوب وخالد ويي 
آخره قال الثوري: قال خالد: ولو شكت قلت: رفعه إلى البي و 

ورواه أبو عاصم» عن سفيان مرفوعا إلى البي 015" . 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى )۳١٠/۷(‏ وقال: ررأخرجه 
البخاري في الصحيح من حديث أبي أسامة عن سفيان )...)7١4/9(‏ 
ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق مختصرا »)٠١85/7(‏ 
كلهم من طريق سفيان عنهما به. 
ورواه مسلم وأبسو داود (؟/555)) والترمذي »)٤۳٦/۳(‏ والبيهقي 
)"١1/(‏ كلهم من طريق خالد الحذاء وحده عن أبي قلابة به. 
ورواه الدارمي )١55/7(‏ وابن ماجه »)1۱۷/١(‏ وابن المسارود 
(59/5)» والدارقطيٰ (۲۸۳/۳)» وابن حبان (4/5 ١؟)‏ كلهم من طرق 
فق ا 

(۲) أخرحه مسلم )٠١۸٤/۲(‏ وتقدم تخريجه قبله وكذلك الذي بعده. . 

(۳) أخرجه المؤلف في الكبرى (707/10). 


الجزء السادس ۲۸٦‏ جماع أبواب الصداق 


- وي رواية حميد عن أنس: إذا تزوج الرحل المرأة بكرا 
فلها سبعٌ ثم يقسمء وإذا تزوجها ثيباً فلها ثلاث ثم يقسم. 
أخبرنا أبو عبد | لله الحافظ» ثنا أبو العباس هو الأصم. ثنا محمد 


ابن إسحاق» ثنا عبد الله بن بكرء ثنا حميد» عن انس فذکره. 


.)۳٠۲/۷( أخرجه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
قال البغوي: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا‎ 
تزوج الرحل جديدة على قديمة يخص هذه الجديدة إن كانت‎ 
55 بكرا يسيع ليل يبيت عندها على التوالي؛ ثم يسوي بعد ذلك‎ 
بينهم ف القسمء وإن كانت الجديدة 0 يبت عندها ثلاث لال‎ 
ثم يسوي» وحصت البكر بالزيادة لأنها ذات خفر وحياء فاحتيج‎ 
فيها إلى فضل إمهال ليصل الزوج إلى الأرب منهاء والثيب قد‎ 
جرت ار جال قل ج مده زل ولك عمال أنه لا اسا‎ 
الصحبة أكرمت بزيادة وصلة» فإن احتارت الثيب أن يبيت عندها‎ 
سبعاً يحوز» ثم عليه قضاء جميع السبع للقديمة» فحق الثيب في ثلاث‎ 
ليال بلا قضاءء أو في سبع بشرط القضاءء وهو قول الشعبي» وإليه‎ 
ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.‎ 
وذهب جماعة إلى أنه يقضي الكل للقديمة وهو قول الحكم وحماد‎ 
وأصحاب الرأي. ظ‎ 
وقال بعض أهل العلم: للبكر ثلاث ليال وللثيب ليلتان» وهو قول‎ 
ظ‎ ..)١55/9( الأوزاعي» انتهى. انظر: شرح السنة‎ 


الجزء السادس AV‏ جماع أبواب الصداق 


۴- باب القسم للدساء إذا حضر سفر. 

-۲١‏ أخبرنا أبو عبدا لله الحافظ» أنا أبو جعفر محمد بن صالح 
ابن داود العتكي الزهراني» ثنا فليح بن سليمان المزني» عن ابن شهاب 
الزهري» عن عروة بن الزبير وجماعة ذكرهم زعموا أن عائشة زوج 
انبي يلع قالت: كان رسول الله يل إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين 
أزواحه» فأيهن حرج سهمها خرج بها معه» قالت: فأقرع بيننا في 


غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه". 


)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى )۳٠١۲/۷(‏ وهو جزء من حديث الإفك 
الطويل رواه البخاري في مواضع متعددة منها: (56748/0//الا» 
ا 0*3 ومسلم (۲۱۳۷-۲۱۲۹/۲)» وأحمد 
(1417-13414/3)» والنسائي كما في الأطراف »)4١4/١١(‏ وابن 
الجارود مختصرا (45/7): وأبو يعلسى (9/4 407-80 8) 
وعبدالرزاق ».)4٠١/5(‏ وابن حبان )٠١5/5(‏ كلهم من طرق 
عن الزهري به. 
وفي الحديث دليل على مشروعية القرعة في حالة السفرء ويقاس 
عليه ابتداء القسم بين الزوجات إلا إذا رضين بشيئ فيجوز بلا 
قرعة» وليس عليه القضاء للباقيات مدة سفره» فإن النصوص في 
ذلك مسكوت عنهاء إلا أن بعض العلماء يرى أنه يقضي للبواقي 
مدة غيبته بكل حال سواء طال السفر أو قصرء والمشهور عن 


الجزء السادس YAR‏ جاع أبواب الصداق 


4ه- باب نشوز المرأة على الرجل. 
قال الله عز وجحل: «واللاتي تخافون نَشُورَهْنَ فوشن 
واهْجُرُوْمُنَ في الْمَضاجع واضربوهُنٌ فإن أطْفْنَكُمْ قلا تنغو عَلَيْهِنَ 
سبيلا» [سورة النساء: 74]. 
0- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء أنا أبو الحسن 
المالكية عدم اعتبار القرعة» لأن بعض النسوة قد تكون أنفع في 
السفر من غيرهاء ولكن الخروج بواحدة بغير قرعة يكون ترجيحها 
على غيرها بدون سبب شرعي» ويكون الرجل عاصياً إذا حرج 
بإحداهاء فإما أن يخرج بالجميع أو يتزكهن جميعاء وهذا هو القول 
الذي أمرنا الله به وهو من حسن المعاشرة ومكارم الأخلاق لمن لم 
ير واحباً تطييباً لقلوبهن. 
والأحناف قالوا: لا حقّ هن في القسم حالة السفرء يسافر الزوج 
يمن شاء» ونقل بعض العلماء عن أبي حنيفة أن الإقراع بينهن 
مستحب غير واجب لأن مطلق الفعل لا يقتضي الوحوب» وأجاب 
بعض المحققين من الأحناف فقالوا: ليس هناك مطلق الفعل بل هو 
فعل مستمرٌ متصل بكان وإذا الدالتين على الاستمرار. 
وأما عماد القسم في حق المقيم الليل» والنهار تبعٌ له» فإن كان 
الرجل ممن يعمل بالليل فعماد القسم في حقه النهار» والليل تبغ له 
وني حق المسافر ما دام سائراً فمن وقت الحلول إلى الارتحال قل أم 
كثر ليلاً كان أو نهاراً. 


الجزء السادس ۸۹ جاع أبواب الصداق 


الطرائفي» ثنا عثمان بن سعيد» ثنا عبد الله بن صالح؛ عن معاوية 
ابن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابسن عباس في هذه الآية 
قال: تلك المرأة تنشرٌ وتَتَخِفُ بحق زوجها ولا تطيع أمره» فأمره 
الله عز وجل أن يعظها ويُذَكرَها بالله» ويُعَظُم حقه عليها فإنٌ 
قبلت وإلا هجرها في الَضْجّع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها 
وذلك عليها شديدٌ؛ فإ راحعت وإلا ضَرَبّها ضرباً غير ميرح ولا 
يكسر لها عظماً ولا يجرح لا ححا قال: «إفإن أطَفْنَكُمْ فلا َبْعُوًا 
عَلَيْهِنٌ سبيلآً4 يقول: إذا أطاعتك فلا تَتجَنّ عليها العلل0". 
*- وروينا في حديث لفيط بن صيرة قال: قلت: يا 
رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء يعن البذاء قال: «طلقها» 
قلث: إن لي منها ولدا وها صحبة قال: «فمرْها» يقول: ا 


)١(‏ أخحرجه المؤلف في الكبرى (7”0/1) بهذا اللفظ والإسناد. 
وقوله: «نشُورَهُنٌ» أى عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن 
من طاعة الأزواج. 
وقيل: النشوز كراهية كل واحد من الزوحين صاحبه يقال: نشرت 
المرأة تنشز فهي ناشز بغير هاء. ظ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: رروفي ذلك دلالة على اختلاف المرأة 
فيما تعاقب فيه وتعاقب عليه» فإذا رأى منها دلالة على الخوف من 
فعل وقول وعظهاء فإن أبدت نشوزها هجرهاء فإن أقامت عليه 
ضربها الأم .)١١١/١(‏ 
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«فإن لك فيها خير فستقبل ولا تضرِبَن ظَعِيُنتك ضَرْب أميّتك» (. 
٤‏ - قال الشافعي رحمه الله: «فإن لَجَجْن فأظهرن 
و بقول وفعل فاهجروهن في المضاحع» ". 
قال الشافعي: «ولا تحاوز بها في هجرة الكلام ثلاث © 
6- قلت: لأن الله تعالى إنما أباح الهجرة في المضجع.ء 
ونهى رسول الله يله أن يجاوز بالمجرة في الكلام ثلاثا». 
- قلت: وهذا الحديث صحيح من حديث انم عير 


))9ا1//١( وأبو داود‎ )۳١۳/۷( أخرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (81/8*) كلهم بهذه‎ 
القصة في حديث طويل» وتقدم ذكر هذه القصة في الطهارة في‎ 
باب كيفية الوضوء بهذا السند مختصراء وبعضها مطولة وبعضها‎ 
»)۳٤-۳۳/٤( مختصراً فانظر هناك؛ وأزيد هنا وأحرجه أيضاً أحمد‎ 
والطيالسي ص‎ »)۷۸١/١( وابن الجارود‎ »)٠١۹ وابن حبان‎ 
كلهم من طريق إسماعيل بن‎ )۲۷/١( والشافعي في الأم‎ »)1۹١( 

' كثير» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه به. 

(۲) وهو في الأم .)١94/5(‏ 

(5) وهو في الأم .)١314/0(‏ 

.)۱۹٤/٥( وهو في الأم‎ )٤( 

(5) صحيح: رواه المولف في الكبرى (۳۰۳/۷)» ومسلم »)۱۹۸٤/٤(‏ 
وأحمد (1۸/۲) كلهم من طريق نافع عنه بلفظ: رلا يَحِلُ للْمُؤْمِن أن يَهْجْرَ 
أخاه فوق ثلاثة أيام». 
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وأنس بن مالك“ وغيرهما عن البي وي 
قال الشافعي: «فإن أقمن بذلك على ذلك فاضربوهن». 
قال: وول بالغ :لالدو تدا ر ایکون مها زلا كديا 

ويتوقى فيه الوجه»”". 

7- أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو حامد بن بلال» ثنا يحبى 
ابن الربيع» ثنا سفيان» عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب» عن إياس بن أبي ذباب قال: قال رسول الله 1 
تضْربوا إماء الله» فجاء عمر , بن الخطاب إلى رسول الله ي فقال: ذه 
النساء على أزواجهن فَأذِن هم» فضربوا فأطاف e‏ 
كثيرٌ فقال:«لقد أطاف بآل محم مُحَمَّدٍ الليلة سبو سَيُون امرأة كلمن کین 
أَرُوَاجَهُنَ ولا تجدون أولئك خياركم)”". 

»)٤۹۲/٠١( صحيح: رواه المؤلف في الكبرى (707/7)» والبخحاري‎ )١( 
:)40//599 ومالك‎ »)۲۱۳/١( وأبو داود‎ »)۱۹۸۳/٤( ومسلم‎ 
11١/89 والطيالسي ص(٠۲۸)» وأحمد‎ »)۳۲۹/٤( والترمذي‎ 
كلهم من طرق عن الزهري عنه نحوه‎ ۶ 
وقي الباب عن أبي أيوب وأبي هريرة وعائشة وهشام بن عمر وابن‎ 
مسعود وغيرهم.‎ 

(۲) وهو في الأم (194/5). 

(۳) مختلف في إرساله واتصاله: أحرحه المولف في الكيرى )٠٠٠١/۷(‏ بهذا 
اللفظ والإسنادء وأبو داود (؟/508)» والنسائي في الكبرى كما في 
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۸- وقد مضى في حديث معاوية القشيري عن النبي وَل: 


«ولا تضرب الوجة ولا تقب . 


التحفة (۱۰/۲)» وابن ماجه (1۳۹-۹۳۸/۱)» والحاكم (؟/188)): 
وابن حبان )١97/5(‏ كلهم من طريق الزهري عنه به» وقال البخاري: 
رلا يعرف لأياس ضحبة» وكا قال أبوتزرعة وأبو حاتم : وذكزه الري 
في الصحابة» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهي. 
وقال الحافظ: مختلف في صحته» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 

)١(‏ تقدم تخريجه في باب حق المرأة على الزوج. 
يحتمل أن يكون نهى البي يك عن ضرب النساء قبل نزول الآية ثم لما ذثر 
النساء أذن ى ضريْهن» وترل القرآن موافقا له ولا بالغوا ن الضرب أحبر أن 
الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن» فالتحمل والصبر على سوء 
أحلاقهن» وترك الضرب أفضل وأجمل. شرح السنة (۱۸۷/۹). 
وإليه يشير حديث عبد الله بن زمعة» عن البي وَل قال: ررلا جلد أحدكم 
امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم» رواه البخاري .)۳٠١۲/۹(‏ 
وسياق الحديث يستبعد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضرب 
امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته» والمجمعة والمضاحعة إنما تستحسن 
مع ميل النفس والرغبة في العشرة» والجلود غالباً ينفر من جلدهن فوقعت 
الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير 
بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضربء ولا يفرط في 
التأنيب. انظر: الفتح (707/9). 
وقد صح عن الني يك أنه ما ضرب امرأة من نسائه قطء وقال عليه السلام: 
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هه- باب الحكم في الشقاق بين الزوجين. 
3١8‏ أخيرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا بحر بن نصرء ثنا محمد بن إدريس الشافعي» ثنا عبد 
الوهاب بن عبد ابحيد الثقفي» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة 
أنه قال في هذه الآية: «إوإن خفتم شقاق بِيّهما فانعثوا حَكماً من أهْلِه 
وحَكّما من أهلها» [النساء: ]٠١‏ قال: حاء رحل وامرأة إلى علي 
رضي الله تعالى عنه ومع كل واحد منهما فام من الناس فأمرهم 
علي؛ فبعثوا حكما من أهله وحكماً من أهلهاء ثم قال للحكمين: تدريان 
E E‏ مما ان ا عرفا أن 
تفرقاء قالت المرأة: رضيت بكتاب الله عا على فيه ولي» وقال الرحل: أما 

الفرقة فلاء فقال علي: كَدَبْتَ وا لله حتى تقر ثل الذي أقرت به”". 


رخيركم ركم لأطله, وأنا خَيْرَكُم لأهلي» رواه الزمذي وصححه. 

وقوله: ذثر النساءء أي احترأنَ ونشزث. يقال منه: امرأة ذثر -النفور. 
(1) أحرجه المولف في الكبرى ( 70/7) بهذا اللفظ والإسناد وهو في الأم 

:»)١55/5(‏ وعبد الرزاق (217/5)» والطبري »)٤١/١(‏ والنسائي في 

الكبرى كما في التلخيص »)۲۰٤/۳(‏ والدارقطين (755/9) كلهم من 

طريق ابن سيرين عنه به. 

قال الحافظ ابن حجر: «إسناده صحيح). انظر: التلخيص (4/5 .)٠١‏ 

ر قال الشافعي: ررحديث علي ثابت عندنا». 

يهم من الآية الكريمة أن الحكمين يملكان الإصلاح كما علكان 
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الفرقة إذا رأيا ذلك لأن الغرض من بعثهما هو الإصلاح أو 
الفرقة» والقرآن نص على الإصلاح» والإصلاح قد يكون 
باجتماعهما وقد يكون بافتراقهماء لأن المرأة في الشقاق قد لا 
تؤدي حق الزوج كما أن الرحل لا يصبر عليها فافتراقهما هو 
إصلاح لحالحماء وهذا الذي فهمه علي #ه وأمر الرحل أن يقر 
مثل الذي أقرت به المرأة. 

EN AES,‏ انان 
أن الرحل لا يملك التطليق دون رضاه» كما أن حكم المرأة لا ملك 
الخلعة إلا برضاها لأن المرأة قالت: رضيت بكتاب الله عا علي فيه 
ولي» وامتنع الرحل عن الإقرار بالفرقة» فأمره أن يقرّ بها أيضا. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز تعيين الحكمين إلا برضاهما كما لا يجوز 
لحكم الرحل أن يطلقها إلا برضاه» ولحكم المرأة أن تخلع إلا 
يإذنها» وقد يكون هذا أصح من القول الأول لأن الحكمين إذا لم 
يكونا من رضاهما لا يلزمهما قبول حكمهما وقصة علي تحتمل 
هذا كما تحتمل أنهما بدون رضاهماء وا لله تعالى أعلم. 


© © © 
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3 كن 
-١‏ باب الوجه الذي تحل به الفدية. 
5ت أخترنا أو عبد الله الحافظل و بو عفان سيك يسن محمد 
محمد الدوري» ثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح» أنا حرير بن حازم» عن 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن 
شماس إلى رسول الله يلع فقالت: يا رسول الله! ما أَنْقِمُ على ثابت في 
دين ولا خلق غير أني أحاف الكفر في الإسلام فقال: «أتَرُدْيْنَ عليه 
حَدِيْقته؟» قالت: نعم فأمرها أن ترد عليه ففرّق ا 
I a irs ۴ : . 8 : 1 0‏ 
ورواه غيره عن أبي نوح وقال فيه: فردت عليه وأمره ففارقها» 
ورواه خخالد الحذاء عن عكرمة وقال فيه: قال ثابت: أقبلّ الحديقة 


لي مم لم ميم لبجم لسع ما سس مسوم ao e a‏ ست سک کک م سسس پس 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف ف الكبرى (۳۱۳/۷) بهذا الإسناد 
واللفظ وقال: «رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن 
المبارك المحرمي» عن قراد أبي نوح (755/9)». 
ورواه أيضاً النسائي »)١55/5(‏ وابن ماحه »)11۳/١(‏ وابن الجارود 
(۷۰/۳)» والدار قطي »)٠٠٤/۳(‏ وأبو داود )1۷١/۲(‏ مختصراأء 
والزمذي )٤۸۲/۲(‏ ختصرا كلهم من طرق عن عكرمة عنه به. 
وقراد -لقب عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح المذكور في الإسناد. 

(۲) أشار به إلى رواية البخاري المذكورة. 
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أ 3 ١‏ ا . 


)١(‏ رواية حالد هي عند البخماري والنسائي وابن الجحارود والدار قطي 
والبيهقي» قال أبو داود بعد رواية الحديث: رهذا الحديث رواه عبد الرزاق» 
عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن الني يلك مرسلا». وهو 
عند عبد الرزاق (0:7/7)» فخالفه هشام بن يوسف عن معمر به فرواه 
مرفوعاً عند بي داود والزمذدي مختصراً والدار قطي (/ه 0 7). 
ورواه مالك (554/7)»: وأبو داود (11۹/۲)» والنسائي (79/5١)؛‏ 
وابن حبان (740/7)» والدارمي (177/5)» والمؤلف في الكبرى عن 
عمرة بنت عبد الرحمن» أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهلء أنها أخبرتها 

:آنها كاك ع نايت ن فسن شان وأن رسول الله يله حرج إلى 
الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله 6: 
رمن هذه؟) فقالت: أنا حبيبة بنت سهل فقال: رما شأنك؟) فقالت: لا أنا 
ولا ثابت لزوجهاء فلما حاء ثابت بن قيس قال له رسول الله 6: 
هذه حبيبة بست سهل قد ذَكَرَتَْ ما شاء الله أن تذكس» فقالت حبيبة: 
يا رسول الله! كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله يَل: رخذ منها» 
فأحذ منها وجلست في أهلها. 

وف سنن أبي داود: أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس 
فضربهاء فكسر بعضها. فأتت رسول الله يخ بعد الصبح فذكر الحديث» وفيه 
ذكر لحديقتين» فقال رسول الله يل:رخذهما وفارقها» ففعل. . 

حديث ثابت بن قيس بن ثماس أصل في الخلع. 


ووقع الخلاف في اسم المرأة الى خالعها ثابت: ققيل: اسمها جميلة بنت 
سلول» وقيل: جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول» وقيل: زينب» وقيل: 
مريم» وقيل: حبيبة بنت سهل كما في الموطأ والسنن» وقيل: سهلة بنت 
حبيبة كما ادعى ابن الجوزي وهو وهم منه. 

بناء على هذا الاختلاف ادعى البيهقي الاضطراب في تسمية امرأة ثابت 
ابن قيس» ولكن يمكن الحمع بأنهما اثنتان: 

إحداهما: جميلة وهي قد نسبت إلى حدها كما نسبت إلى أبيهاء 
والروايات الصحيحة تنص على أن اسمها جميلة والخلاف فقط في نسبتها 
إلى أبيها أو إلى جحدها. 

والثانية: حبيبة بنت سهل كما في الروايات الصحيحة أيضاً فيمكن حمله على 
أن انلع وقع مرتين مرةٌ مع جميلة» وثانية من حبيبة لما في حلق ثابت من شدة 
وغلظة» وما عداهما فالروايات فيها كلها ضعيفة» وبهذا انتفى الاضطراب. 
والخلع مباح بلا كراهية إذا أكرهت المرأة بالمعاشرة مع الزوج الذي لا تحب 
وتخاف على نفسها الفتنة في الدين والدنياء ويكره الخلع إذا كان بدون سبب 
مبيح لما روي عن أبي أسماء» عن ثوبان قال: قال رسول الله : ريما امْرَأةٍ 
سألت زؤْجها طَلاقاً في غيرما بأس فَحََرَامٌ عليها رائحة الجنة» أخرحه 
أحمد (777/0)» والدارمي (177/7): وأصحاب السنن غير النسائي 
وحسنه الترمذي. 

ويروى عن محارب» عن ابن عمرء عن النبي ي قال: ر«أبغض الحلال 
إلى ا لله الطلاق» أخرجه أبو داود وابن ماحه والحاكم ))١97/7(‏ ورحح 
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الدارقطي والبيهقي إرساله. 
وني الباب أحاديث أخرى تحذر من طلب الطلاق بغير سبب مقبول. 
وحديث ثابت بن قيس يدل على ما يلي: 

-١‏ يجوز للرجل أحذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه لتخليص نفسها 
منه» وهو أمر أجمع العلماء على ذلك لورود نص في الموضوع. 
وشذ ابن قلابة وابن سيرين وبكر بن عبد الله المزني ت (8١٠١ه)‏ 
فقالوا: لا يجوز للرحل أن يأحذ شيئا من المرأة» وإن قوله تعالى في أ سورة 
البقرة [۲۲۹] لإفلا جُناح عليهما فيما افْعَدَتْ به منسوخ بقوله تعالى: 
«إوان أرَذَم ادال زوج هکان زوج وليم إحْدَامُنَ قِنطَاراً فلا تأخذوا منه 
شيئا» [النساء: ]٠١‏ وهو مخالف للسنة الثابئة في قصة ثابت بن قيس. 
وعلى هذا فقوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيا ليس .منسوخ بل معناه: لا 
تأحذوا شيئًا بغير رضاها على کر منها وإضرار بها. 

؟- واحتلفوا في مقدار ما يجوز للرحل أن يأحذ من امرأته لاختلاعها منه» 
فكره جماعة من العلماء منهم أحمد وأبو حنيفة وإسحاق وسعيد بن 
السيب والحسن وغيرهم أن يأحذ أكثر من الصداق. مستندين إلى قصة 
ثابت فإن النبي يك أمرها أن ترد إليه حديقته الب أعطاها فقطء ولم يأمر 
بالزيادة عليهاء وقالوا: إذا أحذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان. 
وقال غيرهم: هو قضاءء والزيادة في القضاء تجوز إذا رضي الطرفان» وبه 
قال مالك والشافعي وأبو ثور وعكرمة وجاهد وغيرهم. 
وحجتهم في ذلك قوله تعالى: «فانا طِبْنَ کم عن شيْء منه نفسا كلوه هَییتا 
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۲:۱- أخبرنا أبوازكريا بن أبن إسحاق» ثنا أبو العباس 
الأصم» ثنا الربيع» ثنا الشافعي» أنا مالك» عن نافع» عن مولاة لصفية 


.]4 مَرِيْئ) [النساء:‎ ٠ 
وحديث أبي الزبير عند الدار قطي صريح في عدم أحذ الزيادة في قوله:‎ 
نعم وزيادة فقال البي يب «أما الزيادة فلا ولكن حديقعه» ولكن البيهقي ول‎ 
بأن الزو ج يرضى .ما أعطى ولا يطلب الزيادة» ويؤيد لما ذهبوا إليه إطلاق‎ 
قوله تعالى: «فلا جناحّ عليهما فيما افْتَدَتْ بهم فإنه عامٌ للقايل والكثير.‎ 
وأحرج ابن سعد عن الربيع بنت معوّذ قالت: كان بين وبين ابن عمي‎ 
كلام وكان زوجهاء قالت: فقلت له: لك كل شيء وفارقنٍ قال: قد‎ 
فعلت» فأخذ وا لله كل فراشي» فجت عثمان وهو محصورٌ فقال: الشرط‎ 
أملك» حذ كل شيء حتى عقاص رأسها.‎ 
ولكن قد يجاب بأن الفتوغق قله تعاق جصصت بالروايات اة‎ 
للنهي عن الزيادة» وهو الأرجح من الإباحة عند التعارض كما هو مقررٌ‎ 
في أصول الفقه» في حين يرى الإمام مالك رحمه | لله تعالى أن أحذ الزيادة‎ 
ليس من مكارم الأخلاق.‎ 

)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى »)۳٠١/۷(‏ ومالك (0555/7)» وعبد الرزاق 
(كله ١‏ ه). 
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75- وروي عن عمر وعثمان معناه. 

۳ح وحديث عطاء عن البي وق أنه كره أن يأخذ منها أكثر 
ما أعطى منقطع ومنكر بهذا اللفظ وإنما الحديث أن النبي يليه قال ها: 
«أَتردينَ عليه حديقته؟» قالت: نعم وزيادة قال: «أما الز يادة فلم ° 5 1 
-والله أعلم- لأن الزوج يرضى .ما أعطى ولا يطلب الزيادة. 


؟- باب من قال: الخلع فسخ أو طلاقٌ 
5 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
سعيد بن الأعرابي» ثنا سعدان بن نصرء ثنا سفيان» عن عمرو يع 
ابن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس قال: سأل إبراهيم بن سعد ابن 
عباس عن امرأة طلّقها زوجُها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ 
قال ابن عباس: ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين 


ذلك فليس الخلع بطلاق» ينكحها. 


)١(‏ أثرهما أخرجهما المؤلف في الكبرى »)۴٠١/۷(‏ وأثر عمر أخرحه 
عبد الرزاق (5:05/5). 

(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى »)۳١٤/۷(‏ وعبد الرزاق (507/5). 

(۳) أخرحه المولف في الكبرى )۳٠١/۷(‏ وعبد الرزاق (007/5)) 
والدارقطي كما سبق ذكره» وفيه أبو الزبير مدلس وقد عنعن. 

)٤(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى (179/7: وعبد الرزاق (4/0//5) عن 
سفيان بن عيينة به وفيه: ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والمخلع 
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--٥‏ وروی ليث عن طاوس أن ابن عباس جمع بين رجحل 
وامرأته بعد تطليقتين وخلع. 


بين ذلك فلا بأس به. 

ورواه أحمد عن يحيى بن سعيد» عن سفيان به وفيه: الخلع تفريق 
وليس بطلاق. 

قال الحافظ :ررإسنادده صحيح» وقال: «قال أحمد: ليس في الباب أصح 
منه» التلخيص .)3٠١5/7(‏ 

)١(‏ والقول بأن الخلع فسخ وتفريق وليس بطلاق. قال به أيضا عفان 
وعبد الله بن عمر وطاوس وهو أحد قولي الشافعي وإليه ذهب أحمد 
وإسحاق وأبو ثور. 
لأن الله ذكر الطلاق فقال: للق مَرتَان فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أو تَسْرِيح 
ياحسّان» ثم ذكر الخلع فقال: إفإن خجفتم الأ يُقِيْمَا حُدُوْةَ الله قلا جاح 
عَلَيْهِمَا فِيْمَا الخد به4 ثم ذكر الطلقة الثالثة فقال: فان طَلْقَها فلاً تَحِلُّ له 
من بَعْدُ حنّى تنکح روجا يره ولو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق اربعاً. 
وف مصنف عبد الرزاق (487/5)» وابن أبي شيبة )۱۱۸/١(‏ عن طاوس» 
عن ابن عباس: إن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجحل طلق امرأته 
تطليقتين» ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال: نعم لينكحها ليس الخلع بطلاق. 
واحتجوا أيضاً يحديث حبيبة بدت سهل عند مالك أنها قالت للني 45: 
يا رسول الله! كل ما أعطاني عندي» فقال النبي يل لشابت:«خذ ينها 
فأحذ وجلست في أهلهاء ولم يذكر الطلاقء ولا زاد على الفرقة» فلو 
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كان طلاقا لست فق بیت زوجتها. 
واستدل الحافظ ابن القيم بأن الخلع ليس بطلاق: إن ا لله تعالى رتب على 
الطلاق بعد الدحول ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع. 

أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه. 

والثاني: أنه حسوب من الثلاث» فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد دحول 
زوج وإصابة. 

والثالث: أن العدة ثلاثة قروء. 
ثم قال: وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رحعة في الخلع» وثبت بالسنة 
وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة» وثبت بالنص حوازه بعد 
تطليقتين ووقوع ثالشة بعده» وهذا ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق 
انتهى. انظر: زاد المعاد .)۱۹۹/٥(‏ 
ووقع الإجماع بأنه لا رجعة فيه لأن المرأة اشزت الطلاق ,عالهاء وتنقطع 
الرجعة بين البائع والمشتري إذا تم البيع» وهذا وجه قوي لمن يقول: إنه 
فسخ وليس بطلاق. 
فإذا تقرر رححان كونه فسخاً فإن القائلين به لا يشترطون فيه أن يكون 
للسنة» فيجوز عندهم أن يكون في حال الحيض ويقولون بوقوعه» 
والدليل على عدم الاشترط عدم استفصال النبي ل من ثابت بن قيس 
وغيره ممن حلع امرأته. 
وعلى هذا المذهب لو خالعها مراراً فينعقد النكاح بينهما بنكاح جديد. 


وبصداق جديد بغير أن يتزوج بزوج آخر. 
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۳- باب من قال: الخلع طلاق بائن. 

555- أخبرنا أبو أحمد المهرحاني» أنا أبو بكر محمد بن جعفرء 
وأنا أبو نصر بن قتادة» أنا أبو عمرو السلمي قالا: ثنا محمد بن إبراهيم 
العبدي» ثنا ابن بكير» ثنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
جُمْهان مولى الأسلميين» عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من 
زوجها عبد الله بن أسيدء ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة إلا 
أن تکون میت شيئاً فهو ما سميت7©. 

۷ - وروي عن علي وعبد الله بن مسعود في معناه. 
قال ابن المنذر: «ضعف أحمد بن حنبل حديث عثمان وحديث 


علي وابن مسعود» ي إسنادهم مقال» وليس في الباب اصح من 


والقول الثاني: إنه طلاق واحدء وإن أراد به أكثر فهو كما أراد 
وستأتي أدلتهم. 

))١94/ه( والشافعي في الأم‎ »۳١٦۹/۷( أخرحه المولف في الكبرى‎ )١( 
»)۳۳۸/۱( وهو في الموطأء وعبد الرزاق (5/7/5)» وسعيد بن منصور‎ 
وابن أبي شيبة (۱۱۰-۱۰۹/۰) كلهم من طريق هشام به.‎ 
وجُمّهان السلمي مجهول؛ وجعله الحافظ في مرتبة مقبول.‎ 

(؟) أشار إلى ذلك في الكبرى »)۳٠١/۷(‏ وعبد الرزاق »)48١/5(‏ وسعيد 


ابن منصور (۳۳۹/۱)» وابن أبي شيبة .)١١1/0(‏ 


الجزء السادس كتاب الخلع والطلاق 


حديث ابن عباس» يعن حديث طاوس» عن ابن عباس رحمه ۱ ا . 
- قلت: وروي عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً: أنه 

حعل الخلع تطليقة بائنة. وإسئاده ضعيف همرةٍ» وكيف يصح ذلك 

ومذهبهما بخلاف ذلك“. ظ 

.)۲٠۸/٤( انظر: الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 

(۲) أخرجها المولف في الكبرى (1/97*). ) 

(؟) أخرجها المؤلف في الكبرى (717/7)» والدار قطي من حديث عباد بن 
كثير» عن أيوب» عن عكرمة عنه مرفوعاً: جعل النبي يل الخلع تطليقة 
بائنة» ورواه أيضاً ابن عدي في الكامل» وأعله بعباد بن كثير الثقفي» 
وأسند عن البخاري قال: «تركوه» 5 النسائي «متروك الحديث». 
وعن شعبة: «احذروا حديئه» وإلى هذا المذهب الثاني وهو أن الخلع 
تطليقة بائنة ذهب عثمان وعلي وابن مسعود من الصحابة» وكثير من 
التابعين» وإليه ذهب الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي في أصح قوليه» 
وأبو حنيفة غير أن أصحاب الرأي قالوا: إن نوى الزوج ثلاثاً كان ثلاث 
وإن نوى اثنين فهو واحدة بائنة لأنها كلمة. انظر: الإشراف .)5١/8/5(‏ 
واستدل من قال بأن الخلع تطليقة.ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (487/5) 
عن ابن حريج» عن داود بن أبي عاصم» عن سعيد بن المسيب أن النبي ول 
جعل الخلع تطليقة إلا أنه مرسل» والمرسل حجة عند أبي حنيفة. وعند الحدثين 
لا يقبل إلا بشروط كما هو معلوم. 
وأما ما حاء عن عثمان فهو ما رواه مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه 
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٤‏ - باب المختلعة لا يلحقها الطلاق. 

788 أنخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا مسلم بن خالد» عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس وابن الزبير قالا في المختلعة 
يطلقها زوجها: لا يلزمها طلاق لأنه طلّق مالا بملك. 


و نيان عرق اسن عو ان كز لطي الو معدا بن 
زوجها عبد | لله بن أسيدء فأتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال: هي 
تطليقة إلا أن تكون ميت فهو ما سميت. ظ 
وفيه جمّهان الأسلمي بمجهول» وجعله ابن حجر في مرتبة مقبول» وقد طعن فيه 
الإمام أحمد والبيهقي وغيرهماء وعثمان 5ه نفسه لا يرى فيه عدة» وإنها يرى 
الاستيراء فيه بحيضة» فلو كان عنده طلاقاً لأوحب فيه العدة. 
وأما ما روي عن علي #ه فقال ابن حزم: رلا يصح عن علي؛ وأمتّلها 
أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي ليلى» انظر: زاد المعاد .)۱۹۹/٥(‏ 
ثم قال الحافظ ابن القيم: رم غايته إن كان محفوظاً أن يدل على أن الطلقة في 
الخلع تقع بائنةء لا أن الخلع يكون طلاقاً بائناء وبين الأمرين فرق ظاهرٌ». 
وفيه قول ثالث: وهو إن نوى بالخلع طلاقاء أو ماه فهو طلاق» وإن لم يدو 
طلاقاء ولا ّى لم يقع» هذا قول الشافعيء ذكره ابن المنذر في الإشراف. 
)١(‏ أخرحه المولف في الكبرى (۳۱۷/۷)» وهو في الأم :)١919/0(‏ 
وعبد الرزاق »)٤۸۷/١(‏ وابن أبي شيبة .)١١9/(‏ 
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ورواه سفيان الثوري» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس 
وابن الزبير أنهما سئلا عن امرأة اختلعت ثم طلقها زوجها في العدة 
قالا: طلق ما لا بملك. 


-٥‏ باب لا طلاق قبل النكاح 
- أنخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاف ثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا حسين المعلم 
عن عمرو بن شعيب قال؛ 
وحدثنا علي بن عبد العزيز» ثنا عمرو بن عونء ثنا هشيم» ثنا 
عامر الأحول» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده قال: قال 


بهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. 

وقال أبو حنيفة: المختلعة يلحقها الطلاق» وبه قال الشوري والأوزاعي 
وابن المسيب وشريح والزهري لما روي عن الني يك أنه قال: رِالْمُخْتَلِعَة 
يَلْحَفْهَا الطّلاقٌ ما دامت في العِدّق, إلا أن هذا الحديث لا أصل لهء وإغا 
ذكر ابن أبي شيبة من اثر عمران بن حصين وابن مسعود في الي تفتدي 
من زوحها: لما طلاق ما كانت في العدة. 

وقول ابن عباس قريب من القياس» لأن المختلعة لا تحل إلا بنكاح جديدء 
فلم يلحقها طلاق كالمطلقة قبل الدحول» ولأنه لايملك بضعها فلم 
يلحقها طلاق كالأجنبية. 
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رسول الله يله «لا طلاق قبل نكاح». 

وفي حديث هشيم: «لا ندر لابن آدم فيما لا يَمْلِك) ولا طلاق فيما 
لا يملك. ولا عتاق فيما لا يملك» 0 

1 - أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا محمد بن سنان القزازء ثنا أبو بكر الحنفي» ثنا ابن أبي 
)١(‏ إسناده حسن لأحل عمرو: أحرحه المؤلف في الكبرى (111/7- 

۳۱۸ وأبو داود »)1٤۰/۲(‏ والترمذي »)٤۷۷/۳(‏ وابن ماحه 

(550/1)» وأحمد (۱۹۰۰۱۸۹/۲» ۲۰۷)» والطيالسي ص (۲۹۹)» 

وابن الجارود (1۲/۳)» وابن أبي شيبة »)١٦١-٠١/١(‏ والطحاوي في 

مشكله »)۲۸۱-۲۸٠/١(‏ والدار قطني »)٠١/٤(‏ والمحاكم 

)۳۰٤۰۳۰/۲(‏ كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه به. 

قال الترمذي: ررحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو 

أحسن شيء روي في هذا الباب» وقال: ررسألت محمد بن إسماعيل 
فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح فقال: حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن حده» وقال الخطابي: رروأسعد الناس بهذا الحديث 
من قال بظاهره وأحراه على عمومه إذ لا حجة مع من فرق بين حال 

وحال والحديث حديث حسن». 

وحديث عمرو بن شعيب فيه كلامٌ معروفٌ والشافعي كان وَقف في 

رواياته إذا لم يضم إليها ما يؤكدهاء وحديث جابر وآثار الصحابة 

يؤكد ذلك. 
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ذئب» ثنا عطاء حدثي حابر قال: معت البي يع يقول: «لا طلاق لمن 
لم لك ولا عتاق لمن لم يملك» . 
ورواه أيضاً وكيع؛ عن ابن أبي ذئب» عن عطاء ومحمد بن المنكدر 
عن جابر يرفعه قال: «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك»". 
وروي من وجه آخخر عن جابر". 
۲ -وروينا عن طاوس» عن معاذ بن جبل» عن الني وَل (“. 
)١(‏ أخعر جه المولف في الكبرى )۳٠۹/۷(‏ وه وف المستدرك 
(4/1 7070 4)» ورواه أيضاً ابن أبي شيبة كلهم من طريق ابن أبي 
ذئب عنه به» ورواه الطيالسي ص(74١)»؛‏ ومن طريقه البيهقي 
(۳۱۹/۷) من طريق ابن أبي ذئب فلم يسم شيخ ابن أبي ذثب» لکن 
الرواية المذكورة تبين أن شيخه هو عطاءء وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهي. ) 
(۲) أخرجه المولف في الكبرى )۳٠۹/۷(‏ وابن أبي شيبة .)٠١/١(‏ 
(۳) والطرق عن حابر ذكرها المؤلف في الكبرى فلیراحع (۳۲۰-۳۱۹/۷). 
. (4) أخرحه المؤلف في الكبرى (۷/١۳۲)»ء‏ وعبد الرزاق (418/5)» والحاكم 
)٤۱۹/۲(‏ كلهم من طريق طاوس عنه به. 
وقد أشار ابن حجر إلى احتلاف هذا الحديث فى وصله وإرساله 
والاحتلاف على عمرو بن شعيب» فرواه عامر الأحول ومطر الوراق 
وعبد الرحمن بن الحارث وحسين المعلم كلهم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده وكلهم ثقات. 
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٢‏ وهو قول علي وابن عباس وعائشة رضي | لله عنها”". 

4- أخبرناه أبو علي الحسين بن محمد الروذباري» وأبو 
الحسين بن بشران قالا: ثنا إسماعيل بن محمد الصفار» تنا سعدان بن 
نصرء ثنا معاذ العنبري» عن حميد الطويل» عن الحسن» عن علي بن 
أبي طالب قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح. 

ووو امار سين قال ا اسن أن رخا سال 
علي بن أبي طالب قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق» قال 
علي: تزوجها فلا شيء عليك. 

أ اة ا فى اث لا سارت انا ابي وليه الف تنا 
محمد بن إسحاق» ثنا محمد بن رافع» ثنا يزيد بن هارون» أنا مبارك 
ابن فضالة فذكره. 

5- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه» أحبرني أبو 
العباس محمد بن أحمد المحبوبي كروء ثنا الفضل بن عبد الحبار» ثنا علي 
)١(‏ هذه الآثار أخرحها لاتقل انکر (۳۲۰/۷) وعبد الرزاق 

(417-415/7)) وسعيد بن منصور ))5507-17517/١(‏ وابن حجر في 

فتح الباري (۳۸۷-۳۸۱/۹). 

(۲) آحرجه الولف في الكبرى (۳۲۰/۷)» وعبد الرزاق »)٤۱۷/١(‏ وسعيد بن 
منصور (7517/1) كلهم من طريق الحسن عنه به قال الحافظ: «ررجاله ثقات 

إلا أن الحسن لم يسمع من علي» انظر: فتح الباري (۳۸۲/۹). 
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ابن الحسن بن يوسفء أنا الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد 

النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما قاها ابن مسعود وإن يكن 

قالها فرلة من عام في الرحل يقول: إن تروحت فلانة فهي طالق؛ قال الله 
تبارك وتعالى: «إيا آنها الذينَ منوا إذا نَكَحْتَمُ المؤمنات ثم طَلْقتَمُوْهُنَ من قبل 
a‏ دراه *| اه 8 ا 7 5 )0( 

أن تمَسوهُن) و لم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن”. 

۳-۷- وف رواية قتادة عن عكرمة» عن ابن عباس: إنما الطلاق 
من بعد النكاح» وقي رواية سعيد بن جبير قال: سمل ابن عباس عن 
الرحل يقول: إن تروحت فلانة فهي طالق: قال: ليس بشيء ثم ذكر 
قول ابن مسعود وقرأ الآية 0 . 

- ورويّنا عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن 
)١(‏ أحرحه المولف في الكبرى »)۳۲٠-۳۲١/۷(‏ وهو في المستدرك 

»)٠٠٠/۲(‏ ورواه الطحاوي في المشكل )184-1875/١(‏ كلهم من 

۰ طريق الحسين بن واقد عنه به» قال الجاكم: ((صحيح الإسناد» ووافقه 

الذهي, وذكره عبد الرزاق بلاغاً .)57١/5(‏ 

(۲) علقه البخاري »)۳۸١/۹(‏ ووصله البيهقي »)۳۲١/۷(‏ وقال الحافظ: 
«هذا التعليق طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب من مسائله 
وسنده جيد». انظر: فتح الباري (۳۸۱/۹). 

(۳) طريق سعيد بن حبير رواه البيهقي وابن خزيعة مثله كما في فت الباري (۳۸۱/۹). 
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الحريث وعطاء وطاوس وجحاهد وسعيد بن حبير والحسن وأبي الشعثاء 
وعكرمة ووهب بن منبه وجماعة يكثر تعدادهم وهو قول علي بن 
الحسين وأهل البيت ب أجمعين7 . 


)١(‏ علق الإمام البخاري عن أكثرهم في صحيحه »)۳۸٠/۹(‏ وهذه الآثار 
مُخرّحّة في مصنف عبد الرزاق وسعيد بن منصور ومصنف ابن أبي شيبة 
وانظر للتفصيل: فتح الباري (۳۸۷-۳۸۱/۹). 
وذهب عمر وابن مسعود وابن عمر والنخعي والزهري وسالم بن 
عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وأبو حنيفة ومالك 
والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وغيرهم إلى أن الطلاق يقع. 
وقال أحمد: إن نكح لم يؤمر بالفراق» وإن:لم ينكح فلا يفعل. 
وقالوا: لم يصح عن البي بي من قوله: رلا طَلاق قَبْلَ نكاج» روي ذلك عن ابن 
معين وغيره. 
ولكن الذي يظهر من كثرة الأحاديث والآثار الي ساقها المؤلف 
رک اله تمان روزن كان ى مقا کان انا يشو ها عضا 
وبا مجموع يحصل اليقين بأن الطلاق قبل النكاح والعتاق قبل الملك لا 
يقعان» هذا الذي رححه أيضاً ابن المنذر في إشرافه :)١85/5(‏ فالأحذ 
بهذه الأحاديث والآثار أولى من القياس ومن كلام الرحال مع وقوع 
الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأحنبية وهو أن يقول: فلانة 
طالق» وإنما الخلاف لو قال: إن تزوحت فلانة فهي طالق» أو كل امراة 
أتروجها فهي طالق؛ فمذهب الجمهور أنه لا يقع أيضاً للأدلة الي ساقها 
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5- باب إباحة الطلاق. 

8- أنخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا النضر بن أبان» ثنا يحبى بن آدم» ثنا يحبى بن زكريا بن أبي 
زائدة» عن صالح بن صالح» عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن حبير» عن 
ابن عباس» عن عمر أن رسول الله بي طلق حفصة ثم راجعها(". 


الولف وَيْعَدٌ هذا من اللغوا. 
)١(‏ إسناده صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى (۳۲۲-۳۲۱/۷) بهذا 
الإسناد واللفظ» وأبو داود »07١7/9(‏ والنسائي »)۲٠۳/١(‏ وابن ماجه 
(5059/1)» والدارمي (171/5)؛ وابن حبان (776/5), والحاكم 
(۱۹۷/۲) كلهم من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عنه به. 
قال الحاكم: «صحيح على شر ط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
وني الباب أحاديث أخرى من حديث أنس بن مالك وعبد ا لله بن عمر وغيرهما. 
وأما حديث أنس فاخرجه المؤلف الكبرى (548/17”) وهو ف المستدرك 
(۱۹۷/۲)» والدارمي )١1/7(‏ كلهم من طريق هشيم؛ عن هميد عنه 
بلفظ: لما طلق البي ف حفة أير أن يراحعها فراجعهاء قال الحاكم؛ 
«وصحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه» ووافقه الذهي. 
وأما حديث عبد الله بن عمر فرواه ابن حبان (715/5) وأبو يعلى والبزار 
كما في مجمع الزوائد )۲۳۳/٤(‏ وقال الميثمي: «رحالهما رحال الصحيح». 
شيء من الفقه في أقسام الطلاق: 
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1- أنخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو بكر محمد بن الحسين 
القطان» ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي» ثنا يحيى بن أبي بكيرء ثنا 
معرف بن واصلء حدثنٍ محارب بن دثار قال: تزوّجّ رجلٌ على عهد 
الطلاق على خمسة أضرب: 

الأول: واحب مثل طلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك. 

والثاني: مكروه وهو إذا وقع بغير سبب ولا حاجة. 

والثالث: مندوب في حالة تفريط المرأة في حقوق الله الواحبة عليها مغل 
الصلاة والصوم ونحوهماء أو أن تكون المراة غير عفيفة فيجب الطلاق في 
الصورتين المذ كورتين. 
ومثال المندوب الصحيح أن يكون الطلاق في حال الشقاق. 

والرابع: حرام وهو الطلاق في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه» فقد أجمع 
المسلمون على تحرعه» ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلق حالف السنة 
وترك أمر الله تعالى» قال تعالى: ظإلَطَلْقَوْهُنُ دهن وي الحديث: «إن 
شاء طَلَّقَ قَبْلَ أن يَمَسّ فيلك الْعِدّة التي أمرّ الله أن يُطلَقَ ها النساءع» انظر: 
مغن (۲۹۷-۲۹۹/۷). 

والخامس: الحائز هو إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من 
غير حصول غرض الاستمتاع» وعليه يحمل تطليق النبي يي لحفصة فإنه 
تفل اکان ادرا مع غير كرا ول عله ايها انرز لأسن عبر ان 
يطلق زوجته وهو لا يأمر بالكرامة. وقد نفى النووي وغيره الضرب 
الخامس» وأقره غيره. انظر: نيل الأوطار (58/5 202.07 
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رسول الله ب امرأةً فطلّقها فقال له البي بل «أتروجست؟» قال: نعم 
قال: «ثم ماذا؟» قال: ثم طلقت قال+ «أمن ريبة؟» قال: لاقال: «قد يُفعل 
ذلك الرجل» قال: ثم ترو ج امرأة أحرى فطلقها فقال له النبي ي مغل ذلك 
قال: مُعَرّف: فما أدري أعند هذا أو عند الثالفة قال رسول الله ل:«إنه 
ليس شيء من الحلال أبغض إلى ا لله من الطلاق» . 
وقد روي عن محمد بن خالد» عن معرف» عن حارب» عن ابن 
)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۲۲/۷) بهذا الإسناد واللفظء وأبو داود 
)1/۲( مختصراً وابن أبي شيبة كلهم من طرق عن معرف به مرسلاً. 
ووصله أبو داود (1۳۱/۲)» وابن ماحه »)500/١(‏ والبيهقي 
(۳۲۲/۷)» وابن عدي (14517/7) كلهم من طريق محمد بن خالد» عن 
معرف» بزيادة ابن عمر. 
قال ابن عدي: رلا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن نحالد وهو ممن 
يكتب حديثه». 
ورواه الحاكم )۱۹٩/۲(‏ ومن طريقه الببهقي (۳۲۲/۷) من وحه آخر 
عن أحمد بن يونس» عن مُعَرفء عن محارب بن دثار» عن ابن عمر 
مر فوعاً» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهي وزاد على شرط 
مسلم» لکن البيهقي قال: رولا أراه حفظه». 
فابن أبي شيبة حالف أبا داود في روايته المرسلة عن أحمد بن يونس» 
فالحديث مرسل رجحه أبو حاتم والدار قطن والمولف أنظر 
التلخيص (5/7١؟).‏ ظ 
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عمر عن البي يلع مختصراء وقد رواه عبيد الله الوصافي» عن محارب» 


۷- باب بيان طلاق السنة وطلاق البدعة 


قال الله عز وجل: «إذا طلقم النساء فطَلقَوهُن لِعِدَتِهنَ» 
[سورة الطلاق: .]١‏ 


)١(‏ رواه ابن ماحه »)550/١(‏ وابن عدي كلاهما بالطريق المذكور قال ابن 
عدي: «الوصاقي ضعيف چ يتين ضعفه على حديثه ولا يتابع عليه» 
ورواه الدار قطي عن معاذ بلفظ: رما خَلّق الله سينا أبغض إليه منَ الطّلاق» 
وإسناده ضعيف ومنقطع. 

فقه الحديث: 
وأحاديث الباب تدل على مشروعية إباحة الطلاق وأنه جائز وحلال؛ 
خلافاً للأديان الباطلة والحرفة الي تحرم الطلاق البئة» وإنما التحريم 
والكراهة أن يكون بغير سبب شرعي مقبول. 
قال الخطابي: ررومعنى الكراهة فيه منصرف إلى السبب الجالب للطلاق 
وهو سوء العشرة» وقلة الموافقة» لا إلى نفس الطلاق» فقد أباح الله 
الطلاق» وثبت عن رسول الله يه أنه طلق بعض نشائه ثم راجعهاء 
وكانت لابن عمر امرأة يحبهاء وكان عمر يكرهها إياها فشكا إلى 
رسول الله يل فدعا به وقال: ريا عبد الله طَلّقْ امرآتك» فطلقها وهو لا 
يأمر بأمر يكرهه الله تعالى» انتهى. 
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0- وف رواية أبي الزبير» عن ابن عمرء في قصة طلاقه قال: 
وقرأ النبي بب «إيا آبها النبي إذا طلقم النْسَاءَ فَطَلْفَوْمُنَ في4 شل 
ونون 

وني رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قرأ طقَطَلَقَوْمُنَ» 
ل «إعذيين». 

- وروي كذلك عن ابن عباس . 

قات رعو E‏ بدن أن معان 
المقري قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا الحمسن بن علي بن 
عفان» ثنا محمد بن عبيد الطنافسي» عن عبيد الله بن عمر» عن ناف» 
عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله ل وهي 
حائضٌ فذكر ذلك عمر لرسول الله ي فقال رسول الله : «مرهُ 
فأيراجغها حتى تهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا َرَت فْيُطَلّفُها إن 
شاء قبل أن يجامعهاء أو يمسكهاء فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن تطُلّقَ ها 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۲۳/۷) وقال: «رواه مسلم 

في الصحيح عن هارون بن عبد الرزاق الله عن حجاج بن محمد 

(؟/9148١٠»‏ وأبو داود (585/9)) والتسائي »)۱۳۹/١(‏ وأحمد 

(81-8051/99))» وابن الجارود (017/7)» والطحاوي في شرحه 

(01/7) كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير به في حديث طويل. 
(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۲۳/۷)» وهو في الموطأ .)٥۸۷/۲(‏ 
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النساء» فقلت لنافع: ما صنعت التطليقة قال: وا اعتدت بها . 
وهذا المعنى رواه الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن 

أبيه0" وكذلك روى عن عبد الله بن دينار» عن ابن عو 
٤‏ ؟- أبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو عبد الله محمد بن 

يعقوب الأصم إملاء ثنا السري بن خزية» ثنا حجاج بن منهال» ثنا 

(۱) إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (774/7) بهذا الإسناد 
واللفظ وقال: رأحرحه مسلم في الصحيح من أوحه عن عبيد الله بن 
عمر .»)۱۰۹٤/۲(‏ 
وأحرجه أيضاً البخحاري (857-74/9)؛ ومالك (077/7)» وأبو داود 
(577/9) والنسائي »)١37/1(‏ وابن ماحه (١551/1).؛‏ والدارمي 
)11١/7(‏ وابن أبي شيبة (ه/8-7)» وعبد الرزاق (708/5)» وابن 
االجارود 8/99 ه)» وأحمد »)1٠٠٠١٤١٦/۲(‏ والطيالسي ص »)۲٠۳(‏ 
وابن حبان (77//5)» والطحاوي في شرحه (07/9)» والدار قطني 
(9287/4) كلهم من طرق عن نافع عنه به. 

(۲) رواه المؤلف في الكبرى »)۳۲٤/۷(‏ والبخصاري (7017/8)؛ ومسلم 
(6096/9)» وأبو داود (5866315/9)» والنسائي (8/5؟1١))؛‏ 
والترمذي »)٤۷۰/۳(‏ وابن ماجه »)167/١(‏ وأحمد (51258615/7)» 
والدارمي »)١٦٠/۲(‏ والطحاوي (۳/١١)»ء‏ والدار قطي (725/5)) 
وابن الحارود )٥۹/۳(‏ كلهم من طرق» عن سالم عنه به مثله. 

(") أخرجه المؤلف في الكبرى (7375/7)» ومسلم .)٠١۹٥/۲(‏ 
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يزيد بن ابي إبراهيم التساڙي» حدڻي محمد بن سيرين» حدٿيٰ يونس 
ابن جبير قال: سألت ابن عمر قلت: رجلٌ طلق امرأته وهي حائض 
فقال: أتعرف عبد الله بن عمر. قلت: : نعم قال: فإن عبد الله بن عمر 
طلق امرأته وهي حائض» فأتى عمرٌ الب يل فسأله فأمره أن يراجعهاء 
ثم يُطلّقها في قبل عدتها قال: قلت فيعتد بها؟ قال: نعم قال: أرأيت 
إن عجر واستخمى؟. 

وبهذا المعنى رواه أنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم 
وأبو الزبير وغيرهم؛ عن ابن عمر"» وكذالك رواه محمد بن 


)١(‏ إسناده صحيح: أحرحه المولف في الكبرى (775/7) بهذا الإسناد 
واللفظ والبخاري (757/9)» ومسلم »)٠١۹٦/۲(‏ وأبو داود 
(35/9)» والترمذي (459/9)» والنسائي »)١47/5(‏ وابن ماحه 
»)551/١(‏ وأحمد (134:5147/7)» والطيالسي ص(۲٠۲)»‏ والدار 
قطي (5-5/4) كلهم من طرق عن يونس بن جبير» عنه به. 

(۲) رواية أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهماء رواه البحاري 
(751/9)» ومسلم ))١٠١91761١095/9(‏ وأحمد »)۷٤۰٦۱/۲(‏ والطحاوي 
في شرحه (/017)؛ والدار قط (4/ه-5)» وابن الجارود »)٥۸/۳(‏ 
والبيهقي (۳۲۹/۷) كلهم من طريق شعبة عنه به مثله. 
ورواية سعيد بن جبير عن ابن عمر ڪه رواه البخاري (51/9")؛ 
والنسائي (41/5١)؛‏ والطيالسي ص(555)» والطحاوي في شرحه 
(/57)؛ وسعيد بن منصور :)701/1١(‏ وعبد الرزاق »)۳۰۸/٦(‏ وابن 
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عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرني أبو بكر بن 
عبيد الله آنا الحسن بن سفيان» ثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا 
وكيع» عن سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن سام» 
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر بن الخطاب 
. لبي يلد فقال: ره فليرَاجغها ثم طلقا إذا طَهُرت أو هي حامِل)0". 

فإن كان المحفوظ رواية نافع ومن تابعه فيحتمل أن يكون إنما أراد 
بذلك الاستبراء بعد الحيضة الى طلقها فيها بطهر تام» ثم حيض تامع 
ليطلقها وهي تعلم عدتها الحمل أو الحيضء وليطلقها بعد علمه بحمل؛ 
أو كان رقا برغب فيمناك للحي ° 


3- أعونا أو مد ع ا شنم فسن ب دایار 


حبان (7/؟7) كلهم من طرق عن سعيد بن حبير به نحوه. 
ورواية زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي | لله عنهما أشار إلى ذلك أبو 
داود (1۳۷/۲)» والبيهقي في الكبرى (۳۳۱/۷)» ورواية أبي الزبير 
تقدمت في أول الباب. 

| تقدم تخريجه في طريق سالم.‎ )١( 

(۲) في كلام المولف إشارة على قول زيادة وردت في الحديث وهي ذكر الطهر 
الثاني كما في رواية الشيخين» وبه تمسك الحمهور في قوهم بأنه ينتظر الطهر 
الثاني» فإن شاء طلق بعده وإن شاء أمسك» وسيأتي المزيد في آخر الباب. 
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السكري ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار» ثنا أحمد بن منصور 
الرمادي» ثنا عبد الرزاق» أخبرنا عمي وهب بن نافع» ثنا عكرمة» أنه 
مع ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوهء وحهان حلال 
ووجهان حرام» فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا من غير جماع» أو 
ظا ساب ا لوا وان اة فان ا حاتضاء أذ 
يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا؟. 
)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى (770/7)» وعبد الرزاق (7017/5). 
فقه الباب: يستنبط من هذا الباب المسائل التالية: 
-١‏ الطلاق على نوعين: 
طلاق السنة: وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه. 
وطلاق البدعة: وهو أن يطلق حائضاء أو نفساء أو في طهر أصاب فيه قبل 
أن يتبين حملهاء هذا في طلاق المدحول بهاء وأما غير المدحول بها فيجوز 
طلاقها حائضاً وطاهراً لقوله تعالى: يا أيّها اللِبْن منوا إذَا نكختم 
اينات لم طمن من قَبلٍ آذ موش ما كم عن ِن دة 
تغتدونها) [الأحزاب:43]. 
؟- قوله:رمُره فليراجعها» والأمر للوحوب» وإليه ذهب أحمد ومالك. 
وقد قال بعض العلماء: إنه يجبر على المراجعة» فإن أبى حبس» فإن أبى 
ضرب» فإن أبى راحَع عنه السلطان. ٠‏ 
وقال الجمهور: إنه مسحب إلا أن صارف الأمر من الوح وب إلى الاستحباب 


غير واضح إلا أن يقال: إن ابتداء التكاح لا يجب فاستدامته كذلك. 
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ويجاب: بأن الابتداء لا حب» ولكن إن أوحب على نفسه وجب فلا 

يسقط هذا الواجحب إلا بمُوجب ولا مُوْجب هنا. ٠‏ 
و3 وهل الطلاق البدعي يقع أم لا؟ ففيه قولان: 

أحدهما: : قول الجمهور بأنه يقع مع كونه بدعياء ولاه كن ع 

المراجحعة» وقد اعترف ابن عمر نفسه في وقوعه لي رواية يونس بن جبير 

انه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت؟ فقال: واحدة في رواية فقلت: فيعتد 

بها؟ فقال: فمه؟ أرأيت إن عَجَرَ واستحمَى؟ أخرجه الشيخان» كما 8 

التصريح في رواية الدار قطن بأنه واحد. 

وكان ابن عمر نفسه يف فيمن طلق امرأته ثلاثاً في الحيض أنها لا تحل له 

حتى قنکح زوجاً غيره. ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (13/18). 

والثاني: أنه لايقع. وبه قال ابن حزم وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

وتلميذه ابن القيم» وقد أطال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن 

مستندا إلى رواية بي الزبير» أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة 

يسأل ابن عمرء وأبو الزبير يسمع فذكر الحديث وفيه: رقَرَدُها علي و يَرَ 

شینا» وهو مرفوع صريح في عدم الوقوع. 

وقول ابن عمر ي روياة يونس وغيره: إن عجر واستحمق» غير صريح في 

الوقوع؛ في حين أنه موقوف عليه. 

وأحاب الجمهوربأآن حديث أبي الزبير مخالف للثقات. 

قال أبو داود: «الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير» وقال الخطابي 


(«حديث يونس بن جبير أثبت من هذاء وقد قال أهل الحديث: ل يرو أبو 


الجرء السادس كتاب الخلع والطلاق 


الزبير حديثاً أنكر من هذاء وقد يحتمل ان يكون معناه أنه لم بره شيا بات يحرم 
معه المراجعة» ولا تحل إلا بعد زوج أو لم يره شيعا حائراً في السنة ماضياً في 
حكم الاختيار» وإن كان لازماً على سبيل الكراهة» انتهى. 
وقال ابن عبد البر: رو لم يقله عنه أحد غير أبي الزبير» وقد رواه عنه جماعة 
حلة» فلم يقل ذلك واحدٌ منهم» وأبو الزبير ليس بحجة فيما حالفه فيه مثله؛ 
فكيف بخلاف من وهو أثبت منه؟» انظر: تهذيب السنن (۹۷/۳). 
وف سنن الدار قطن مرفوعاً: رهي واحدة» قال الحافظ: رروهذا نص في 
محل النزاع يجب المصير إليه» إلا أن الحافظ أيضاً يرى الجمع بين الروايتين 
أولى من تغليط الثقات» فإن أبا الزبير ثقة إلا أنه مدلس» فإذا صرح 
بالسماع زالت تهمة التدليس في حين قد تابعه غيره على ذلك» ومن 
رجح عدم الوقوع من المتأخرين الشوكاني في نيله (150/5). 

؛ - وقوله: رفيلك الْعِدّة كما أمَرَ الله تعَالى» فيه دليل على أن القروء في قوله: 
القرّء على وزن فلس يجمع على روء وأفرٌء (فلوس وأفلس). 
القرْء على وزن ققل ويجمع على أفراء مثل أقفال (المصباح المنير). 

-١‏ قال أبو عمرو بن العلاء: برإنما القَرْء الوقت» فقد يكون للحيض وقد 

يكون للطهر قال الشاعر: 

إذا ما السماء لم تَهِمٌ ثم أحلفت 
روء الثريًا أن يكو ها قر 
. يريد وقت نوثها الذي بمطر فيه الناس يقال: أقرأت النجوم إذا تأحر مطرها». 
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۲- قرأت الشيئ قرآناً: جمعت وضممّت بعضه إلى بعض. 

- قرأ الكتاب تلاه. انظر: الصحاح للجوهري/ قرء. 
ولذا فسر ابن مسعود وابن عباس قوله تعالى: لقَطْلْقُومُنُ لعِديَهِنَ» 
طاهرات من غير جماع. ۰ 
وذهب جماعة من السلف إلى أن الأقراء هي الحيض» وبه قال أبو حنيفة وغيره» 
لأن الأقراء» واحدها قرء من الأضدادء يقع على الطهر والحيض جميعاً. 
وثمرة الخلاف تظهر في انقضاء العدة. 

ه- وقوله:«ثم لِيُطَلقَها طاهراً أو حاملم فيه دليل على أنه لا بدعة في طلاق 
الحامل قد استبان حملها. 
وكذلك فيه دليل على جواز الطلاق حال الطهرء ولو كان هو الذي يلي 
الخيضة الي طلقها فيهاء لأن المنع إنما كان لأحل الحيض» فإذا طهرت زال 
موجب التحريم فجاز الطلاق في ذلك الطهر» كما يجوز في غيره من الأطهارء 
وبه قال أبو حنيفةوهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد الوجهين للشافعي. 
وذهب الشافعي في الوحه الشاني وأحمد في إحدى الروايتين إلىمحديث 
نافع عن ابن عمر رلم لِيُمْسِكْها حتى تَطْهّرء ثم تَحِيض ثم تَطْهُر» فان بدا له 
أن يُطَلْقها فلْيُطَلْها قبل أن يها فتلك العدة التي أمر الله تعالى» ففيه تأخير 
الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا تكون مراجعته إياها للطلاق فيمسها في 
الطهر الأول ليتحقق معنى المراحعة ثم لم يكن له الطلاق بعده لكونها في 
طهر جامعها فيه فيتأخر الطلاق إلى الطهر الثاني. 
وقيل: الحكمة في ذلك كما ذكره الحافظ: رروقيل: الحكمة فيه أن لا تصير 
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۸- باب من طلق امرأته ثلاثا. 

۷ - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم 
ابن معاوية اطا الا ع آنا او الله عمك ان نوين 
الحرم ثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا يحبى بن محمدء ثنا عبيد | لله 
ابن عمر» حدثين القاسم» عن عائشة أن رحلاً طلّق امرأته ثلاثاء 
فتروجها رجحل آخر فطلقها قبل أن يَمّسهاء فسّئل رسول الل له: 
أتحل للأول؟ قال:«لا حتى يَذوْقَ عُسَيْلَتها كما ذاق الأول»20. 


as a تسو‎ a as A at ms a aD لعشم‎ en tm a e cm سم امسا‎ 


الرجعة لغرض الطلاق» فإذا أمسكها زماناً يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة 
ةم اند ل ا ھا تارديه وای مايق ف من 
سبب طلاقها فيمسكهاء وقيل: إن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه 
كقرء واحد» فلو طلقها فيه لكان كمن طلق في الحيض» وهو ممتنع من 
الطلاق في الحيضء فلزم أن يتأحر إلى الطهر الثاني» انظر: الفتح .)۳٤۹/۹(‏ 
فمن رأى المصلحة الزوجية قال بالثاني» ورحح الرواية الي فيها زيادة» . 
ومن أخحذ باليقين قال بالأول» وحمل الرواية الثانية على الاستحباب. 

)١(‏ إسناده صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى »)۳٠٤١۳۲۹/۷(‏ والبخاري 
(57/9)؛ ومسلم »)٠٠٠۷/۲(‏ والنسائي :.)١448/5(‏ وأحمد 
»)١91/7(‏ وابن أبي شيبة (۲۷۲/۲) كلهم من طريق عبيد الله بن 
عمر عنه به. ! 
وله طرق أحرى عن عائشة: منها طريق عروة عنهاء رواه البخاري 
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وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الطلاق الثلاث ليس 

بمحرم حيث لم ينكر رسول الله له على المطلق ثلاثاً. 
وفيه دلالة على إمضاء الطلاق الثلاث. 
وفيه دلالة على أنها لا تحل للأول إلا بعد دحول الثاني بها“ .. 
(7751/9): ومسلم »)0٠١517/7(‏ والنسائي (57/5١)؛‏ والترمذي 
»)٤۱۷/۲(‏ وابن ماجه (1۲۱/۱)» وابن أبي شيبة »)۲۷٤/٤(‏ والدارمي 
(؟/157-171). وأحمد (/777688-807084): والطيالسي 
ص(17١٠7)»‏ والحميدي (۱۱۱/۱)» وابن الجارود »)۲٤/۳(‏ والبيهقي 
(7/0”) كلهم من طرق عن الزهري» عن عروة» أن امرأة رفاعة 
القرظي حاءت إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة 
طلقئي فبت طلاقي» وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي» 
وإنما معه مثل هدبة الثوب قال رسول الله وَل: «لعلك تريدين أن ترجعي 
إلى رفاعة؟ لا حتى يدوق عُسيْلتكِ وتذوقي عُسَيْلتَم هذا لفظ البخاري. 
وسيأتي الحديث في باب نكاح المطلق ثلاثا. 

(۱) وأقوى ما ورد في وقوع الثلاث ما يفي به ابن عباس قال مجاهد: كنت 
عند ابن عباس فجاءه رجحل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا» قال: فسكت 
حتى ظننت أنه سيردها إليه: ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم 
يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال: «ومن بق الله يَجْمَلْ لهُ 
مَخْرّجا4 وإنك لم تتق الله فلم أحد لك مخرحاء عصيت ربك وبانت 


منك امرأتك» أخخر جه أبو داود بإسناد صحيح وله متابعات» ولكن روى 
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عكرمة وغيره عن ابن عباس حلاف هذا أنه كان مايا واخ روى 
الإمام أحمد )۲٠١/١(‏ عن ابن إسحاق» حدثي داود بن الحصين» عن 
عكرمة مولى بن عباس» عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو 
قلطني ]مر أنه كاذنا رق هلين وام ف 6ع خرن شديدا قال: 
فسأله رسول | لله وَله: رركيف طلقتها؟» قال: طلقتها ثلاثا قال: فقال رفي 
مجلس واحد؟» قال: نعم قال: فنا تلك واححدة فارْجغها إن شِئت» قال: 
فراجَعهاء كما ثبت أن ابن عباس رحع عن قوله بوقوع الطلاق الشلاث 
إلى واحدة» وكان يقول: إنما الطلاق عند كل طهرء وإسناد أحمد حيد 
محمد بن إسحاق إذا قال: حدثي فهو ثقة عند أهل الحديث. 

وكان أحمد بن حنبل يرى جمع الشلاث جائزاء ثم رحع عن ذلك وقال: 
تدبرت القرآن فوجدت الطلاق الذي فيه هو الرحعي يقول شيخ الإسلام: 
«استقر مذهبه على ذلك وعليه جمهور أصحاب» انظر الفتاوى (۸۷/۳۳). 
وأحرج سعيد بن منصور» عن أنس» أن عمر كان إذا أتي برحل طلق 
امرأته ثلاث أوجع ظهره» وإسناده صحيح. 

وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد (7351-175./0): ررقالوا: وأما 
القياس فقد تقدم أن جمع الثلاث محرّم وبدعةء والبدعة مردودةء لأنها 
ليست على أمر رسول الله يه قالوا: وسائر ما تقدم في بيان التحريم 
يدل على عدم وقوعها جملةء قالوا: ولو لم يكن معنا إلا قوله تعالى: 
طِقَشَهَادَة أحدهم ربع شهادات باللو4» [النور: 1] وقوله: ظطويَدْرَرُ عنها 
عدب أن تشهد اربع شهادات بالله4 [النور: ۸] قالوا: وكذلك كل ما 
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يعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة» وقد قال البي يل: لفون 
خحَمْسين يميناء وتستجِقُون دم صاحبكم» فلو قالوا: نحلف با لله خمسين يميناً: 
إن فلانا قتله كانت ينا واحدة» قالوا: وكذلك الإقرار بالزنى كما في 
الحديث: أن بعض الصحابة قال لماعز: إن أقررت أربعاً رجمك 
رسول الله يك فهذا لا يعقل أن تكون الأربع فيه بجموعة بفم واحد». ) 
وما يدل على وقوع الثلاث حديث الملاعن أنه طلقها ثلاثاً قبل أن يأمره 
النبي ب فسكت ولم ينكر عليه» ولكن أحابوا: إن طلاقه وقع بعد 
البينونة» أو بعد وحوب الإبانة الي تحرم بها المرأة أعظم مما يحرم بالغلاث» 
فكان موكداً لموحب اللعان» والتزاع إنما هو في طلاق من يمكن 
إمساكها. قاله شيخ الإسلام. 

وأحيب عن حديث عائشة الذي ذكره المؤلف بأن الشلاث قد يكون 
متفرقات فليس فيه دليل على ما ذهب إليه المؤلف رحمه | لله تعالى. 

قال تعالى: الطلاق مَرتان» أى الطلاق المذكور مرتان» مثل قول من 
يقول: سبح الله مرتين أو ثلاث مرات لم يجزه أن يقول: سبحان الله 
مرتين أو ثلاث مرات بل لا بد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة. 

وكذلك قوله تعالى: إإذًا طلقم النساء قلغن أجَلَهُنٌ فَلاَ تَعصْلُوْمْنُ أن 
نکن أزْوَاجَهُن» وهذا إنما يكون فيما دون الثلاث» فعلم أن جمع الثلاث 
ليس .كشروع. ٠‏ 

قال بعض أهل العلم: الطلاق ثلاث يتناول ما إذا طلقها ثلاثاً متفرقات 
بأن يطلقها ثم يراحعهاء ثم يطلقها ثم يراجعهاء ثم يطلقها ثم يراجعهاء 


الجزء السادس ۳ كتاب الخلع والطلاق 


ثم يطلقها وهذا طلاق سني واقع باتفاق الأئمة» وهو المشهور على عهد 
رسول الله ب وأبي بكر وسنتين من خحلافة عمر في معنى الطلاق ثلانا. 
وأما جمع الثلاث بكلمة واحدة مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاء فيرى 
شيخ الإسلام ابن باز إنه واحدة» فتاوى الطلاق (ص۳۸)» وأما إذا وقع 
بألفاظ بأن قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» فذهب إلى لزومه 
الثلاث الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن بازء فتاوى الطلاق (ص۳۸). 

وذهب كثير من الصحابة والتابعين وفقهاء المحدثين وبعض أصحاب أبي 
حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه طلقة واحدة. 

قال شيخ الإسلام: رروهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة» فإن كل طلاق 
شَرَعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرحعي» لم يشرع 
الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعاء ولم يشرع له أن يطلق المدحول لها 
طلاقاً بائئأء ولكن إذا طلقها قبل الدحول بها بانت منه» فإذا انقضت 
عدتها بانت منه» الفتاوى .)٩/۳۳(‏ 

وشيخ الإسلام لم يفرق بين التطليق بكلمة واحدة» وبين التطليق بشلاث 
كلمات فإنه رمه الله تعالى يجعله كله واحدا. 

وتنازعوا في حكمة منع طلاق الحائض فقالوا: فيه تطويل للعدة فقالوا: لا 
طلقھا لا في سال رغية في لوطع لكون الطلاق منرعا لا باح إلا لاب 
الاب ا إنه تعبّدٌ لا يعقل معناه. 


والطلاق رجعي وبائن: 


الجزء السادس كتاب. الخلع والطلاق 

- أنخبرنا أبو علي» أنا أبو بكر بن داسة؛ ثنا أحمد بن صال» 
ثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن محمد بن إياس» أن ابن عباس وأبا 
هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سلوا عن البكر يطلقها زوجُها ثلاثا 
فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تكح زوجاً غيره”©. 


فأما الطلاق الرجعي: فهو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوحية 

من غير حاحة إلى عقد حديد ما دامت في العدة» وذلك بعد الطلاق 
الأول والثاني» إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة» فإذا انتهت العدة» 
انقلب الراجعي بائنا فلا بملك إرجاع زوجته إلا بعقد جديد. 
وأما البائن فهو نوعان: 

بينونة صغرى: وهو الذي لا يستطيع الرحل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية 
إلا بعقد حديد ومهر. ٠‏ 

وبينونة كبرى: وهو للك ا بعده أن يعيد المطلقة إلى زوجيته 
إلا بعد أن تتزوّج بزوج آخر زواحاً صحيحاًء ويدخمل بها دخولاً 
حقيقياء ثم يفارقها أو يموت عنهاء وتنقضي عدتها منه» وذلك بعد 
الطلاق الثلاث. 

»)1٤۸/۲( ورواه أبو داود‎ »)۳۳١/۷( أخعرجه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
والبحاري في التاريخ الكبير (۲۱/۱)» وعبد الرزاق (۳۳۳/۹) إلا أن ابن‎ 
عباس رجع عن قوله» وجعله واحدا كما ذكره أبو داود وغيره.‎ 


الجزء السادس كتاب الخلع والطلاق 


8- وروينا أيضا عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود فيمن 
طلّق امرأته ثلاثا قبل أن دحل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره”". 

- ورويّنا عن عبدالله بن مسعود أن ربخلا كال إلى 
طلقت امرأتي مائة فقال: بانتْ منك بثلاث» وسائرهن معصية”". 

اينات وی ع الله من عاس ق رل طلى راه ألما 
قال: إنها الثلاث فتَحْرّم عليك امرأتك وبقيتهن عليك ورزر اتخذت 
ااك 

وف رواية أخرى عن ابن عباس: مائة". 

65- وعن على في رحل طلق امرأته ألفاً قال: ثلاث تحرمها 
عليك» واقسم سائرهن بين نسائك“. 


قال أبو داود: رروقول ابن عباس: هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوحها 
مدخولاً بها وغير مدحول بهاء لا تحل له حتى تنح زوجاً غيره» هذا 
مثل حبر الصرف قال فيه» ثم رجع عنه». 

)١(‏ هذه الآثار أحرحها المولف في الكبرى (7174/1) وسعيد بن منصور 
(555/1). وعبد الرزاق (۳۳۲-۳۳۱/۹). 

(؟) أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۳۲/۷)» وسعيد بن منصور ))5081/١(‏ 
وعبد الرزاق (79/5). 

(۳) أحرجه المؤلف في الكبرى (۳۳۷/۷)» وعبد الرزاق ۳۹۷/٦)‏ 

.)۳۹٤/٩( وعبد الرزاق نحوه‎ »)۳۳٣/۷( أحرحه المولف في الكبرى‎ )٤( 


الجزء السادس ! كتاب الخلع والطلاق 


۳ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن 
قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا أبو أمية الطرسوسيء ثنا 
معلى بن منصور الرازي» ثنا شعيب بن رزيقء أن عطاء الخراساني 
حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته 
تطليقة وهي حائض» ثم أراد أن يبعا بتطليقتين أخراوين عند القرئين 
الباقيين» فبلغ ذلك رسول الله يله فقال:«يابن عمر! ما هكذا أمرَّك الله 
إنك قد أخطات السنة, والسنة أن تسستقبل الطهْر فطق لكل" قُرء» قال: 
فأمرني رسول الله ب فراحعتهاء ثم قال: «إذا هي طَهُرَت فَطَلّقْ عند 
ذلك أو أمسيك» فقلت: يا رسول الله! أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا 
كان يحل لي أن أراجعها؟ قال لي :«كانت تَبيْنُ بنك فتكون معصية» (. 

فلت ومن زعم أن الطلاق الشلاث يحرم احتج بقوله فيكون 
معصية» ومن قال: لا يحرم حمله على الحال» وهو أنه قد كان طلقها 
واحدة في حال الحيض» والواحدة والشلاث في حال الحيض معصية 
والله أ ؛ وهذه لفظة تفرد بروايتها عطاء الخراساني وا لله أعلم. 

45- وقد رونا في إمضاء الطلاق الثلاث عن عمرء وعلي» 
)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى (/. 2089 والدار قطيئٍ )۳٠۱۹/٤(‏ كلاهما 

من طريق معلى بن منصور به» قال البيهقي: «هذه الزيادات الي أتى بها 

عن عطاء الخراساني ليست في رواية غيره وقد تكلموا فيه» وفيه مخالفة 

لحديث الجماعة الذين رووا الحديث عن ابن عمر. 


الجزء السادس كتاب الخلع والطلاق 


وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمروء وأبي هريرة» والحسن بن علي» والمغيرة بن شعبة؛ 
وعائشة رضي الله عنها("©. ظ 

ه>- فأما حديث طاوس» عن ابن عباس قال: كان الطلاق 
على عهد رسول الله ب وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة حتى أمضاها ع 

5- ورواية سعيد بن حبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد 
وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن بكير 


وغيرهم عن ابن عباس» أنه أجاز الطلاق الثلاث وأمضاهن”". 


(1) هذه الآثار أخرجها المؤلف في الكبرى »)۳۳١-۳۳٤/۷(‏ وابن أبي شيبة 
)/1۳-۱۰( وأحرج بعضها د الرزاق .)۳۹۰٩-۳۹۲۳/۰۹(‏ 

(۲) أحرجه المؤلف في الكبرى (۳۳۹/۷) وقال: «رواه مسلم في الصحيح 
عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن راقع »)٠١۹۹/۲(‏ وأبو داود 
200 والنسائي »)١55/5(‏ وأحمد (7154/1)» والدار قطي 
»)٤٤/٤(‏ وعبد الرزاق (597/5)» والطحاوي في شرحه (۳۲/۲)» 
والحاكم »)١17/5(‏ وابن أبي شيبة (/7؟) كلهم من طريق طاوس به. 

(۳) رواية هؤلاء عن ابن عباس احرجها المؤلف في الكبرى (۳۳۷/۷). 
ومن جملة الأحوبة عن حديث ابن عباس: 

-١‏ أن الحديث يحمل على غير المدحول بهاء كما رواه أيوب عن غير واحد؛ 
عن طاوس أن رجلاً يقال له أبو الصهباءء كان كثير السؤال لابن عباس 


الجزء السادس o‏ كتاب الخلع والطلاق 


قال: أما علمت أن الرحل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدحل بها 
جعلوها واحدةً على عهد رسول الله و وأبي بكر وصدراً من خحلافة 
عمر قال ابن عباس: بلى كان الرحل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله يك وأبي بكر وصدراً من إمارة 
عمر» فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم رواه أبو داود 
)1٤۹/۲(‏ ورواه مسلم مختصرا ولم يفرق بين المدحول بها وغير 
المدحول بها. 

وغذا :هو الضرات فاه الاي ف ابن عبان مظلقاء:وأنا غيزالدشول يها 
فقد تبن بواحدة» والباقي تأكيداً هاء وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء 
عدتها لا رجعة عليها ولا نفقة لهاء وإن رغب مطلقها فيها فهو حاطب 
من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين. 

ومنها: أنه منسوخ لما رواه يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: «والْمُطَلقَات يرصن بانفسيهن َة روء ولا يحل لَهُنُ أن يَكْتَمْنَ ما 
خلق الله * في أرْحامهن» [سورة الطلاق:۲۳۸]. 

وذلك أن الرحل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برحعتها وإن طلقها ثلاناً 
فنسيخ ذلك وقال: ظالطَّلاقَ مَرتان». 

وذكر العلماء بأن عمر #ه لا ينسخ, ولو نسخ لبادر الصحابة إلى 
إنکاره» وإن قال قائلٌ بأن النسخ وقع في عهد النبي وَل فهذا يخرج 
الحديث عن ظاهره» كيف يخبر ابن عباس يبقاء الحكم في عهد النبي يل 
وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر» ثم يعلن بالنسخ. 


الجزء السادس ل کاب الخلع والطلاق 
- باب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية. 

۲۷- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» قال الشافعي رحمه الله: «ذكرا لله 
الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: الطلاق والفراق والسراح» فمن حاطب 
امرأته فأفرد لما اسما من هذه الأسماء لزمها الطلاق» . 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا الربيع بن سليمان» ثنا عبد الله بن وهبء عن سايمان بن 
بلال» عن عبد الرحمن بن حبيب» أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول: 
أخبرني يوسف بن ماهك» أنه مع أبا هريرة يحدث عن رسول الله ول: 


موه 


«ثلاث جدهن جد ومَزْلّهنٌ جد: التكاحٌ والطلاق والرجعة»””. 

-٣‏ ومنها: أن الناس كانوا في عهد البي ي على صدق ووفاء فإذا طلق واحدٌ 
منهم ثلاثاً وكان يقول: أردت واحدة والباقي تأكيد كانوا يصدقونه» فلما 
رأى عمر لي زمانه أموراً ظهرت» أحوالاً تغيرت» ألزمهم الثلاث» وهذا بين 
5 قوله: أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لمم فيه أناة. 
ومن التأويلات ما ذكره المؤلف رحمه | لله تعالى. 

(1) ذكره المؤلف في الكبرى »)۳٤۰/۷(‏ وهو في الام (ه/59١).‏ 

(؟) إسناده حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى )۳١٠-۳٤١/۷(‏ بهذا الإسناد 
واللفظ وهو في المستدرك (۱۹۸/۲). 


رواه أبو داود »)1٤٤-1٤۳١/۲(‏ والترمذي ))١١84(‏ واين ماجه 
ورز ور )و ي( )» وابن 


الجزء السادس كتاب الخلع والطلاق 
85- وروينا عن ابن المسيب» عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
أربع مقفلات: النذر والطلاق والعتق والنتكاح("©. 
- حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء 
وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهم قالوا: ثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا عمي 
محمد بن علي بن شافع» عن عبد الله بن علي بن السائب» عن نافع ابن 


(508/1): وابن الجارود (/4 4)؛ والطحاوي (08/9)» والدار قطن 
(2)707/1 وسعيد بن منصور (779/1) كلهم من طريق عبد ال رحمن 
ابن حبیب عنه به. 
قال الترمذي: «حسن غريب» وقال الحاكم: ررصحيح الإسناد 
وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين» . 
ورده الذهبي فقال: «فيه لين . 
وقال الحافظ في التقريب: «رليّن الحديث» . 
وقال في التلخيص: «وهو مختلف فيه قال النسائي: منكر الحديث» ووثقه 
غيره فهو على هذا حسن» انظر: التلخيص 1.9/80 81). 
وني الحديث دليلٌ على أن من تلظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو عتاق 
وقع منه ذلك على أن يكون اللفظ صرحا غير محتمل. 

)١(‏ أحرحه المولف في الكبرى »)۳٤١١/۷(‏ وعبد الرزاق كما في نصب الراية 


.)۳۷۱/۱( وسعيد بن منصور نحوه‎ »)۲۹٤/۲( 
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عجير بن عبد يزيد» أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البقة» 
ثم انی رسول الله و فقال: يا رسول الله! إني طلقت امرأني سهيمة 
لبت وا لله ما أردت إلا ا فقالرسول الله ِو لركانة: «وا لله ما 
أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة: وا لله ما أردت إلا واحدةٌ» فردّها إليه 
رسول الله کل فطلقها الثانية فى زمن عمرء والثالثة في زمن عثمان. 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجحه المؤلف في الكبرى )۳٤۲/۷(‏ بهذا الإسناد 
واللفظ وأبو داود »)٠٠١/٦(‏ والدار قطني »)۳۳/٤(‏ والحاكم 
(۲۰۰-۱۹۹/۲))» وهو في الأم )۲٠٠/٥(‏ كلهم من طريق محمد بن 
علي بن شافع عنه به» وعند أبي داود الطيالسي ص )١114(‏ قال: معت 
شيخنا يمكة فقال: حدثنا عبد الله بن علي واختصره على الطلاق الأول؛ 
قال أبو داود كما نقله عنه الدار قطي : رهذا حديث صحيح)». 
وله طرق أخرى منها ما: 
رواه أبو داود (؟/70517-5657)» والترمذي (۱۱۷۷)» وابسن ماجه 
»)571/١(‏ والدارمي (171/7): والطيالسي ص(54١)»‏ والدار قطي 
»)۳٤/٤(‏ وابسن حبان »)۲٠٠/٦(‏ والحاكم (۱۹۹/۲)» والبيهقي 
)۳٤۲/۷(‏ كلهم من طريق حرير بن حازم» عن الزبير بن سعيد» عن 
عبد الله بن علي بن زيد بن ركانة» عن أبيه عن جده به» أنه طلق 
امرأته البتة. 
قال الومةئ و ديك تزف الأامن هنا ار وسالة يدا 
ا الحديث فقال: فيه اضطراب» . 
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وقال أبو داود: رهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلّق امرأته 
ثلاث لأنهم أهل بيته وهم أعلم به» وحديث ابن جحريج رواه عن بعض 
بي رافع» عن عكرمة» عن ابن عباس» . 

وقال الحاكم: ر«قد انحرف الشيخان عن الزبير بن سعيد الهاي في 
الصحيحين غير أن لهذا الحديث متابعا من بنت ركانة بن عبد يزيد 
المطلبي فيصح به الحديث) انتهى. 

قلت: وفيه ثلائة ضعفاء: الزبير بن سعيد» وعبد الله بن علي» وأبوه علي 
ابن زيد» مع اضطرابه كما نقل عن الإمام البخاري. 

ومع هذا فإنهم لا م بهم في المتابعات» ولذا صحح حديئهم أبو داود 
وابن حبان والحاكم. 

وأما رواية ابن حريج الي أشار إليها أبو داود فرواه هو (515/7)؛ 
والبيهقي (۳۳۹/۷)» وعبد الرزاق (7940/7) كلهم من ابن حريج قال: 
حدتي بعض بني أبي رافع» عن عكرمة» عن ابن عباس وفيه: قال: إني 
طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال: (قد علمت راجعها) وتلا: هويا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال الخطابي: "في إسناد هذا الحديث 
مقال» لأن ابن حريج إنما رواه عن بعض بي إبي رافع» ولم يسمه 
والمجهول لا تقوم به الحجة". 

ورواه الحاكم )٤۹۱/۲(‏ من طريق محمد بن ثور» عن ابن حريج» عن 
محمد بن عبيد | لله» عن عكرمة به وقال: ررصحيح الإسناد». 

وتعقبه الذهي فقال: «محمد واو والخبر حطأء عبد يزيد لم يدرك الإسلام». 
فالإسناد المذكور وإن كان ضعيفاً لجهالة بعض بن رافع» أو ضعفه فقد 


توبع ما رواه البيهقي (۳۳۹/۷) من طريق محمد بن إسحاق» حدثي 
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- أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» ثنا أبو 
داود» ثنا محمد بن يونس النسائي» أن عبد الله بن الزبير حدثهم؛ عن محمد 
ابن إدريس الشافعي» حدثي عمّي محمد بن علي» عن ابن السائب» عن 
نافع بن عجير» عن ركانة بن عبد يزيد عن البي يلل بهذا الحديث7". 

5- وروينا عن عمر بن الخنطاب ذه أنه قال في البتة بنحو 
من هذاء وروي عنه أيضاً في النلية والبَريّة والبتة والبائنة واحدة وهو 


داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس ولفظه: 
طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد» فحزن عليها ا كنديداء قال 
رسول الله يلك رركيف طلقتها؟» قال: طلقتها ثلاثا فقال: رفي مجلس واحد؟» 
قال: نعم قال: ررفإنها بلك واحدةٌ فازجغها إن شئت» فراجعهاء فكان ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما يرى إنما الطلاق عند كل طهرء فتلك السنة 
الي كان عليها الناس» والى أمر الله ها فطلقوهن لعدتهن. 

قال الحافظ بعد أن ذكر الحديث: رأخرحه أحمد وأبو يعلى وصححه من 
طريق محمد بن إسحاق» وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل 
الذي في غيره من الروايات الآني ذكرها» وقال: «ويْقَوٌي حديث ابن 
إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن 
عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن بن عباس». انظر: فتح الباري 
7/9 م). 


)١(‏ تقدم تخريج هذا الطريق في الباب نفسه. 
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أحق بهاء وكذلك في (حبلها على غاربها) إذا قال: أردت فيها الفراق 
أو الطلاق. 

1 - أخيرنا أبو محمد بن يوسفء أنا أبو سعيد بن الأعرابي» 
ثنا الحسن بن محمد الزعفراني» ثنا أبو عباد» ثنا حرير بن حازم» ثنا 
عيسى بن عاصم» عن زازان قال: كنا عند علي ذه فذكر الخيار 
فقال: إن أمير المؤمنين - يعن عمر - قد سألنٰ عن الخيار فقلت: إن 
)١(‏ هذه الآثار عن عمر بن الخطاب 5ه أخرجها المؤلف في الكبرى »)۳٤۳/۷(‏ 

وعبد الرزاق (17/055/7)» وسعيد بن منصور (۲۸۰/۱). 

وقوله: الخلية بأن يقول: أنت خحلية. 

وبرئية: بأن يقول: أنت برئية. 

وبائنة بأن يقول: أنت بائنة. 

فقال علي بن أبي طالب: هي ثلاث. 

وقال ابن عمر في الخلية والبرئية والبتة: هي ثلاث. 

وقال زيد بن ثابت في البرئية» ثلاث. 

ولأهل العلم أقوال أخرى. انظر: الإشراف .)1517-1١55/5(‏ 

وقوله: حبلك على غاربك: روى عن عمر وعلي أنهما قالا: يستحلف 

ماأراد. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن أراد الطلاق فهو طلاق» وإن لم يرد طلاقا 

فليس بشيى 0 

وقال أبو عبيد وأبو ثور: تكون تطليقة يملك الزوج الرجعة. 
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اختارت نفسها فواحدةٌ بائنة وإن احتارت زوجَها فواحدة وهو أحق 
بهاء فقال عمر: ليس كذلكء ولكنها اختارت زوجها فليس بشيء» 
وإن احتارت نفسها فواحدةٌ وهو أحق بهاء فلم أستطع إلا متابعة أمير 
المؤمنين عمر ذه فلما حلص الأمر إل وعلمت أني مسؤولٌ عن 
الفروج أحذت بالذي كنت أرى فقالوا: وا لله لمن جامعْت عليه أمير 
المؤمنين عمر» وت ركت رأيك الذي رأيت» إنه لأحب إلينا من أمر 
تفردت به بعده قال: فضحك ثم قال: أما أنه قد أرسل إلى زيد بن 
ثابت فسأل زيداً فحالفئ ويا فقال زيد: إن اثارت نفسّها ففلاث: 
وإن اختارت زوجَها فواحدة وهو أحق بها . 
4- قلت: وَرُوَينا عن عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عباس أنهما قالا في الخيار نحو قول عمر”". 
)١(‏ أخرجه المولف في الكيرى )۳٤٠٠/۷(‏ بهذا الإسناد واللفظ» وابن أبي 
شيبة »)٥٩/٥(‏ وقول علي وزيد رواه سعيد بن منصور (۳۷۹/۱).. 
(۲) أثرهما أحرحه المؤلف في الكبرى »)۳٤٠١/۷(‏ وابن أبي شيبة 
»)1۱۰٥۹/۰(‏ وسعيد بن منصور (۳۷۷۰۳۷۹/۱)» وبه قال أيضاً زيد 
ابن ثابت» وهو مذهب الشافعي وأحمد. 
وقال علي وزيد في رواية: إن اختارت زوحها فواحدة. 
قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول: انظر: الإشراف »)۱۷۹-۱۷۸/٤(‏ 
وكذلك اختلف أهل العلم فيمن احتارت نفسها ويأتي بعد قليل. 
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لطر ساعن الى بودن ادر e‏ 
عمر قيل له: فإن أناسا يروون عن علي حلاف هذا قال: هكذا 
وحدوه في الصحف27"). 

371- وف الحديث الثابت عن مسروق» عن عائشة قالت: خيرنا 
رسول الله يكل فاخحترناه فلم يكن ذلك طلاقاً. 

-١ 7‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا الحسن بن علي بن عفان» ثنا أبو أسامة» ثنا إسماعيل بن 
أبي حالد» عن عامر» عن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيّرة 
فقالت: قد خيّنا رسول الله لِك أفكان طلائ؟“. 


)١(‏ أحرجه المؤلف في الكبرى (747/17)» وابن أبي شيبة (11/0) ولم يذكر 
معارضة قول علي آخر عنه. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (45/17") بهذا الإسناد 
واللفظ وقال: «رواه البخاري في الصحيح» عن مسدد» عن يحيى 
(717/4") وأخرجه مسلم من وجه آخر عن إسماعيل (4/7 .»)١١١‏ 
ورواه النسائي (210:05/5 )١151‏ والتزمذي »)٤۷٤/۳(‏ وابن ماجه 
»)5501/١(‏ وأحمد (5/؟.57.٠7 »)۲٤١‏ والحميدي 4)١١١/١(‏ 

والدارمي (۱3۲/۲)» وابن أبي شيبة (9/0ه)» وابن حبان (979/5) 
كلهم من طريق عامر الشعي عنه به. 
وله طريق آخر عن مسروق عنه به» رواه البخاري (55017/9)؛ ومسلم 
»)0٠١4/1(‏ والترمذي »)٤۷٤/۳(‏ وأبو داود »)٠١۳١/۲(‏ والنسائي 
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ا غ غد الاين مرد فو ملك ارا 
بلقت ا ا قال راغا اة ور الكق به فال ع 
وأنا أرى ذلك. 

48- وروینا عن زيد بن ثابت مثل ذلك . 

زات رور تا عن E E‏ فسن بنك 


£ 


امرأنّه أمرها فقالت: قد طلقتك ثلاثاء وقال عمر: وأنا أرى ذلك. 


(07/7)» والطيالسي ص‌(۲۰۰)» وأبو يعلى (۳۳۷/۷)» وابن حبان 
(۲۲۹/۱) كلهم من طريق أبي الضحى عنه به. 
وقول عائشة يدل على أن المرأة إذا يرت فاعتارت الزوج فلا يقع له 
شيء عند الأكثرين. 
وأما إذا احتارت نفسّها فذهب الأكثرون إلى أنه يقع به لف وا 
رحعية وبه قال الشافعي وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: يقع به طلقة بائنة. 
وقال مالك: يقع به الثلاث. 
وسبب الخلاف هو عدم ورود نص صريح فيما إذا احتارت نفسها 
بخلاف احتيار زوحها ففيه نص من عائشة فكل قاليمايؤدي 
إليه اجتهاده. ) 

)١(‏ آثار هؤلاء أخرجها المولف في الكبرى )۳٤۸/۷(‏ وسعيد بن منصور 
»)۳۷٤۰۳۷۲/۱(‏ وابن أبي شيبة »)٥۸/٥(‏ وعبد الرزاق .)5171:67١/5(‏ ۰ 
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-0١‏ وروينا عن منصور أنه قال لإبراهيم: بلغ أن ابن عباس 
كان يقول: خط الله نوءها لو قالت: قد طلّقتُ نفسي فقال إبراهيم: 
هما سواء يعي قوها طلقتك وطلّقَتُ نفسي(. 

- أخيرنا أبو بكر بن فورك» أنا عبد الله بن جعفر, ثنا 
يونس بن حبيب» ثنا أبو داود» ثنا هشام» عن يحبى بن أبي كثير» عن 
يعلى بن حكيم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال في الحرام: 
کر كدر وقال: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةي". 

17817- وروینا عن ابن مسعود أنه قال في الحرام: إن نوی ينا 
فيمينٌ وإن نوی طلاقاً فطلاق» وهو ما نوی من ذلك . 

) ٤-وروينا‏ عن مسلمة بن علقمة» عن داود بن أبي هند» 


)١(‏ وهو لي مصنف عبد الرزاق (570/5)» وسنن سعيد بن منصور 
»)۳۷۷/١(‏ والمؤلف في الكبرى (7/: ه8). 

(۲) إسناده صحيح: أخرحه المؤلف في الكبرى )٠٠١/۷(‏ بهذا الإسناد 
واللفظ» وقال: رواه البخاري في الصحيح عن معاذ بن فضالة» عن هشام 
(074/9). 
ورواه مسلم (۱۱۰۰/۲) وابن ماحه (1۷۰/۱)» وأحمد »)۲٣/۱(‏ 
وعبد الرزاق )4٠0/5(‏ كلهم من طريق يعلى بن حكيم عنه به. 

(۴) أخرجه المولف في الكبرى »)٠١٠/۷(‏ وعبد الرزاق (401/7)» وسعيد 
ابن منصور »)784/١(‏ وابن أبي شيبة )۷۲/١(‏ كلهم من طريق أشعث» 
عن الحكم؛ عن إبرهيم» عن ابن مسعود. 
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عن عامر» عن مسروق» عن عائشة قالت: ررآلى رسول الله وو من 
نسائه وحرّم فجعل الحرام حلالاء وجعل في اليمين كفارة». 

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد» ثنا زكريا بن 
يحبى الساحي» ثنا الحسن بن قزعة» ثنا مسلمة بن علقمة فذكره» 
ورواه غير واحد عن داود فأرسله. 

6- أخيرنا أبو نصر بن قتادة» أنا منصور النفرويء ثنا أحمد 
ابن نحدة» ثنا سعيد بن منصورء ثنا هشيم» ثنا داود» عن الشعي» عن 
مسروق أنه قال: إن رسول الله يه حلف لحفصة ألا يقرب أمته» وقال: 


وهي عليه حرا» فنزلت الكفارة ليمينه» وأير ألا يحرم ما أحل | له" . 


(1) أخرحه المؤلف في الكبرى »)٠٠۲/۷(‏ بهذا الإسناد واللفظ» والترمذي 
/597) كلاهما من طريق مسلمة بن علقمة به» قال الترمذي: 
رحديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره» عن 
داود» عن الشعبي» عن النبي ب مرسلاً» وليس فيه عن مسروق عن 
عائشة» وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة». 0 

(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى (51/7”) بهذا الإسناد واللفظء وسعيد بن 
منصور وهذا مرسلء وقال الحافظ: ررإسناده صحيح, انظر: فتح الباري 
(19۷/۸). 
وروي موصولاً رواه المؤلف في الكبرى »)٠١۳/۷(‏ وسعيد بن منصور 
(۳۹۰/۱) كلاهما من طريق هشيم» عن عبيدة» عن إبراهيم وجويبر» 
عن الضحاك» أن حفصة زارت أباها ذات يوم وكان يومهاء فلما جحاء 
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7- وروينا عن ابن عباس وأنس”"©» ثم عن الحسن وإبراهيم 
وقتادة والضحاك" وغيرهم من أهل التفسير نزول الاية في تحركه 
مارية على نفسه» ولم يذكر واحدّ منهم الحلف. 

/1- وقي حديث عبيد بن عمير» عن عائشة أن البي يلي كان 
بحكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسّلاً قالت: فتواصيت أنا 
وحفصة أيتنا ما دحل عليها الي يلك فلتقل: إني أحدُ منك ريح معَافيء 


البي ي فلم يرها في المنزل» فأرسل إلى أمته. مارية القبطية فأصاب منها في 
بيت حفصة» فجاءت حفصة على تلك الحالة فقالت: يا رسول الله 
أتفعل هذا في بي وفي يومي؟ قال: رفانها علي حرام». 

)١(‏ حديث ابن عباس رواه المؤلف في الكبرى (2)501-7017/1 وابن سعد 
وابن مردويه» كما في الدر المنثور (4/8 .)7١‏ 
وحديث انس أخرحه المؤلف في الكبرى )۳٠۳/۷(‏ والحاكم »)٤۹۳/۲(‏ 
والنسائي» وابن مردويه كما في الدر المنثور (14/4١؟)‏ كلهم من طريق 
محمد بن بكير الحضرمي» ثنا سليمان بن المغيرة» ثنا ثابت» عنه بلفظ: إن. 
رسول الله وه كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى 
جعلها على نفسه حراما فأنزل الله هذه الآية بيا أيّها الي لِمَتْحَرُمٌ ما 
أحَلُ الله لك تَبْتَنِي مَرْضَاتَ أزواجك الآيةء قال الحاكم: رصحيح على 
شرط مسلم» ووافقه الذهي. 

(۲) آثار هؤلاء ذكرها المؤلف في الكبرى .)٠٠۴/۷(‏ 
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فدحل على إحداهما فقالت ذلك له» فقال: «بل شربت عَسّلاً عند زيسب 
ول عد له» فنزلت: طلم تَحَرّمُ ما أحلّ الله للك الآية. 

ورواه عروة» عن عائشة ولم يذكر نزول الآية في ذلك" 
ورواه هشام بن يوسفء عن ابن جريج» عن عطاء عن عبيد 
ابن عمير» عن عائشة» وقال في الحديث: «ولن اعود له وقد حلفت فلا 
تخبري بذلك أحدا»2. 

وكذلك قاله محمد بن ثور» عن أبن حريج. 

وفي حديث ابن أبي مليكة» عن ابن عباس في هذه القصة: 
«و الله لا أشربه». 


- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد 


)١(‏ أحرجه المولف في الكبرى )۳١۳/۷(‏ وقال: «رواه البعاري في الصحيح 
عن الحسن بن محمد )۳۷٤/۹(‏ ورواه مسلم عن محمد بن حاتم 
(۱۱۰۰/۲) كلاهما عن حجاج بن محمدء قال ابن جريج: زعم عطاء 
أنه “مع عبيد بن عمير فذكره». 
ورواه أيضاً أبو داود »)٠١٦-٠١١/٤(‏ والنسائي (151/5): وأحمد 
(۲۲۱/۱) كلهم من طرق عن عبيد بن عمير عنها به. 

(۲) أخرحه المولف في الكبرى (4/7 90 والبخماري (7174/9)؛ ومسلم 
»)۱۱١۲/۲(‏ والدارمي مختصراً كلهم من طريق علي بن مسهر» عن 
هشام» عن أبيه» عنها. 

(۳) رواه البحاري (557/4). 
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الصفار» ثنا العباس بن الفضل الإسفاطي» تنا مسدد» ثنايحجيى» عن 
أبي عامر الخزار» وحدثي ابن أبي مليكة» عن ابن عباس قال: كان 
البي ي يشرب من شراب» يعي عند امرأة من سنان» يعي من 
العسل» فدخحل على عائشة فقالت: إني أحد منك ريحاء ثم دحل على 
حفصة فقالت: إني أحد منك ريح فقال: «إني أراه من شراب شربته 
عند فلانة وا لله لا أشربه» فنزلت هذه الآية: يا يها النبي لِم تحَرّم ما 
أحل الله لكي . ۰ 


-١‏ باب طلاق المكره. 

8- أخيرنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن 
الحسن القطان» ثنا أبو الأزهرء ثنا وهب بن جريرء ثنا أبي قال: 
معت محمد بن إسحاق يحدث قال: كتب إلى ثورٌ بن يزيد أن محمد 
الوك ا عو علق هنف ا أمره أن يأتي صفية بنت 
شيبة فيسأها عن حديث بلغه أنها تحدثه عن عائشة» فأتيتها فحدثتى 
أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله ي قال: «لا طلاق 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرحه ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه 

كما في الدر المتشور (17/4؟) وهوفي معجم الطراني الكبير 

»)117/1١(‏ قال الهيئمي: واه الطيراتي ورجاله رال الي 

انظر: مجمع الزوائد .)١117/9(‏ 
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ولا عناق في إغلاق»(“ 
روواه الجماعة عن ابن إسحاق» وقال بعضهم: «في إغلاق» ورُوي 


عن زكريا بن إسحاق» عن صفية””. 


مسي مہ جسم سس سی سک کے ست ای بے سی صت لوس بص کک کے اک کے 


)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى (517/7؟) بهذا الإسناد واللفظ› والجاكم ١‏ ف 
المستدرك (۱۹۸/۲)» ورواه أبو داود »))1٤۷/۲(‏ وابن ماجه -569/1١(‏ 
۰) وأحمد (/77): والدار قطي (75/54)» وابن أبي شيبة )٤۹٩/٥(‏ 
كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق عنه به» وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط مسلې ورده الذهي فقال: «كذا قال ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم 
وقال أبو حات:م ضعيف». 
وقال الحافظ: روفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح وقد ضعّفه أبو حاتم 
الرازي» انظر: التلخيص .)۲٠١/۳(‏ 

(۲) أخرحه المؤلف في الكبرى (751/7)» والدار قطن (75/5) كلاهما من 
طريق قزعة بن سويد» عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان» عن 
صفية بنت شيبة» عن عائشة به» وقزعة ضعيف» وهذه المتابعة القاصرة 
تقوي رواية محمد بن عبيد. 
ومعنى الإغلاق: قيل: هو الإكراه» كأنه يغلق عليه الباب» ويجبس حتى 
يطلق» وبهذا الحديث قال الشافعي وأحمد ومالك وإسحاق» وروى معنى 
ذلك عن كثير من الصحابة» منهم عمر وعلي وابن الزبير وابن عمر وابن 
عباس وغيرهم رضي الله عنهم. 
وذهب أبو حنيفة وجماعة من التابعين إلى أن طلاق المكره يقع» واستدلوا 
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لات وروينا عن ابن عباس أن النبي يله قال: ران الله تجاوز 
عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكْرهوا عليه»0"©. 


بحديث رواه العقيلي في كتابه من طريق إسماعيل بن عياش» ثنا الغازي بن 
جبلة الجبلاني» عن صفوان بن غزوان الطائي» أن رحلاً كان نائماً 
ققامت افرأنة: :فاخت شكينا فجلست على صدره» فوضعت السكين 
على حلقه فقالت: لتَطُلَقَ ثلاثاً أو لأذْبْحَنَك» فناشدها الله فأبت» 
فطلقها ثلاثا ثم أتى النبي يل فذكر له ذلك فقال: رلا قَْنُولَةَ في الطلاق» 
نصب الراية (۲۲۲/۳). 
وفيه الغازي بن حبلة قال أبو حاتم: ررمنكر الحديث» وقال البخاري: رهو 
منكر الحديث في طلاق المكره» وقال أيضاً: «لصفوان الأصم عن بعض 
أصحاب النبي يه في طلاق المكره حديث منكر لا يتابع عليه» وقال ابن 
عدي: «رليس له إلا هذا الحديث الواحد,» الكامل »)7١719//5(‏ وسقط 
حديثه من النسخة المطبوعة ولم يذكر فيه إلا اسمه وما قاله ابن عدي. 
وقالوا: أيضاً: هو طلاق من مكلف في محل علكه فينفذ» كطلاق غير المكره. 
وللجمهور أحاديث أخرى غير حديث عائشة سوف يسوقها المصنف 
رحمه الله تعالى. 
وف المسألة قول ثالث: وهو إن كان الذي أكرهه لصوص فليس بطلاق» 
وإن أكرهه سلطان فجائز» روى هذا القول عن الشعبي» فسر ابن عيينة 
قائلاً: لأن اللص يقدم على قتله» والسلطان لا يقتله. ظ 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجحه المؤلف في الكبرى »)۴١٠۹/۷(‏ والحاكم 
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. وف رواية عقبة بن عامر: «وَضّعَ الله عن أمتي»‎ -0١ 

15 - وروينا عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير أنهم 
لم جيزوا طلاق المكره". 

وقال بعضهم: لا طلاق لمكرّه. 

- وأما الذي روى أبو عبيد في غريب الحديث عن عمر 
فإنه غلط» والمحفوظ ما: 

4- أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة» أنا أبو العباس 


(۱۹۸/۲)» والطحاوي في شرحه »)٥٦/۲(‏ والدار قطن -١170/4(‏ 
0١‏ » وابن حبان )۱۷٤/۹(‏ كلهم من طريق بشر» عن الأوزاعي» عن 
عطاء» عن عبيد بن عمير عنه به» قال الحاكم: «رصحيح على شرط 
الشيخحين» ووافقه الذهبي. 
ورواه ابن ماحه (155/1) فلم يذكر الواسطة بين عطاء وابن عباس» 
والاحتلاف على الأوزاعي فالراوي عنه الوليد بن مسلم لم يذكر عبيد بن 
عمير» قال البيهقي: «حوده بشر بن بكر». ظ 
)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى »)۳١۷/۷(‏ وله شواهد من حديث أبي ذر 
وأبي الدرداء وأبي بكرة ذكرها الزيلعي في نصب الراية (59-514/1). 
(۲) آثارهم رواها المولف في الكبرى »)١۸-٠١۷/۷(‏ وابن أبي شيبة 
(5/5)» وعبد الرزاق (308-7017/5)» وأثر عبد الله بن عمر وابن 
الزبير رواهما مالك .)٥۸۷/۲(‏ 
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محمد بن إسحاق الصبغي» ثنا الحسن بن علي بن زيادء ثنا ابن أبي 
أويس» حدثن عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب 
الجمحي» عن أبيه: أنّ رحلا تذلى يشتار عسلا في زمن عمر بن 
الخطاب» فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت: لتقعاعنية أو 
ليطلقها ثلاثا فذكرّها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثاء 
فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب» فذكر له ما كان منها إليه» ومنه إليها 
فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. 

وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي» عن عبد الملك بسن 
قدامة الجمحي. 

5ه- وروى أبو عبيد» عن يزيد بن عبد الملك» عن أبيه قال: 
فرفع إلى عمر رحمه الله فأبانها منه» ثم قال أبو عبيد: وقد روي عن 

فامحفوظ عن عمر ما ذكرناء وهذا يشبه أن يكون غلطاً من أبي 
عبيد أو مِن يزيد وا لله أعله"©. 
)١(‏ رواه المؤلف في الكبرى (7/لاه ؟)» ران یو ا .(Vo-‏ 
(۲) ذكره المؤلف في الكبرى .)٠١۷/۷(‏ 

ما ذهب إليه المولف رحمه الله تعالى هو واضح بأن طلاق المكره لا يقع 

لأن الحكم لا يثبت بالإكراه فكذا الطلاق لأن المكره لا اختيار له في 

التلفظ بالطلاق وعدمه» فإذا أباح الله التلفظ بالكفر في حال الإكراه ولا 


الجزء السادس كتاب الخلع والطلاق 
-١‏ باب طلاق السكران. 


5- أخبرنا أبو محمد بن يوسفء أنا أبو سعيد بن الأعرابي» 
ثنا الحسن بن محمد الزعفراني» ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن 
إبراهيم» عن عابس بن ربيعة» عن علي قال: ««كل الطلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه». 
هذا هو الصحيح موقوف ولم يصح مرفوع. 

17- وروينا عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان 


يعد هذا ارتداداً فكيف يعد طلاق المكره؟ 

)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (59/7*) بهذا الإسناد واللفظء وعلقه 
البعساري (۳۸۸/۹)» ورواه أيضاً سعيد بن منصور (۲۷۱/۱)» 
وعبد الرزاق (504/5)» وابن أبي شيبة (71/0) كلهم من طريق 
إبراهيم عنه به موقوفاً. 
وقد ورد الحديث مرفوعا من حديث أبي هريرة. رواه الترمذي 
)٤۸۷/۳(‏ من طريق عطاء بن عجلان» عن عكرمة بن خالد» عن أبي 
هريرة بلفظ: رركل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله»» قال 
الترمذي: رهذا حديث لا نعرفه رفوا إلا من حديث عطاء بن عجلان» 
و عطاء 3 عجلان ضعيف ذاهب الحديث». 
وقال الحافظ في الفتح:رروهو من رواية عطاء بن عجلان وهو ضعيف 
حدم انظر: الفتح (۳۹۳/۹). 
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ابن يسار» سئلا عن طلاق السكران فقالا: a‏ 
طلاقه» وإن قل قتِل» قال مالك: وذلك الأمر عندن. 

4- ورويّنا عن إبراهيم أنه قال: طلاق السكران وعتقه جائر”". 

8- وعن الحسن البصري أنه قال: السكران يجوز طلاقه وعتقه ولا 
يجوز شراؤه ولا بیع" 

٠-وأخبرنا‏ أبو الحسين بن الفضل القطان» أنا أبو سهل بن 
زياد القطان» ثنا عبد الله بن روح المدائئ» ثنا شبابة» ثنا ابن أبي 
ذئب» عن الزهري قال: أَتَىّ عمرٌ بن عبد العزيز برحل سكرانٌ فقال: 
إني طلقت امرأتي وأنا سكران» فكان رأي عمر معنا أن نجلده وأن 
فرق بينهماء فحدثه أبان بن عثمان» أن عثمان قال: ليس للمجنون 
ولا للسكران طلاق فقال عمر: كيف تأمروني وهذا يحدئئ عن 
عثمان» فجلده ورد إليه امرأته. 

قال الزهري: فذ كن ذلك رخاو ين و وا قرأعلينا عبد 
الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السئن: أن كل أحد 


(۱) ذكره المؤلف ف الكبرى )٠١۹/۷(‏ وهو في الموطأ (088/7)» وابن أبي 
شيبة ٠ .)۳۸/٥(‏ 

(۲) ذكره المؤلف في الكبرى (759/17)» وابن أبي شيبة .)۳۸/١(‏ 

.)769/7( ذكره المؤلف في الكبرى‎ )۳( ٠ 
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طلق امرأته جائز إلا البحجنون'. 


)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى )۳١۹/۷(‏ بهذا الإسناد واللفظ» وسعيد بن 
منصور (۲۷۱/۱)» وابن أبي شيبة .)۳۹/٩(‏ 
وحديث الباب صريح بأن طلاق السكران لا يقع» لأنه لا يعقل فهو 
كابحنون» والحديث وإن كان فيه ضعيف ولكنه أولى من القياس» وإليه 
ذهب أحمد وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي» وذهب مالك وأبو 
حنيفة والشافعي وجماعة من التابعين إلى أن طلاقه يقع؛ لأنه لو ّل قل 
ولأن الصحابة حدّوا السكران حدّ المفتزي فهو مسئول عن تصرفاته؛ 
وأقواله لازمة منها الطلاق» والمعصية لا تخرج الإنسان من المؤاحذة 
بخلاف الغنون فإنه من غير سببه. ْ 
والصحيح أن طلاق السكران لا يقع لأنه لا يدري ما يحرج من فمه» 
والطلاق الصحيح الواقع هو ماكان بالقصد. 
واستدل شيخ الإسلام بقصة ماعز بن مالك لما جاء إلى البي ي وأقرٌ أنه 
زنى» وأمر اللبي يل لیستنکهوه لِيَْلّموا هل هو سكران أم لا؟ فإن كان 
سكران لم يصح قوله» وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال 
امون ولأن السكران وإن كان عاصياً في الشرب فهز لا يعلم ما يقولء 
وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصدٌ صحيح ورإنما الأعمال بالنيات» 
وصار هذا كما لو تناول شيئاً محرماً جعله بحنوناًء فان حنونه وإ حصل 
ععصية فلا يصح طلاقه» ولا غير ذلك من أقواله. انظر: محموع الفتاوى 
٠ 0/۳)‏ 
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؟ 1- باب طلاق العبد بغير إذن سيده. 

-١‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» ثنا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب»أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا مالك حدثي 
نافع» أن ابن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد 
العبد ليس بيد غيره من طلاق شيء'. 

1- وروي عن عكرمة موصولاً بذكر ابن عباس فيه 
ومرسلاً دون ذكره عن الني يل «إنها يَمْلِكُ الطّلاقَ مَنْ أخذ بالساق». 


)١(‏ أحرجه المؤلف في الكبرى »)۳٠١/۷(‏ وابن أبي شيبة »)۸۹/١(‏ وهو في 
الأم .)٠٠۷/١(‏ 

(۲) حديث ابن عباس جاء مرفوعا ومرسلاً. 
فأما المرفوع فجاء من طريقين: 
أحدهما: ما رواه الدار قطينٍ »)۳۷/٤(‏ والبيهقي )۳٠١۰/۷(‏ من طريق 
أبي عتبة أحمد بن الفرج» نا بقية بن الوليدء نا أبو الحجاج المهري» عن 
موسى بن أيوب الغافقي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء رجلٌ إلى 
البي كلع يشكو أن مولاه زوّحه؛ وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته 
فحمَدَ الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: رما بال أقوام يُرَوجون عبيدهم إِمَاءَهُم 
ثم بُرندون أن يرقا ينهم ألا إنما يَمْلِك الطلاق من أذ بالساق». 
وقي إسناده أحمد بن الفرج الحمصي المعروف بالحجازي قال ابن عدي: 
«لا يحتج به» وقال ابن أبي حاتم: ررمحله الصدق». 
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- باب توريث الْمَبْتوتّة في مرض موته. 


۴۳ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 


والطريق الثاني ما رواه ابن ماجه )1۷۲/١(‏ عن يحيى بن عبد الله بن 
بكير» ثنا ابن يعة» عن موسى بن أيوب الغافقي به مثله. 

وابن لهيعة ضعيف كما هو معروف فإنه اختلط بآخحره» وقد رواه الدار قطي 
وعنه البيهقي ثي الكبرى عن موسى بن داودء نا ابن فيعة» عن موسى بن 
ارين aS E a‏ فالظاهر أن 
هذا من تخليط ابن هيعة فمرة رواه مرفوعاً ومرة رواه مرسلا. 

قال المولف: «وروي من وجه آخر مرفوعا وفيه ضعف» يبدو أنه يقصد 
به الطبراني» وقي إسناده يحيى الحماني وهو ضعيف» ورواه الدار قطني 
شهدا دوك ابن عا وهو ضفن جا فكو عة بن مالف فال 
جاء ملوك إلى البي يل ... وعصمة بن مالك قال فيه الحافظ في الإصابة: 
له أحاديث أخرجها الدار قطي والطبراني وغيرهماء مدارها على الفضل 
ان معناو وو 

إلا أن الطرق الكثيرة مع شاهده وفتوى ابن عمر يعضد بعضها بعضاً. 
ويستفاد من الحديث أن العبد يملك الطلاق لا سيذه» وعليه يدل ظاهر 
القرآن قال تعالى في المطلقة واحدة طوبعُولتهن احق برهن فإذا كان 
العبد أولى برد زوجته المطلقة» فكذلك له الحق في إيقاع الطلاق على 
زوحته» وإليه ذهب جمهور أهل العلم. 

وروي عن ابن عباس أنه يقع طلاق السيد على عبده. 


الجزء السادس كتاب الخلع والطلاق 


يعقوب» ثنا الحسن بن مكرم» ثنا عثمان بن عمرء أنا ابن حريج» عن 
ابن أبي مليكة قال: سألت عبد الله بن الزبير عن رحل يطلق امرأته 
ووه يقال نا سان فررنيا و آنا تائفلا ار أن أور يها 
ببينونته إياها("). 

٤‏ - ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز ومسلم بن خالد» عن 
ابن جريج في قصة طلاق عبد الرحمن بن عوف تماضير بنت الإصبغ 
فبتها وهي في عدتها”". 

E‏ ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وطلحة بن عبد الله بن 
عوف وقالا: فورّتها منه عثمان بن عفان بعد انقضاء عدتهاء وهذا 


مرسل غير أن الزهري ما رواه عنهما". 


)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى (777/7) بهذا الإسناد واللفظ وابن أبي 
شيبة »)۲٠۷/١(‏ ومالك في الموطا »)07/١/7(‏ والشافعي في الأم 
»)۲٠٤/٥(‏ وإسناده صحيح. ) 

(۲) أحرحه المؤلف في الكبرى (777/7)؛ وابن أبي شيبة »)۲۱۷/١(‏ وابن 
سعد في الطبقات (514/8): والشافعي في الأم )٠٠٤/(‏ أى فَوَرَتُها 
عثمان» قال عبد الله بن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. 
وتماضر بنت الإصبغ الكلبية» كان أبوها ران فأسلم على يد 
عبدال رحمن بن عوف» فتزوج عبدال رمن ابنته بأمر النبي ي وهي والدة 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

() أخرحه المولف في الكبرى (7577/7): وهو في الأم (ه/354)» ولي 
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CA‏ كيو همذ نسدد E‏ عن تحر عدن 
السائب بن يزيد بن أحت غر» عن عثمان؛ وهذا إسناد متصل. 

وكذلك أرسله ربيعة بن عبد الرحمن» عن عثمان. وفي روايته: أنها 
سألته أن يطلقها فقال: إذا حِضّت ثم طهرت فآذنيئ» فلم تحض حتى 
مرض عبد الرحمن؛ فلما طهُرّت آذتته» ثم طلقها البئة» أو تطليقة لم يكن 
بقي عليها من الطلاق غيرهاء وعبد الرحمن يومئذ مريض» فورثها عثمان 
ابن عفان من بعد انقضاء عدتها". 

7- وي رواية شيخ من قريش» عن أبي بن كعب أنه قال 
في الذي يطلق وهو مريض: لا نزال نورّثها حتى يبرأ أو تتزوج7". 

7۹۸ وروي عن إبراهيم» أن عمر بن الخطاب #5 قال: ترئه. 
في العدة» ولا يرثها. 


الموطأ (؟/51/1)» وهذا مرسلء وقال الشافعي: إنه منقطع» وحديث ابن 
الزبير الذي رواه ابن حريج متصل» وفيه: ثم مات عنها وهي في عدتها 
فورثها عثمان. وهذا أصح من حديث الزهري بأنه مات قبل انقضاء عدتها. 

.) 51-9 /17( أخرجه المؤلف في الكبرى‎ )١١( 

(۲) أخخرجه المولف في الكبرى (۳۹۳/۷)» وهو في الموطأ (01077/7) وفي 
الأم .)٠٠٤/٥(‏ 

(۳) أخرجه المؤلف في الكبرى (777/7)» وابن أبي شيبة .)1١11/8(‏ 
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)١(‏ إسناده ضعيف: أحرحه المؤلف في الكبرى »)۳٣۳/۷(‏ وعَلّل الانقطاع 
بأن المغيرة الراوي عن إبراهيم لم يسمعه. وإنما قال: ذكر عبيدة عن 
إبراهيم» عن عمر. وعبيدة الضبي ضعيف» ولح يرفعه عبيدة إلى عمر في 
رواية يحبى القطان عنه» وإنما ذكره عن إبراهيم والشعي» عن شريح»› 
ليس فيه عمر. انتهى. وقول شريح رواه ابن واوا وأشار 
إلى ذلك المؤلف في الكبرى (771/7). 

فقه الحديث: 
امرض يقصد به مرض الموت وهو الذي الغالب فيه الحلاك عادة. 
اتفق الجمهور على أن الرحل المريض إذا طلق امرأته فطلاقه يقع؛ فإن 
مات من ذلك المرض ورثته المطلّقة ما دامت في العدة من طلاق رجعيء 
لأن الرحعية زوحة» لأنه يمسكها إن شاء ولو بغير رضاها. 
واتفقوا أيضاً على أن الرحل إذا طلق امرأته في مرض الموت» ثم ماتت 
الزوحة لم يرثها الزوج وإن ماتت في العدة. 
واختلفوا في إرث الزوجة المطلقة طلاقا بائبا إذا مات الزوج في أثناء العدة. 
فذهب الجمهور إلى أنها ترئه. 
وذهب الشافعي إلى أنها لا ترئه. واستدل على ذلك بأن المرأة المطلقة في عدة 
طلاق بائن لا ترث من زوجها بانقطاع آثار الزوجية بالطلاق البائنء والميراث 
لا يثبت بعد زوال سببه» بخلا ف المطلقة في عدة طلاق رجعي فإنها ترث 
بالاتفاق لبقاء آثار الزوجية. وقال: وهذا مما أستخير الله عز وجل قال الربيع 
وقد استخار الله تعالى فيه فقال: لا ترث البتوتة. انظر الأم (4/0 .)١5‏ 
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واستدل الجمهور بتوريث عثمان زوحة عبد الرحمن بن عوف» كما 
استدلوا أيضاً بالمعقول وهو أن تطليقها بغير اختيارها يدل على قصده 
حرمانها من الإرث» فيعاقب بنقيض قصده بخلاف لو كان الطلاق 
برضاها فلا يثبت لا الميراث. 
ثم احتلف الجمهور فيما بينهم. فذهب أبو حنيفة إلى أن المرأة ترث إذا مات» 
وهي في العدة من هذا الطلاق البائن لبقاء بعض أحكام الزواج» فإن مات بعد 
انقضاء العدة فلا ميراث هاء لأنه ل يبق بينهما علاقة وصارت كالأجنبية. 
وقال المالكية: إنها ترث وإن انقضت عدتها وتزوّحت» لما رواه أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوفء أن عثمان بن عفان ورّث أمه بعد انقضاء العدة» لأن 
طلاقه فرارٌ من توريثها. وهذا المعنى لا يزول بعد انقضاء العدة. 
والمشهور عن أحمد: أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج فإنها 
كسائر الزوحات. 
ويشترط في ثبوت الميراث في طلاق الفرار ما يأتي: 

-١‏ ألا يصح الزوج من ذلك المرض وإن مات منه بعد مدة. 

کک امرض مرا لاسر ع انا فية: 

-٣‏ أن يكون الطلاق البائن بعد الدحول الحقيقي» فلو كان الطلاق قبل 
الدخول ولو بعد الخلوة الصحيحة: فلا تستجقّ المرأة الميراث. ` 
-٤‏ أن يكون الطلاق بدون رضاها أى منه لا منها ولا بسببهاء فلو كان 

برضاها لا يثبت لطا الميراث. 
ه- أن تكون الزوجة أهلاً للميراث من زوجها وقت الطلاق» وإن تستمرٌ 
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٤‏ - باب ما يهم الزوج من الطلاق وما لا يهدم. 


4- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسفء أنا ابن الأعرابي» 
أنا أبو سعيد» ثنا سعدان بن نصرء ثنا سفيان» عن الزهري» عن حميد 
هو ابن عبد الرحمن» وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة وسليمان بن 
يسار» عن أبي هريرة قال: سألت عمر» عن رجحل من أهل البحرين طلّق 
امرأته تطليقة أو ثنتين» فنكحت زوجاً ثم مات عنها أو طلقهاء فرجعت 
إلى الزوج الأول على كم هي عنده؟ قال: هي عنده على ما بقي7". 

بالا جنواعرنا الو عه دن يثنا اندو شابن 
الأعرابي» ثنا الزعفراني» ثنا أبو قطر وأبو عباد قالا: ثنا شعبة» عن 
الحكم» عن مزيدة يعن ابن جابر» عن أبيه أنه مع علياً يقول: هي 
E‏ 


هذه الأهلية إلى وقت الموت» فإذا لم تكن أهلاً للميراث وقت الطلاق بأن 
كانت كتابية» أو أنها كانت مسلمة ثم ارتدت قبل الموت» فإنها لا ترث. 
انظر التفاصيل الأحرى في الفقه الإسلامي وأدلته: (455-1451/9). 
)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى (14/7 2750-15 وعبد الرزاق (61/5)» 
وسعيد بن منصور »)751/١(‏ وابن أبي شيبة »)٠١٠/١(‏ ومالك في 
الموطأ (؟/587) كلهم من طريق الزهري به. 
(۲) أرجه المؤلف في الكبرى »)۳٠١/۷(‏ وعبد الرزاق (1917/7)؛ وسعيد 
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-١‏ ورويناه أيضا عن أبي بن كعب وعمران بن حصين. 


- وروي عن ابن عمر وابن عباس: يستقبل نكاحا جديدا!". 
”- ورواه أيضا عبد الأعلى» عن ابن الحنفية» عن علي ا" 


ابن منصور »)۳١٤/۱(‏ وابن أبي شيبة )٠١7/0(‏ كلهم من طريق مزيدة 

ابن حابر به» وهذا هو الصحيح عن علي #ه؛ وما رواه عبد الأعلى؛ عن 

ابن الحنفية عنه بخلاف هذا لا يصح وسيأتي ذكره. 

“ (1) أثرهما أخرجه الولف في الكبرى 077/17 وعبد الرزاق (804/5)» 
وابن أبي شيبة »)٠١7-١017/0(‏ وعند سعيد بن منصور أثر عمران بن 
حصين فقط .)75015/١(‏ 

(۲) أثرهما أخرجه المولف في الكبرى (775/17)؛ وعبد الرزاق (704/5)؛ 
وابن أبي شيبة (ه/١١-١٠)‏ أثر ابن عباس فقط .)٠٠/١(‏ 

() أخرجه المؤلف في الكبرى »)۳٠٠/۷(‏ قال المؤلف: ررأهل العلم بالحديث 
يضعفون رواية عبد الأعلى الثعلبي» عن ابن الحنفية». انظر مختصر 
الخلافيات .)۲۳٣/٤(‏ 

فقه الباب: 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فذهب كبار الصحابة منهم عمر وعلي 
ومعاذ وعمران بن حصين وأبي بن كعب وغيرهم إلى أن الزواج الثاني ما 
دون الثلاث لا يهدم» وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة» لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول» فلا 
يغور حكم الطلاق» فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني. 
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وروايات عبد الأعلى» عن أبن الحنفية ضعيفة»› والصحيح عن علي 
الرواية الأولى والله أعلم. 
-٥‏ باب الرجعة. 

قال الله عز وحلٌ: «الطلاق مَرتان فإِمْسَاكٌ بِمَغْرُوْف أو تريح 
ياحْسَّان 4 [سورة البقرة: ۲۲۹]. 

وقال: طوالْمُطْلقَاتُ ترصن بأنفسِهنٌ ثّلائَة قُرُْء ولا يَحِلَ لَمُنَّ أن 
يَكْتسُمْن ما خَلَّقَ الله في أَرْحَامِهنَ إن كن يُوْمِنٌ با لله وَالْيَرْم الآخر 
وبُعْ و لَتهُنَ أحق برهن في ذلك إن أَرَادُوا إصلاحا» 

[سنورة البقرة: ۲۲۸" . 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه يهدم فتعود إلى الزوج الأول بطلاق ثلاث» لأنه 
إذا هدم الطلقة الثالثة فهو أحرى أن يهدم ما دونهاء وهذا قياس فاسد 
لأن بعد الثالث يحتاج إلى الإحلال بوطء الزوج الثاني بخلاف ما دون 
الثلاث» لأنهم اتفقوا على أن الزواج الثاني بعد الطلاق الشلاث يهدم 
طلاق الزوج السابق» وتعود إليه بعد العقد الجديد بطلقات ثلاث كما 
افقو أا غلن اوا ار ية ادا ر اها وو خا ا ر 
صغرى إذا عقد عليها زوجُها عقدا جديداً قبل أن تتزوج بزوج آخحر 
تعود إليه كما بقي له من الطلقات الثلاث واحدة أو اثنتين. 

(۱) وقوله تعالى: بوه احق برهن ليس مطلقا على ظاهره» فإنه قد بان 
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قال الشافعي: «إإن أرادُوا إصلاحاً» يقال: إصلاح الطلاق بالرجعة”". 


يكون اقل من ثلاث فإذا طلقها ثلاثا أو أكثر فإنه لا يحل له مراجعتها. 

.)75010//1( وهو في الم (47/0 7)» وعنه نقله البيهقي في الكبرى‎ )١( 
قال الشافعي رحمه الله: رفأعا زوج حر طلق امرأنه بعد ما يصيبها واحدة أو‎ 
اثتتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله عز وحل» ثم‎ 
سنة رسول الله ل فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم برذ إلا واحدة فرّها‎ 
إليه رسول الله يك وذلك عندنا في العدة».‎ 
ثم قال: «فإذا انقضت العدة فلا سبيل لزوج على امرأته إلا بنكاح‎ 
حديد» لأن الله عز وحلّ إذ حعل الرجعة له عليها في العدة فبيّن أن لا‎ 
رجعة عليها بعدها».‎ 
وقال البغوي بعد ذكر حديث ركانة: «روفيه دليل على أن طلاق البتة‎ 
واحدة إذا لم يرد أكثر منها وأنها رحعية» وهو قول عمر بن الخطاب»‎ 
وبه قال عطاء وسعيد بن حبير وإليه ذهب الشافعي وقال: إذا نوى بها‎ 
اثنتين أو للا کار‎ 
وقال: رروذهب جماعة إلى أنه واحدة بائنة (أى يرحع بنكاح جديد ومهر)‎ 
إن لم يكن له نية» وإن نوی ثلاث فهو ثلاث» وإن نوی اثنتين لم يكن إلا‎ 
واحدة» وهو قول الثوري وأصحاب الرأي.‎ 
وذهب جماعة إلى أنها ثلاث طلقات وهو قول علي بن أبي طالب» وإليه‎ 
ذهب مالك والأوزاعي. وقال أحمد: أحشى أن يكون ثلاثاً ولا اتجرّأ أن‎ 


في به» انتهى شرح السنة .)١١1/9(‏ 
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-٤‏ أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه» أنا أبو 
محمد بن حبان الأصبهاني» أنا ابن أبي عاصمء ثنا محمد بن منصورء 
ثنا يعقوب بن إبراهيم» ثنا أبي» عن ابن إسحاق قال: كان الرحل 
يطلق امرأته ثم يراحع قبل أن تنقضي العدة ليس للطلاق وقت» حتى 
طلّق رحلٌ من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال: 
لأدعنك لا أيْماً ولا ذات زوجء فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها 
من العدة راجعهاء فأنزل الله عز وجل فيه كما أخخبرني هشام بن 


- 


عروة) عن أبيه؛ عن عائشة «الطلاق ركان فإمستاڭ ب بمَعْرُوْفٍ أو تَسْريْحٌ 
ياحْسان 4 فوقت هم الطلاق ثلاثاء راجعها في ا وفي الثنتين 
وليس له في الثلائة رحعة فقال الله عز وحل إوإذا طلقم النسّاءً 


فطَلْفَوْهَُ لعِدَتِهّن وَأَحْصُا اده واوا | له إلى قولهإبفاحشةٍ مبينةي. 


)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (7507/7) بهذا الإسناد واللفظ هكذا رواه 
البيهقي متصلا بذكر عائشة» وكذا رواه الترمذي )٤۸۸/۳(‏ من طريق 
يعلى بن شبيب» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» ثم رواه 
الزمذي من طريق عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
بدون ذكر عائشة وقال: رروهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب). 
قلت: ويعلى بن شبيب لين الحديث وقد حالفه عبد | لله بن إدريس عند 
الزمذي ومالك في موطئه (588/7) وحرير بن عبد الحميد عند ابن 
حرير ف تفسيره (407/9) فلم يذكروا فيه عائشة فالصواب أنه مرسل 
كما قال التزمذي. 
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وف حديث عائشة دليل على تحريم الضرار في الرجعة لأنه منهي عنه 
لعموم قوله تعالى: ولا تُصارُوْهَُ» وقد دل الحديث أيضاً أن الرحل كان 
يعلك من الطلاق لزوجته بدون عدد» فإذا أراد الضرر لزوجته المطلقة أضرها 
وآذاهاء فنسخ الله الزيادة على الثلاث بالآية المذكورة تكركاً للمرأة من الإهانة.. 
ثم اختلف العلماء فيما يكون به الرجل مراجعا؟ فقال مالك وجماعة من 
التابعين: إذا جامعها ونوى به الرجعة. 

وقال أبو حنيفة: إذا لمسها لشهوةء أو نظر إلى فرّحها لشهوة يكون به 
مراع وك لر اعا 

وقال الشافعي: لا تكون الرجعة إلا بالكلا لأن الطلاق يزيل النكاح» 
فلا بذ من التلفظ. 

وسبب الخلاف إطلاق قوله تعالى: ونعولتهن أحَق برَدهِنَ) وهذا يشمل 
القول والفعل فأيهما فعل فصحت به الرجعة. 

كما اختلفوا أيضاً في الإشهاد في الرجعة. 

فذهب مالك والشافعي في أحد قوليه إلى إيجاب الإشهاد في الرحعة كما 
جاء عن عمران بن حصين #ه أنه سئل عن الرحل يطلق امرأته ثم يقع 
بهاء ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة» 
وراحعت لغير سنة» اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُدُ. رواه أبو 
داود (1۳۷/۲)» وابن ماحه )۲٠٠٠(‏ قال الحافظ في بلوغ المرام: 
(رسنده صحيح)). 

ويضاف إليه قوله تعالى: «إواشهدوا ذوى عدل منكم». 
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5- باب الطلاق بالرجال والعدة بالدساء. 

65- روينا عن زيد بن ثابت هذه اللفظة» وهي فيما أخبرنا 
أبوالحسن علي بن عبد الله بن علي الخسروجرديء ثنا أبو أحمد محمد 
ابن أحمد بن الغطريف» ثنا أبو حنيفة» ثنا حفص بن عمر الحوضي» ثنا 
همام» عن قتادة» عن أبي الخليل» عن سليمان بن يسار» عن زيد بن 
ثابت قال: الطلاق بالرحال والعدة بالنساء. 

5- وروي عن عكرمة» عن ابن عباس» وروي عن علي”". 

N‏ رياه عن يحى بن أبي كثيرء عن ابي سلمة» حدثي 
نفيع أنه كان مل وكأ وعنده حرة فطلقها تطليقتين» فسأل عثمان وزيد 


وذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه الثاني إلى عدم وحوب 
الإشهاد في الرحعة بدليل عدم وجوب الإشهاد على الطلاق» والرجعة 
قرينته وفرعٌ منه وأما قول عمران بن حصين فقد يكون من اجحتهاده 
إلا أن قوله: طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة» يشعر بعدم الاجتهادى 
ويذكر المؤلف الإشهاد على الرجعة بعد باب. ظ 

)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى (۳۹۹/۷) بهذا الإسناد واللفظء وروى نحوه 
سعيد بن منصور »)۳۱٤/۱(‏ وابن أبي شيبة (87/5). 

(۲) رواية ابن عباس أخرجه المؤلف في الكبرى »)۳۷١/۷(‏ وابن أبي شيبة 
(81/5)؛ ورواية علي أخرجه المؤلف في الكبرى »)۳۷١/۷(‏ وسعيد بن 
منضور .)815/١(‏ 
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ابن ثابت فقالا: طلاقك طلاق عبد» وعدتها عدة حرة. 
أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي» ثنا أبو علي 

السرحسيء ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوريء ثنا إبراهيم بن مرزوق» 

ثنا عبد الصمدء ثنا هشام» عن يحبى بن أبي كثير فذكره. 

4- وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ينكح العبد 

امرأتين ويطلق تطليقتين”". 

)١(‏ أحرجه المؤلف في الكبرى (73/17)» وابن أبي شيبة (87/0)) وسعيد 
ابن منصور »)۳١٤/١(‏ ورواه مالك في الموطأ (؟5174/1) عن أبي الزنادء 
عن سليمان بن يسار» عن زيد بن ثابت» وفيه أن نفيعنا مكاتباً كات لأم 
سلمة زوج البي يك أو عبداً لهاء كانت تحته امرأة حرة» فطلقها اثنتين» 
ثم أراد أن يراحعهاء فأمره أزواج النبي يي أن يأتي عثمان بن عفان 
فيسأله عن ذلك» فلقيه عند الدرج آعمذا بيد زيد بن ثابت فسأهما 
فابتدراة جميعا فقالا: حرمت عليك» حرمت عليك. 

(۲) أخرجه المؤلف فی الكبرى (۳۹۸/۷)» والدار قطي (7048/7)» وسعيد 
ابن منصور (701/1)» وتمام الكلام: وتعتد الأمة حيضتين؛ فإن لم نض 
فشهرين أو شهرأً ونصفا. 
وهذا الأثر وما قبله حجة لمن قال: الطلاق يتعلق بالرجحل» فطلاق العبد 
إثنان سواء كانت الزوجة أمة أؤ حرة» وطلاق الحر ثلاث سواءٌ كانت 
الزوحة أمة أو حرة. 
والعدة تتعلق بالنساء: فعدة الحرة ثلاث حيض وإن كانت تد بالشهر 
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ES‏ وفيت الت عن عبد مه 
عيسى» عن عطية» عن ابن عمر مرفوعا: رطلاق الأمة اتان وعدتها 
حيضتان»”'' فإنه ضعيف» عمر بن شبيب وعطية العوفي ضعيفان. 
فثلاثة أشهر» وعدة الأمة نصف عدة الحرة وهي حيضتان» لأنه لا نصف 
للحيض» وإن كانت تعتدٌ بالشهر فشهرٌ ونصف. 
وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد. 
وحالفهم في ذلك أبو حنيفة فقال: الطلاق يتعلق بالمرأة فإن كانت حرة 
اذك سوك كان زوا ا أو عبد وإن كانت أمة فاثنان سواء كان 
زوجها عبدا أوحرأء لأن الله يقول: «قَطَلْقُوهُْ نهن فجعل الطلاق 
للعدةء فإذا كانت الحرة تحت العبد فعدتها ثلاثة قروءءوطلاقها ثلاث 
تطليقات للعدة» وإذا كانت الأمة تحت الحر فعدتها حيضتان فيكون 
طلاقها اثنين للعدة. 
وأما أدلة أحرى من الحديث فسيذكره المؤلف بعده ويعلق عليه. 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى (۳1۹/۷)»ء وابن ماحه 
(1۷۲/۱)» والدارقطي )۳۸/٤(‏ كلهم من طريق عمر بن شبيب به. 
قال الدار قطئ: «تفرد به عمر بن شبيب وكان ضعيفاء والصحيح عن 
ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله». 
وأما رواية سام ونافع عن ابن عمر موقوفاً عليه» فرواه الدار قطي 
»)۳۹-۳۸/٤(‏ ولفظه: طلاق العبد الحرة تطليقتان» وعدتها ثلاثة قروء؛ 
وطلاق الحر الأمة تطليقتان» وعدتها عدة الأمة حيضتان. 
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- والصحيح رواية سالم ونافع» عن ابن عمر من قوله: 
أيهما رق نقص الطلاق برقه» والعدة للنساء. 
1- وأما حديث مظاهر بن أسلم؛ عن القاسم بن محمد 
عن عائشة مرفوعاً: «تطلق الأمة تطليقتان؛ وفُرّؤهما حيضعاف»» فإنه 

وروى نافع وحده عن ابن عمر قال: إذا طلق العبد امرأته ثنتين فقد 
حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره حرةً كانت أو أمةء عدة الحرة ثلاث 
حيض» وعدة الأمة حيضتان رواه مالك (0174/7)» وعنه الدار قطئ. 
ثم رواه الدار قطي عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر في الأمة تكون 
تحت الحر بين بتطليقتين» وتعتد حيضتين» وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت 
طاقن رتد فلاف حيض وقال؛ وكذلك زره اليت :ن سعد وان 
جريج وغيرهما عن نافع؛ عن ابن عمر موقوفاء وهذا هو الصواب» وحديث 
عبد ا لله بن عيسى» عن عطية» عن ابن عمر» عن البي لك منک غير ثابت من 
وجهين: أحدهما: أن عطية ضعيف» وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية» 
والوحه الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته». انتهى. 

)١( -‏ إسناده ضعيف: أخرجه المولف في الكبرى (۷/١۳۷)ء‏ وأبو داود 
(1۳۹/۲)» والترمذي »)٤۷۹/۳(‏ وابن ماحه »)1۷۲/١(‏ والدار قطي 
»)۳۹/٤(‏ والحاكم )٠١5/1(‏ كلهم من طريق مظاهر به. 
قال أبو داود: ررهو حديث مجهول» . 
وقال الترمذي: ررحديث عائشة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث». 
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حديث أنكره عليه أهل البصرة» وذ ضعفه البحاري وغيره من الحفاظ. 
سكل عن ذلك فقيل له: أبلغك عن البي بي في هذا؟ فقال: لا0"©. 


۷- باب تخريم | َجْعِيّة والإشهاد على الرجعة. 

7- حدثنا أبو الحسين بن بشران» ثنا إسماعيل بن محمد 
الصفار» ثنا الحسن بن علي بن عفان» ثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد ١‏ لله 
عن نافع قال: طلق ابن عمر امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو 
تطليقتين» فكان لا يدحل عليها إلا بإذن» فلما راجعها أشهد على 
رجعتها ودخحل عليها(”. 

7- وروينا عن عمران بن حصين في رحل طلق ولم يُتلهد. 
وراحع ول يشهد فقال: طلّق في غير سنة وراجع في غير سنة 


وقال الحاكم: «مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة» لم يذكره أحد من 
متقدمي مشايخنا بجرح» فإذا الحديث صحيح» ووافقه الذهبي» ولكنه 
أورده ثي الضعفاء ونقل قول ابن معين فيه بأنه ليس بشيء. 
)١(‏ انظر: سنن الدار قطي »)٠٠/٤(‏ وسنن البيهقي الكبرى .)۳۷١/۷(‏ 
(؟) أخرحه المؤولف في الكبرى (۳۷۳/۷) بهذا الإسناد واللفظ وابن 
ش أبي شيبة (8/0). 
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وليشهد الآن. 

1 وزرا عن علي فيمن طلق امرأنه ثم بهد على 

رحعتهاء ولم يَعُلِم بذلك قال: هي امرأة الأول7". 

6- وروَيّنا عن عطاء وعمرو بن دينار قالا: لا يحل له منها 

ا 

)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى (۳۷۳/۷)» وابن أبي شيبة (4/5) كلاهما 
عن ابن سيرين عنه به» وهذا منقطع لأن ابن سيرين لم يسمع من عمران . 
ابن حصين؛ ولكن له عنه طريق آخر: 
رواه أبو داود (1۳۷/۲)» وابن ماجه (107/1) كلاهما عن جعفر بن 
سليمان» عن يزيد الرّشلك» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عنه به 
نخوه» وسنده صحيح؛ وسبق ذكره. 

(؟) أخرجه المولف في الكبرى (۳۷۳/۷)» وهو في مصنف عبد الرزاق 
(/914)» ومصنف ابن أبي شيبة (ه/946١).‏ 

(؟) ذكره المؤلف في الكبرى (۳۷۲/۷). 
وشن ف الذديك ن باب اة فا یکر نهال جا رايسم واحتلاف 
أهل العلم في الإشهاد في المراجعة» ويستدل المؤلف هنا بأن الرحعية لا يجوز 
وطؤها قبل الرحعة بالكلام» فكان ابن عمر لا يدحل على المطلقة الرجعية 
حتى لا يقع في الحرام» فلما راجعها بالكلام دحل عليهاء وقال العراقيون: 
إنها مباح الوطءء فإذا وطئها حصلت له الرجعة بذلك» ذكر ابن ال كماني 
أدلة العراقيين في الجوهر النقي (۳۷۲/۷) فراجعها إن شعت. 
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۸- باب نكاح المطلقة ثلاثا. 

قال الله عز وجل في المطلقة ثلاثً: إفإن طَلّقّها قلا نَحِلَ لَهُ مِنْ بعد 
حتى تنكح زوجا غير [سورة البقرة: ]71”١‏ 

قال الشافعي: «فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره» ولت 
على ذلك السنة» فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة 
رسول الله للم (, 

5- أخيرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري يمكة, ثنا الحسن بن محمد 
الصباح؛ ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير» عن 
عائشة: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله يه فقالت: إني 
كنت عند رفاعة فطلقئ فبت طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير» 
وإنما معه مثل هُّدبة الثوب» فتبسم رسول الله ي وقال: «اْريْدِيْن أن 
تزجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عُسياتك وتذوقي سيت . 

.)۲٤۸/٥١( ذكره المؤلف في الكبرى (۳۷۳/۷)» وهو في الأم‎ )١( 
تقدم تخريج هذا الطريق في باب من طلق امرأته ثلاثاء وله طرق أحرى‎ )۲( 
بر‎ 

غير ما ذكرت. 

منها: ما رواه أبو داود (۷۳۲/۲)» والنسائي ))١448/5(‏ وأحمد 

(47/5) كلهم من طريق الأسود عنها نحوه. 

ومنها: ما رواه الطيالسي ص(۲۱۸)» وأحمد (1917/5) كلاهما من 
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0- وأنخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن حميد النيسابوري» ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن عيسى بن حبان» ثنا سفيان بن 
عيينة فذكره بإسناده نحوه. 

وزاد: وأبو بكر عند البي يي وحالد بن سعيد بالباب يننظر أن يؤذن 
له» فقال: يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله 7945". 

۸-وروینا عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرحل يطلق 
الأمة ثلاثء ثم يشتريها: أنها لا تيل له حتى تنكح زوجا غيره". 

64- ورويناه أيضاً عن علي”". 

٠-وروينا‏ عن عبيدة السلماني» وعن الفقهاء من أهل المدينة: أن 
المطلقة ثلاث لايحلها لزوجها استسرار سيّدها إياهاء قال عبيدة: لا تحل له إلا 
من الباب الذي حرمت عليه . 


طريق آم حمد» عنها به نحوه مختصراً. 

(۱) انظر: الستن الكبرى »)۳۷٤/۷(‏ وهو في صحيح البخاري »۲٤۹/٩(‏ 
ونی مواضع أخرى» وصحيح مسلم .)٠١57/1(‏ 

(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۷۹/۷) وهو في الموطأ .)٥۳۷/۲(‏ 

(۳) أخرجه المؤلف في الكبرى »)۳۷٦/۷(‏ وي سنن سعيد بن منصور 
)٤۸/۲(‏ نحوه. 

.)"1/7( أخرجه المؤلف في الكبرى‎ )٤( 
قوله: العسيلة: وهو تصغير العسل» شبه لذة الجماع بالعسل» وأدحل الماء في‎ 
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التصغير على نية اللذة. 

وقوله: وأنه ليس معه إلا مثل هُدبة: بضم الماء وسكون المهملة بعدها موحٌّدة 
وهو طرف الثوب الذي ل ينمج مأخوذ من هدب العين وهو شعر اللحفن» 
وأرادت أن ذكرَه يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. 

وما لا حلاف بين أهل العلم أن الرحل إذاطلق امرأته ثلاثاً وبانت منه بينونة 
كبرى فإنها لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا آحر» ويصيبها الزوج 
الثاني» فإن فارقها أو مات عنها قبل أن أصابها فلا تحل» كما لا تحل بإصابة 
شبهة» ولا زنى» ولا ملك عين. 

وقوا: ليس معه إلا مثل هدبة الثوب: ظاهره تعذر الجماع المشترط. ولكن 
قول البي وَل: «حتى تذوّقي» يدل على إمكان الوقوع فكأنه قال لها: اصبري 
حتى يتمكن من الحماع» وأما إذا لم يتمكن من الجماع لكونه عنيناء أو 
مقطوع الذكرء أو لا ينتشر له لكبر السن» وما أشبه ذلك فعليهما المفارقة» 
والتزوج بزوج آخر يحصل له منه» ثم يمكن لما الرجوع إن طلّقهاء أو مات 
عنها أن ترحع إلى الزوج الأول. 

وبالغ ابن المنذر فقال: في الحديث دلالة على أن الزوج الثاني إن واقعها وهي 
نائمة أو مغمى عليها لا تس باللذة أنها لا تحل للزوج الأول» لأن الذواق أن 
تحن بالل 

ولكن قال عامة أهل العلم أنها تحل. 


© © © 


-١‏ كتاب الإيلاء 
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-١‏ كتاب الإيلاء. 


قال الله عز وجل: «إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهّر فإن 
فاءوا فيان الله غفورٌ رحيم وإن عَرَمُوا الطلاق فإن الله ميغ عليم). 
[سورة البقرة:"؟؟]. 

-0١‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء ثنا أبو العباس 
الأصم» ثنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا ابن عيينة» عن يحبى بن 
ل ل ادر کت ته عشب هده أعفاتب 
رسول الله ب كلهم يقول: يؤقف الْمُوْلي". 

0- وروینا عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت» عن اي 
عشر من أصحاب البي : الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى يوقف” ِ 

VT‏ - ورُوينا عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه قال: سألت 
ثي عشر رجلا من أصحاب الي يخ عن الرحل يولي قالوا: ليس 
عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهرء فإن فاء وإلا طلّق("©. 


م عب س ن سات سيت سبي س سے ست سے کے سے سے ميت سے سے سے 


)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى (۳۷۹/۷)» وهو في الأم »)۲٠١/١(‏ ورواه ابن 
أبي شيبة »)١١۲/١(‏ والدارقطئ (771/4)؛ وإسناده صحيح. 

)١(‏ أحرجه المولف في الكبرى »)۳۷۷-۳۷٠/۷(‏ وعلقه البحاري بصيغة 
التمزيطن عن الى عقن رجلا هن اجات النبي # (477/9)» ووصله 
في التاريخ كما في الفتح (479/9). 

() أحرجه المؤلف في الكبرى (۳۷۷/۷)» والدار قطي (751/5). 
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7" أخحيرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد 
العنبري» ثنا أبو عبد | لله محمد بن إبراهيم» ثنا ابن بكير» ثنا مالك» 
عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: أيما رحل آلى من 
امرأته فإنه إذا مضت الأربعة أشهر وُقف حتى يطلقء أو يفينئ» ولا 
يقع عليها الطلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف7". 

ات رز ee‏ علي بن أل لال 


وبهذا قال جمهور أهل العلم بأنه بعد مضي أربعة أشهر إما أن يطلق؛ وإما أن 
يفيء وهو الجماع؛ وف قوله تعالى: طإوإن عَرّموا الطلاق إشارة إلى ذلك. 
وقال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق؛ إما 
رحعياً على قول ابن شهاب» أو بائنا على قول أبي حنيفة والشوري 
انظر: المبسوط »)١۹/۷(‏ فعلى القول الأول يِحِقَ للزوج الرحعة في العدة. 

(1) إسناده صحيح: أخرحه المولف في الكبرى (۳۷۷/۷) بهذا الإسناد 
واللفظ» وقال: «رواه البحاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس» 
عن مالك (475/3» ورواه أيضاً الشافعي »)۲٠٠/١(‏ وهو في الموطأ 
»)٥٩٦/۲(‏ وسعيد بن منصور (۳۱/۲)» وابن أبي شيبة )۱۳۲/١(‏ 
كلهم :من طرق عن ناقع ر 

(؟) أحرجه المؤلف في الكبرى (۳۷۷/۷) وهو في الأم (755/5).؛ وابن أبي 
شيبة »)١١۲/١(‏ وعبد الرزاق (451-45/8/5) وعلق عنه البخاري 
بصيغة التمريض كلهم من طريق طاوس عنه» وقال الحافظ: «وفي سماع 
طاوس من عثمان نظر» انظر: فتح الباري .)٤۲۸/۹(‏ 
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من أوحه عنه» وعن عائشة“» وعن أبي ذر”"©؛ وعن أبي الدرداء“. 
- والذي روى عن الزهري؛ عن ابن المسيب وأبي بكر 
ابن عبد الرحمن» أن عمر ابن الخطاب كان يقول: إذا E,‏ أربعة 
أشهر فهي تطليقة» وهو أملك بردّها ما دامت في عدتهاء فكذلك 
رواه ابن إسحاق» عن الزهري. 
وخالفه مالك بن أنس فرواه عن الزهري عن سعيد وأبي بكر من 
قولهما غير مرفوع إلى عمر وهذا أصح. 


() أخرجه المولف في الكبرى (۳۷۷/۷) وهو في الأم (١/١٠۲)»ء‏ وسعيد بن 
منصور (71/7)» وابن أبي شيبة »)١11/8(‏ وعبد الرزاق (451//7) 
كلهم من طرق عن عمرو بن سلمة غه به قال اللنافظ: وو سنه 
صحيح» انظر: فتح الباري .)٤۲۸/۹(‏ 

)١(‏ أحرحجه المؤلف في الكبرى (۳۷۸/۷)» وعبد الرزاق (40/6401//5) وسعيد 
ابن منصور (۳۲/۲)» وعلقه البخاري عنها بصيغة التمريض (475/9). 

(۲) رواه المؤلف في الكبرى (۳۷۸/۷). 

() أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۷۸/۷)» وسعيد بن منصور (۳۲/۲)» وابن 
أبي شيبة »)١١٤/١(‏ وعبد الرزاق (451/5) قرنه مع عائشة. 

59) أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۷۸/۷) بذكر عمر بن الخطاب هه والرواية 
الأحرى رواها الولف في الكبرى (۳۷۸/۷)» وابن أبي شيبة »)٠١١/١(‏ 
وعبد الرزاق (457/5)؛ ومالك في الموطأ (؟/061) من قول سعيد وأبي 
بكر بن عبد الرحمن دون رفعه إلى عمر بن الخطاب كما قال المؤلف. 
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۷-والذي رواه عطاء الخراساني» عن أبي سلمة» عن عثمان 
ابن عفان وزيد بن ثابت إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. 

فعطاء الخراساني غير حتج به . 

وذكر الميموني لأحمد بن حنبل حديث عطاء فقال: لا أدري ما 
هو؟ وروي عن عثمان حلافه قيل له: من رواه؟ قال: يميا بين أبن 
ثابت» عن طاوس» عن عثمان: يوقف به. 

۸-أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء ثنا أبو العباس. 
الأصمء أنا الربيع؛ أنا الشافعي» أنا سفيان» عن مسعر» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن طاوس» أن عثمان بن عفان كان يوقف المولي”". 

۳ 
رواية طاوس”". 

4- واحتلفت الرواية فيه عن ابن عباس: فالمشهور أنه كان 
يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة» وكان يقول: المولى 
الأ علق رتوت اران N‏ 


)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۷۸/۷)» وابن أبسي شيبة في المصنف 
(/۱۲۸)» والدار قطي (517/5). 

(۲) تقدم تخريجه في هذا الباب. وفيه: في سماع طاوس عن عثمان نظر. 

(5) أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۷۷/۷). وهي متابعة لطاوس. 

(؛) أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۷۹/۷)» وابن أبي شيبة »)١۱١۹-۱۲۸/۰(‏ 
وعبد الرزاق (5/5 45)» وسعيد بن منصور (۲۸/۲). 
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وروي عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أنه إن مضت 
أربعة أشهر قبل أن ينكحها يعن يطأها خيّره السلطان إما أن يفييء 
فيراحع؛ وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه. 

٠‏ - ورواه السدي عن علي ذه وابن عباس: يوقف. 

وعن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما: طلقة بائنة. 

ورواية السدي عنهم منقطعة”). 

-0١‏ وروتاعن امن عباس آنه قال كل سين متت 


.)۳۸٠/۷( أحرحه المولف في الكبرى‎ )١( 

() أحرجه المولف في الكبرى .)۳۸١/۷(‏ 

(۳) أخرجه المولف في الكبرى .)۳۸١/۷(‏ 

فقه الحديث في هذا الباب: استدل البيهقي رحمه الله تعالى بقول سليمان بن 
يسار وثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت وأبي صالح بأنهم رووا عن 
جماعة من الصحابة كلهم يقولون بوقف المولي» وهو إما أن يفبئ إلى الجماع 
أو يطلق» فإن أبى يُطلقه السلطان وهو الصحيح من قول علي وعثمان وابن 
عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله يل وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق والليث بن سعد وأبو ثور وأبوعبيد وداود وغيرهم. 
وما وري عن عمر بن الخطاب» وعائشة» وأبي الدرداء بأنه بعد مضي أربعة 
يد ين ليق رن e‏ 
والمذهب الثاني ما قاله أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح إذا 
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مضت للمولي أربعة أشهر بانت منه امرأته بتطليقة بائنة» لاعلك رجعة. 
وهو مذهب ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وعطاء وغيرهم. 
والمذهب الثالث: ما قاله الزهري وغيره بأنها تطليقة رجعية. 
والراحح فيه المذهب الأول وهو ما ذهب إليه الجمهور بدليل قوله تعالى: 
فان فاءؤا فإن الله غفورٌ رحيمٌ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» 
فجمع الله بين الفيء والطلاق» وأنهما راحعان في الزوج» ولو كان 
الطلاق قد وقع عجرد مضي أربعة أشهر لما قال: إوإن عزموا الطلاق4 
فدلٌ على أن الطلاق إنما يقع بإيقاعه له وقوله تعالى: إفإن الله ميع 
عليم» يقتضي أن يكون الطلاق لا يقع مسموعاء ولا يكون المسموع إلا 
كلام وهو شبيه بالعنة» فإن الطلاق لا يقع عضي مدة العنةء لأنها 
ضربت للاختبار لمعرفة قدرته على الجماع» وأعجزه عنه» وكذا ضرب 
المدة في الإيلاء للمطالبة بالجماع أو الطلاقء بأنه لا يسحت المطالبة إلا 
بعد مضي الأحل. 
ولا حلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة والكوفيين بأن الطلاق يكون رجْعيا. 
وأما مسائل الإيلاء فهي كثيرة وأذكر منها البعض على سبيل الاختصار: 
الأولى: تعريف الإيلاء: هو الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوحته» لأحل 
الإضرار بها لمدة يحددهاء وأما من حلف أن لا يطأها بسبب الخوف على 
الولد الرضيع» أو لأحل المرضء وما شابه ذلك فلا يكون إيلاء عند بعض 
أهل العلم. 
ولكن الظاهر هو العام وكون هذا القيد اشترط به في بعض حالات فإن 
العبرة بالعموم. ) 
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والثانية: صيغة الإيلاء: أن يحلف با لله تعالى أو بصفة من صفاته» فإن الحالف 
بذلك يكون مولياً بدون حلاف. 
وإن حلف بترك الوطء بغير هذا مثل أن يحلف بطلاق أو عتاق أو دق 
المال أو الحج أو الظهار وغيرها ففيه قولان لأهل العلم: 
القول الأول: ما قاله ابن عباس: كل ين منعت جماعها فهي إيلای وبه 
قال مالك وأبوحنيفة وأحمد لي رواية والشافعي وأهل الحجاز والكوفيين 
والجمهورء لأنها يمين منعت الجماع. 
والقول الثاني: لا يكون مولياً وبه قال الشافعي في القديم؛ ورواية عن 
الإمام أحمد؛ لأن الحلف أو القسم بغير الله تعالى وصفاته لا يوحب 
الكفارة فلا يكون إيلاء. 

والثالئة: مدة الإيلاء: فيه ثلاثة أقوال: ا 
القول الأول: أن يحلف على ترك الوطء اكثر من أربعة أشهرء وهو قول 
اين عباس وإليه ذهب مالك والشافعي. 
لأن الله حعل للمولي تربص أربعة أشهرء فهي له بكماههاء لا اعتراض 
لزوجته عليه فيهاء كما أن الدين المؤحّل لا يستحق صاحبه المطالبة إلا 
بعد استيفاء الأحل. ْ 
والقول الثاني: أن يحلف على أربعة أشهر فما زاد كان مولياًء وبه قال 
الكوفيون ورواية عن أحمد, لأن الممتنع باليمين أربعة أشهر يكون مولياً 
لأن الله حعل التزبص في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل في عندة الوفاة 
اة أشهر وعشراء وني عدة الطلاق ثلاثة قروء فلا تربص بعدها. 
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والقول الثالث: أن الإيلاء ينعقد بدون أربعة أشهر كما ينعقد بالأربعة 
وأكثر منهاء فلو حلف أن يطأ يوماً فصاعداً ثم لم يطأها حتى مضت 
أربعة أشهر كان مولياء وبه قال النخعي وقتادة وحماد وابن أبي ليلى 
وإسحاق وغيرهم» لأن القصد مضارة الزوجة» وهي حاصلة في دونهاء 
وأحابوا عن الآية بأن المراد بها المدة الى تضرب للمولي» فإن فاء بعدها 
وإلا طلق حتماًء لا أنه لا يصح الإيلاء بدون هذه المدة» وقد ثبت في 
الصحيح أن الني ول آلى من نسائه شهرا. 

المسألة الرابعة: هل تحب الكفارة على من فاء وحنث؟ 

ْ ذهب الجمهور إلى أن على المولي إذا فاء بالوطء وحنث فعليه الكفارة 
كما ثبت في حديث صحيح «من حلف على یمین فرأى غيرها خيراً منها 
فليات بالذي هو خير وليكفر عن يمينه» والمولي عندهم من يحلفه على ترك 
الجماع أكثر من أربعة أشهرء بل وعند ابن عباس إلى الأبد» وبعد مضي 
أربعة أشهر يطالب بالفيئة أو الطلاق» فإن فاء فعليه الكفارة إلا على رأي 
من قال: يجوز الإيلاء بأقل من أربعة أشهر» فهذا إن تربص أربعة أشهر 
ثم فاء فلا كفارة عليه لأنه لم يحنث. 

وذهب إبرهيم والحسن إلى أنه لا كفارة عليه إذا فاي لأن الله تعالى قد 
غفر له و رحمه. انظر: مصئف عبد الرزاق (5595/5). 

وهو مبيّ على كل من حلف على بر أو تقوی» أو باب من أبواب الخسير 
ألا يفعله» ثم يفعله فلا كفارة عليه وهو مذهب ضعيف كما سبق بيانه 
في الأحان والنذور. 
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المسألة الخامسة: هل يكون مولياً من حلف لأجل الإصلاح؟ مشل أن يقول: 
وا لله لا فرك حتى يفطم ولدٌك» ففيه ثلاثة أقوال: 
الأول أنه لا يكون وكا وبه قال مالك والأوزاعي وأبو عبيد. 
والثاني: إذا مضت عليه أربعة أشهر» ولم يفطم الولد ولم يقرب الرحل 
إليها يكون مولي وبه قال الشافعي. 
والثالث: إن بقي بينه وبين مدة الفطام أربعة أشهر فهو مول وإلا فلاء 
وبه قال الى ميف 

المسألة السادسة: هل تعتدّ المرأة بعد الطلاق من الإيلاء؟ 
وفيه قولان: 
أحدهما: أنها تعتّدّ بعد الطلاق عدة المطلقة, وبه قال جمهور أهل 
العلم» لأنها في مدة الإيلاء في حكم الزوجحة» فييجب عليها أن تعتد 
بعد الطلاق كالمطلقة. 
والقول الثاني: أنها إن حاضت ثلاث حيض في الأشهر الأربعة» فلا 
تعتدّء لأن المقصود من العدة معرفة حملها وعدمه» وقد حصل هذا في مدة 
الإيلاء فلا حاحة إلى عدة أخرى. 

المسألة السابعة: الفيئ كناية عن الجماع لمن يقدرء افا من لا بتر بون عليز 
كالمرض والحبس والشيخوحة؛ فيكفي له أن ينوي الجماع أو يتكلم به» 
فهذا فاءه» وهو شبيه بانحبوب» إلا أن ابوب مختلف فيه» هل يجوز منه 
الإيلاء أم لا؟ والظاهر أنه لا يولي 
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)0 أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاثة: الظهارء والإيلاء والطلاق» فأقر الله 
الطلاق طلاقاً وحذه بثلاث. 
وحكم في الإيلاء بأن أمهل المولي بأربعة أشهر» ثم حعل عليه إما أن يفيئ 
وإما أن يطلقء وحكم في الظهار بالكفارة. 
والظهار أن يقول الرحل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» فإذا عاد يلزمه 
الكفارة» ولا يجوز أن يقربها ما لم يخرج الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة»› 
فإن لم جد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 
كما حاء في قوله تعالى: طوالّذينَ يُظَاهِرُون من نسائهم لم يَعُودُون لِمَا قَالُوا 
مير رقب ين قبل أن يماسا لکم تُوعَظُون به وا لله بم تعْمَلُونَ خبير قَمَنْ لم 
بج ميم شؤرين تابن ين قبل أن يماسا قن لم شطع طم سين 
مسكيناً ذلك لتؤمنوا با لله وَرَسُولِهِ وَتلْكَ حدوذ الله وللكافرين عذاب المي 
[سورة اجحادلة: ٤-۲‏ ]. 
وإغما حص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محل ال ركوب غالبا 
وكذلك سمي الم ركوب ظهراء فشبهت الزوحة بذلكء لأنها م ركوب 
الرحلء كذا في الفتح. 
ولو شبهها بعضو من أعضاء الأم سوى الظهر فقال: أنتٍ علي كيد أمي» 
أو كبطن أمي» وكذا قال: فرحك أو رأسك أو بدنك أو حلدك أو يدك 
أو رحلك علي كظهر أمي كان هذا ظهاراء وكذلك لو قال: أنت أو 
غل کر الي ار كلت ای ان كراسي آم أن کدف ا 


الجزء السادس كتاب الإيلاء 
قال الله عز وجل: «إوالذين يُظاهِرُون من نسائهم ثم يَعُودُون لما 
قالوا فتحريرُ رَقَبةٍ من قبل أن يتماسًاي» [سورة المحادلة: ؟]. 

1- قال الشافعي طه4: «إذا أنت عليه مدة بعد القول بالظهار ل 
يحرمها بالطلاق الذي تحرم به» ولا بشيء يكون له خرج من أن يحرم به 
فقد وجب عليه كفارة الظهار» كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم 
على نفسه أنه حلال» وقد عاد لما قال فخالفه (فأحل ما حرّم)»2. 

4 17- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 
سعيك بن الأعرابي» نا سعدان بن نصر» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن تميم بن سلمة» عن عروة» عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع 
مه الأصواتيء لقد جاءت المحادلة تشتكي إلى رسول الله و وأنا 


كرجلها كان هذا ظهاراء لأن التلذذ بكل أمه محرّم عليه كتحريم التلذذ 
بظهرها هكذا قال الشافعي في الأم .)۲۷۷/١(‏ 

وقال أبو حنيفة: إن ا أو فرحهاء أو فخذها فهو ظهار 
كالظهر» وإن شبهها بعضو آخحر سواها فليس بظهارء ولو قال: أنتٍ علي 
کين أمي» أو كروح أمي» فهو ظهار إلا أن يريد به الكرامة فلا يكون ظهارا. 
وأما لو شبهها بظهر أخته» أو من يحرم عليه فقيل: ليس بظهار» وعند 
أحمد لي رواية: إنه ظهار» وطرده في كل من يحرم عليه وطوه حتى في 
البهيمة» وعند الشافعية والحنفية: جميع امحارم يقاس على الأم. 

(۱) وهو في الأم (۲۷۹/۰)» وفي السنن الكبرى .)۳۸٤/۷(‏ 
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في ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله عز وحل: «إقد مع الله 

قول التي تجادلك في زوجها» الآية0©. 
ورواه أبو عبيدة بن معن» عن الأعمش: وسمى المحادلة خولة بست 

تعلبة» وزوجها أوس بن الصامت”". 

٤‏ - وقي حديث حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن 

أبيه» عن عائشة: أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت0© , 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (۳۸۲/۷) بهذا الإسناد 
واللفظ» وقال: «أحرجه البخاري في الصحيح فقال: وقال الأعمش عن 
میم (۳۷۲/۱۳)» يعن رواه معلقاً ووصله. 
ورواه أيضاً النسائي »)١74/5(‏ وابن ماحه (1۷/۱)» وأحمد (51/5): 
والحاكم )٤۸١/۲(‏ كلهم من طريق الأعمش عنه به قال الحاكم: 
«صحيح الإسناد ول يخرجاه» ووافقه الذهي» ولفظ الحاكم: وهي تقول: 
يا رسول الله! اکل شبابي» ونثرت له بطي حتى إذا كبرت سين» وانقطع 
له ولدي ظاهر ميٰ» اللهم إني أشكو إليك. 
وف الحديث إشارة إلى سبب نزول آية الظهار. ويؤيّدها ما رواه الإمام أحمد 
عن محمد بن إسحاق قال: حدثيٰ معمر بن عبد الله بن حنظلة؛ عن ابن 
عبد | لله بن سلام» عن خولة بنت ثعلبة قالت: في وا لله وفي أوس بن الصامت 
أنزل الله صدر سورة (المحادلة) فذكرت القصة. مسند أحمد .)4١١/5(‏ 

(۲) أحرجه المؤلف في الكبرى (۳۸۲/۷) وابن ماجه كحم كلاهما عنه به. 

() أحرحه المؤولف في الكبرى (۳۸۲/۷)» وأبو داود (537/9)) والمحاكم 
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MM. . |‏ 

5ه /- وفي حديثه من وحه آخحر عن خويلة بنت مالك بن 
تعلبة» وقي حديث أبي العالية الرياحي: حولة بنت دليج(". ظ 

٦‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو أحمد بن بكر محمد 
الصيرفي .رو ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي, ثنا حفص بن عمر 
العدني» ثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رحلا أتى 


»)٤۸۱/۲(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

ولفظ أبي داود: أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت» وكان رجلاً به لَمَيُ 
فكان إذا اشتدٌ لممه ظاهر من امرأته» فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار. 

قال الخطابي: «معنى اللمم هنا الإلمام بالنساء» وشدة الحرص والتوقان 
إليهن» يدل على ذلك قوله في هذا الحديث من الرواية الأولى: ركنت 
امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري»» وليس معنى اللمم هنا الخبل 
والجنون» ولو كان به ذلك» ثم ظاهر في تلك الحالة» لم يكن له شيء من 
كفارة ولا غيرها». 

)١(‏ أخرجه الولف في الكبرى (۳۸۹/۷) وسعيد بن منصور )١5/7(‏ كلاهما من 
طريق محمد بن أبي حرملة» عن عطاء بن يسار أن حويلة بنت ثعلبة كانت... 
(؟) أحرحه المؤلف في الكبرى »)۳۸٤/۷(‏ وقال : «هذا مرسل» ولكن له 

شواهد (085/17). 
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البيّ يي وقد ظاهر من امرأته فوقع عليهاء فقال: يا رسول الله إني 
ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها من قبل أن أكفر؟ قال: «وما ملك 
على ذلك يرحمك الله؟» قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر قال:«قلا 
تقربها حتى تفعل ما أمر الله به»0). 

17- أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران 
ببغداد» أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز» ثنا محمد بن أحمد بن 
)١(‏ حسن بالمتابعة: أخرجه المؤلف في الكبرى )۳۸٠1/۷(‏ بهذا الإسناد واللفظ 

وهو في المستدرك »)۲١٤/۲(‏ ورواه أبو داود »)1٦۷/۲(‏ والترمذي 

(/494)» والنسائي »)١1717/1(‏ وابن ماحه (15717-477/1).؛ وابن 
الجارود (1۷/۳) كلهم من طرق عن الحكم بن أبان عنه به» قال 
التزمذي: «حديث حسن غريب صحيح» وقال الحاكم: «لم يحتج 

الشيحان بالحكم بن أبان» إلا أن الحكم بن أبان صدوق» وقال الذهبي: 

«العدني غير ثقة». 

وعن ابن عباس طريق آخر» رواه طاوس عنه» ومن طريقه أخحرجه الحاكم 

»)۲۰٤/۲(‏ والدار قطي (717/7)» والبيهقي (787/7) كلهم من 

طريق إجماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار عنه به نحوه. قال الحاكم: 

«لم يحتج الشيخان بإسماعيل» وقال الذهي: «إسماعيل واو». 

وروي مرسلاً عن عكرمة» رواه أبو داود (513/9)؛ وعبد الرزاق 

(5770/7)) وسعيد بن منصور )١5/7(‏ كلهم من طرق عن الحكم بن 

أبان» عن عكرمة به والمرسل أصح كذا قال النسائي. 
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يزيد الرياحي» ثنا أبو عامر العقدي» ثنا على بن المبارك» عن يحيى بسن 
ابن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى عضي 
رمضان» فلما مضى النصف من رمضان سّمنت المرأة وتربّعت فأعجبته 
فغشيها ليلا ثم أتى البي كك فذكر ذلك له فقال: «أعتق رقبة» فقال: لا 
أجد فقال: «صم شهرين متتابعين» فقال: لا أستطيع قال: «أطعم ستين 
مسكينا» قال: لا أجد قال: فأتى الي ب برق فيه خمسة عشر صاعاً أو 

ستة عشر صاعا فقال:«تصدق بهذا على ستين مسكيي0, 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى )۳۹١/۷(‏ بهذا الإسناد واللف ظط 
ورواه أيضاً الزمذي (//ه؟4)؛ والحاكم (؟/4١٠)‏ كلهم من طريق 
يحيى بن أبي كثير عنهما به» قال الترمذي: «حديث حسن» وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
ورواه ابو داود (55/7).؛ وابن ماحه .)516/١(‏ وأحمد )۳۷/٤(‏ عن 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار 
عن سلمة بن صخر وفيه: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق» فيدفعها 
إليك فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمرو وك أنت وعيالك» فرحعت إلى 
وفيه محمد ين إسحاق مدلس وقد عنعن» وسليمان بن يسار لم يدرك 
سلمة بن صخر» وهذا الإسناد سوف يذكره المؤلف وليس فيه ذكر سبب 
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وتابعه شيبان النحوي» عن يحيى» عن أبي سلمة بن صخر وقال: 
إن رسول الله يل أعطاه كتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال: دأَطْعِمْه 
ستين مسكيناً وذلك لكل مسكين مدّ» 1 

- أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل» أنا أبو 
عثمان عمرو بن عبد الله البصري» ثنا موسى بن هارون أبو عمران» 
ثنا إسحاق بن راهويه» أنا الوليد بن مسلم» ثنا شيبان فذكره. 

رهكذا رواو يكير ين الأشع» عن سليمان بن مار ن عة مه 
ابن صخر » ورواه محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار 
عن سلمة بن صخر وقال: إن رسول الله ي أعطاة خمسة عشر ضاعاً 
فقال: «أطعمه ستين مسكيناً وذلك لكل مسكين مد . 


نزول الآية» وإغا فيه أمر ال يك بما أنزل الله في هذه السورة» فالظاهر أن 
هذه القصة وقعت بعد قصة أوس بن الصامت» وهو رأي ابن عباس وغيره 
بأن أول من ظاهر هو أوس بن الصامت أو عبادة بن الصامت. 

() أحرحه المؤلف ف الكبرى (۳۹۱/۷)» وأبو داود (5756/7)) ا 
الجارود (15/7)» والدار قطن (۳۱۸/۳) كلهم من طرق عن بكير بن 
الأشج» عن سليمان بن يسار به. 

(0) أحرحه المؤلف في الكسيرى (۳۹۰/۷)» وأبو داود »)1٦۲-٦1٦٠/۲(‏ 
والدارمي (77/9١54-1١)؛‏ والترمذي »)٤۹۳/۳(‏ وابن ماحه (۱/ 775)؛ 
وأحمد »)۳۷/٤(‏ وابن الجارود »)1٤/۳(‏ والحاکم (۲۰۳/۲) كلهم من طرق 
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6848- ورواه محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» 
عن سلمة بن صخر» وقال فيه: «فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق 
فليدفع إليك وسقاً من تمرء فأطعم ستين مسكيئاًء وأكل بقية الوسق 


أنت وعيالك»'. 


عن ابن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء به في سياق طويل. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وقال في موضع آخحر رقم 
(۳۲۹۹): «قال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر» 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي؛ وأعله عبد الحق 
بالانقطاع وأن سليمان لم يدرك سلمة. انظر: التلخيص الحبير: .)771١/5(‏ 
ونظرا لوجود متابعات فإن قصة سلمة بن صخر تكون حسن الإسناد. 
وفي الحديث دليل لمن يقول: من تظاهر من امرأنه» ثم وقع عليها قبل أن 
يكقرهاء فلس عليه ]إلا كمارة وإحدةء ويم الله وهو متهت اللمهيون: 
مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وكثير من الصحابة والتابعين. 
وقال عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن جبير وابن شهاب وقتادة: 
عليه كفارتان. 
قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول لحديث سلمة بن صخر أنه تظاهر عن 
امرأته فوقع عليها قبل أن يكفرء فأمره البي ي بكفارة واحدة. انظر: الإشراف 
17/5١‏ ). 

(۱) تقدم تخريج هذا الطريق قبل هذا في الباب نفسه. 
وف الباب مسائل في الظهارمنها: 
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-١‏ قوله: ظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان: فيه دليل على أن الظهار 
المؤقت يسمى ظهاراء وبه قال الشافعي في أحد قوليه وأبو حنيفة. 

- قوله تعالى :ثم يعودون لا قالوا» احتلفوا في معنى العود على أقوال منها: 
-١‏ فقال الحسن وسفيان: الجماع؛ وعن قتادة مثله قال: يحرمونها ثم يعودون 
لوطئهاء وهذا يخالف آخحر الآية إلا أن يقال: إن الكفارة لا تكون بعد العود 
وهو الحماع» وإنما تحب بعد إظهار والدماع إن أراد إمساكها. 
- وقال أبو حنيفة وأحمد: هو إرادة الجماع بعد أن حرمها على نفسه» 
وهو الظاهر من سياق الاية. 
*- وقال مالك: هو أن يجمع على الإمساك والإصابة بعد الظهارء» طلق 
أو لم يطلق. 
5 - وقال أهل الظاهر: هو أن يعود إلى القول مرة أحرى» فإن فعل ذلبك 
لزمته الكفارة» ولا يلزم عندهم بقوله: أنت علي كظهر أمي» حتى يعود 
فيقول ذلك مرة أحرى» فإذا قال ذلك مرتين لزمته الكفارة وإلا فلا. 
ويرد على هذا بأن اللغة لا تساعده؛ لأن الله تعالى قال: لثم يعودون» 
م يقل (ثم يُعيدون) ورّده أيضاً أن الروايات في قصة سلمة بن صخر 
وأوس بن الصامت كلها تدل على أن البي يك لم يقل للمظاهر: هل أنت 
قلت مرتين» أو هل عدت لما قلت؟ فلو كان واجباً لبينه النبي يل 
ه- وقال الشافعي: «أحسن ما معت في قول الله تعالى: «إثم يعودون لما 
قالوا) أن يعود لما حرم الله منهاء فيمسكه؛ فيكون إحلال ما حرم 
وذلك بأن لا يُطلْقهاء فإن أمسكها ساعةء يمكنه فيها طلاقهاء فلم يفعل 
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بعد أن ظاهر منهاء فقد عاد لما قال» ووحبت عليه الكفارة ماتت أو 
مات». انظر: الأم (۲۷۹/۰). 

لقد أطلق الله تعالى في قوله: بإفتحريرٌ رقبة»4 وشرط في كفارة القتل أن 
تكون إمؤمنة4 فحمل المطلق على المقيد» فلا تحزئه رقبة على غير الإسلام في 
كفارة الظهار وغيرها من اكفارات لأن البي يه لما جاءه معاوية بن الحكم ‏ 
وقال: علي رقبة أفأعتقها؟ لم يطلق له الجواب بإعتاقها حتى امتحنها بالإيهان 
وم يسأل عن جهة وحوبها فثبت أن جميع الكفارات فيها سواءء وبه قال 
مالك والشافعني وأحمد والأوزاعي وأبو عبيد. 

وقال أبو حنيفة والثوري وأبو ثور والنخعي: يجوز إعتاق الكافرة في جميع 
الكفارات إلا كفارة القتل» فإن | لله قد قيده بالإبمان فحيث قيده قيدناء 
وحيث أطلقه أطلقنا. ورحح ابن المنذر هذا القول» ورد على أصحاب 
القول الأول قائلاً: روذلك لأنهم لم يجعلوا حكم أمهات النساء حكم 
الربائب» وقالوا لكل آية حكمهاء فما أطلقه الله فهو مطلقء وأولى الناس 
بأن يقول لكل آية حكمها من يمنع أن يقاس أصل على أصل». انظر: 
الإشراف (145/4؟). 

لا حلاف بين العلماء في ترتيب الكفارات فأولاً تحرير رقبة» فمن لم يد 
فصيام شهرين متتابعين» فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لأنه ذكرهم 
هكذا مرتبا فقال: إوالذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لا قالوا فتحريسرٌ 
رقبةٍ من قبل أن يتماسًا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير» فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 
ذلك لتؤمنوا با لله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم 
[المحادلة:؟-4]. 


فالقادر على إعتاق رقبة لا جزئه غير ذلك» فمن لم يجد رقبة فعليه صيام 
شهرين متتابعين» فإن أفطر يوما بعذر أو بغير عذر فعليه الاستئناف من 
جديد؛ لأن التتابع معناه الموالاة بين صيام أيامها. 

وإن أصابها في ليالي الصوم فلا يفسد التتابع» لأن ليالي الصوم ليس محلا 
للكفارات» وبه قال الشافعي» ورواية عن أحمد وقال أبو حنيفة وأحمد 
فى رواية: أنه يفسده لأن الله تعالى قال: إفصيام شهرين متتابعين من قبل 
أن يتماسًا» وهذا قريب إلى الصواب. 

والمظاهر إذا لم يحد رقبة» ولم يستطع الصيام» إن فرضه إطعام ستين 
سکیا والذاهر مرو هذا أن تكن الخد سين سو ف ننم زاح او 
أكثر من ذلك وبه قال الشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لو أطعم مسكيناً واحداً في ستين يوما أحزأه» وبه قال 
أحمد في رواية» والأول أولى لأن الواحد لا يسمى ستين» ثم إن الله أمر 
بعدد المساكين لا بعدد الأيام. 

يحرم على المظاهر وطء زوجته قبل التكفير برقبة» فإن لم يجد رقبة فصيام 
شهرين متتابعين لنص القرآن «إمن قبل أن يتماسا»4 وهذا لا حلاف فيه. 
واختلفوا فيمن كفر بإطعام ستين مسكيناء لأن الله لم يذكر مع الإطعام 
من قبل أن يتماسا» فعند الممهور التكفير بالإطعام مثل التكفير برقبةء أو 
صيام شهرين متتابعين» وفي رواية عن أحمد: أنه يباح له الجماع قبل التكفير 
بالإطعام» لأن الله لم يمنع من المسيس قبله كما منعه في العتق والصوم» وكذا 
لو أطعم ثلاثين مسكيناً ثم جامع -فعند الجمهور يستأنف الإطعام. 
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وقال الشافعي والكوفيون وأحمد في رواية: يتم الإطعام كما لو وطئ 
قبل أن يطعم. 
وأما إذا وقع المظاهر على زوجته قبل أن يكر فهو عاص إلا أنه لا يحب 
عليه إلا كفارة واحدة لأن البي كه ا سس فين 
ظاهر» ثم وقع عليها قبل التكفير» إلا بكفارة واحدة» لأنه جد الظهار 
والعود» فيدحل في عموم قوله تعالى: ثم يعودون لا قالوا». 
وقال بعض أهل العلم: إن عليه كفارتين: كفارة الظهار» وكفارة الوطي 
روي ذلك عن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن مهديء والأول أصح 
لثبوت النص» وسبق بيان ذلك إلا أن الكفارة بعد الوقوع تستقر في 
ذمته» فلا تسقط .موت ولا طلاق» وتحريم زوجته باق بحاله حتى يُكفر. 
وأما المباشرة دون لكرج مدل مار اا رو الإزار» والقبلة» 
واللمس فقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي في أحد قوليه» لأن المسيس كناية عن الجماع. 
وقال مالك والشافعي في القول الثاني: يحرم ذلك لأن الوطء محرم فحرم 
دواعيه» بل وقد قال مالك: لا ينظر إلى شعرهاء ولا إلى صدرهاء حتى 
يكفر, لأن ذلك لا يدعوه إلى خير. 

5- واحتلفوا فيمن بر ولم يحنث: 
فقال مالك: عليه كفارة الظهار» وإن لم يحنث. 
وقال الجمهور: ليس عليه الكفارة إذا لم يحث. فطلقها مثلا. 
وسبب الخلاف يعود إلى موب الكفارة» هل هو الظهارء أم العود؟ فمن 
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وف هذا دلالة على أنه يعطى من الوسق ستين مسكيناء ثم يأكل 
وها الراف رن قاد الل ريك ماري فة ن هده القصنه طا 


من الوسق. 


قال: الظهار» أوجب عليه الكفارة» ومن قال: العود» لم يوحبها عليه 
حتى يحنث بالعود» وهو الجماع؛ أو العزم عليه حسب الخلاف في معنى 
العود كما سبق ذكره. 

۷- يفهم من ظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجر عن جميع أنواعهاء 
لأن البي ب أعان المظاهر كما يكفر بهء ذا اع انه لا د ريه ولا 
يتمكن من إطعام» ولا يطيق الصوم» وإليه ذهب الشافعي وأحمد 
في رواية. 
وذهب القوم إلى السقوط بالعجر مستدلين بقوله تعالى: إلا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها». 
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م« باب اللعان. 
- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ, أنا أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس» ثنا عثمان بن سعيد الدارمي» نا 
الساعدي أخبره أن عوعر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي 
الأنصاري فقال له: يا عاصم! ازات لوان رحلا وحد مع امرأته 
رحلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول 
الله يل فسأل عاصمٌ رسول الله ويه فكره رسول الله يِه المسائل 
وعابها» حتى كبر على عاصم ما مع من رسول الله َو فلما رجع 
عاصم إلى أهله جاءه عوعر فقال: يا عاصم! ماذا قال لك رسول الله 
يلد؟ فقال عاصم لعوعر: لم تأت بخير قد كره رسول الله ي المسألة 
(1) الأصل فيه قوله تعالى: «إوالذين يَرْمُون أَرواجَهُم وم يكن هم شهداء إلا سهم 
فَشَهَادةٌ أحدهم أربعٌ شهادات با لله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعدة الله عليه إن 
كان من الكاذيين ويدرؤ عنها العذابُ أن تشهد أربع شَهادات با لله إنه لمن الكاذبين 
والخامسة أن عضب | لله عَليها إن كان من الصّادفِين» [سورة النور:.-4]. 
اللعان: مأحوذ من اللعن؛ لأن الملاعن يقول: «إلعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية» لأنه قول الرحل» وهو 
الذي بدأ به في الآية» وهو أيضاً يبدأ به» وله أن يرع عنه» فيس قط عن المرأة 
بغير عكسء ومعناه الشرعي: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن. 
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الب سألته عنهاء فقال عوعر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فأقبل 

عوكر حتى أتى رسول الله ي وهو وسط الناس فقال: يا رسول الله 

أرأيت رحلا وجد مع امرأنه رحلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ 

فقال البي ولد «قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها» فقال 

سهل بن سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله وه فلما فرغا 
قال عوعر: كذَبْتْ عليها يا رسول الله إن أمْسَكتهاء فطلقها عور 

ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله و. 
قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. 

(۱) إسناده صحيح: أخحرحه المؤلف فی الكبرى (۳۹۹-۳۹۸/۷)» ورواه 
البحاري »)٤٤٩/۹(‏ ومسلم (۱۱۲۹/۲)» ومالك »)٥1٦/۲(‏ وأبو 
داود (1۷۹/۲)» والدارمي )٠٠١/۲(‏ كلهم من طرق عن مالك به 
والمؤلف يذكر ألفاظ الاحتلاف على الزهري. 
والآية مع القصة تدل على أنه يصح اللعان بين كل زوجحين مكلفين» 
سواء كانا مسلمين أو كافرين» أو الزوج مسلم والزوجة يهودية أو 
نصرانية» ثم سواء كانا عدلين أو فاسقين» أو محدودين في قذف» أو كان 
أحدهما كذلك» وبه قال مالك وأحمد في رواية والشافعي. 
وعند الحنفية: يشترط فيه أهلية الشهادة. فلا يجري إلا بين المسلمين 
الحرين العاقلين البالغين غير محدودين كذا قال العيئئ. ارا 
الإشراف .)٠٠٠/٤(‏ 


قال ابن قدامة: «ولنا عموم قوله تعالى: «إوالذين يرمون أزواجهم» ولأن 


الجزء السادس كتاب الإيلاء 


-١‏ وأخيرنا أبو علي بن محمد الفقيه» أنا أبو بكر بن داسة» 
ثنا أبو داود» ثنا سليمان بن داود العتكي» وأنا أبو الحسن علي بن 
محمد بن علي المقرئ» أنا الحسن بن محمد بن إسحاق» ثنا يوسف بن 
يعقوب القاضي» ثنا أبو الربيع» ثنا فليح بن سلمان» عن الزهري» عن 

اللعان يمين» فلا يفتقر إلى ما شرطوه كسائر الأبمان» ودليل أنه يمين قوله 

يل: ررلولا الأيمان لكان لي وها شأن» وأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى ويستوي 

فيه الذكر والأنثى». 

ثم قال: «وأما تسميته شهادة فلقوله في ينه: أشهد با لله» فسمى ذلك شهادة 

وإن کان يمينا كما قال تعالى: إإذا جاءك المافقون قالوا نشهد أنك لرسول الي . 

ولأن الزوج يختاج إلى نفي الولدء فيشرع له طريقاً إلى نفيه» ا مغن (0/8). 

وقوله وَل: رلو لا الأبمان...» أحرحه البحاري في تفسير سورة النور. 

واللعان ينقسم إلى واحب ومكروه وحرام. 
فالأول: أن يراها تزني في طهر لم يجامعها فيه» ثم اعتزها مدة العدة فوحد أنها 

حامل فلزمه اللعان لنفي المولود لفلا يلحقه فيترتب عليه المفاسد, لأنه . 

يجري جحرى اليقين في أن الولد للزاني فيجب نفيه. 
والثاني: أن یری أحنبيا يدل عليهاء بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بهاء ثم 

ولد ولد لكن ل يعلم أنه من الرتاة أو أن يشيع ي الاس أن فلاا فر 

بفلانة» فيجوز له أن يلاعن» لكن لو ترك لكان أولى لسترها وستر نفسه» 

وليس ثم ولد يحتاج إلى نفيه» لأنه يمكنه فراقها بالطلاق. 
والثالث: وهو محرم» وهو ما عدا ذلك من قذف امحصنات فإنه من الكبائر. 
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سهل بن سعد السعدي أن رحلا أتى البي ب فقال: يا رسول الله! 
أرأيت: رحلا رأى مع امرأته رحلاً أيقتله فتقتلونه آم كيف يفعل به» 
فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من المتلاعنين» فقال له رسول الله 
يد «قد قضي فيك وفي امرأتك» قال: فتلاعنا أنا شاهد عند رسول 
الل كلك ففال ارو :123 إن ایکا فد كدي عليه ففار فيا 

فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين. 

وكانت حاملاً فأنكر حملهاء وكان ابنها يُدْعى إليهاء ثم حرت 
السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لا("©. 
)١( .‏ إسناده صَحيم: هو في سنن أبي داود »)1۸٥/۲(‏ فووا ا البحاري 
»)٤٤۸/۸(‏ وابن حبان )١57/5(‏ كلهم من طريق أبي الربيع عنه به. 
وروی مسلم (۱۱۳۰/۲) عن حرملة بن يحبى» عن ابسن وهبء أخخبرني . 
يونس» عن ابن شهاب فذكر قوله: وكانت حاملاً... ومن طريقه رواه 
البيهقي .)٤۰١١۱-٤٠۰۰/۷(‏ 
قول سهل بن سعد: «أنا شاهد» جاء في صحيح البخاري في كتاب 
الحدود: شهدت المتلاعنين وأنا ابن حمس عشرة سنة» ووقع لي رواية 
أحرى: توفي الي به وأنا همس عشرة سنة» وهذا يدل على أن هذه 
القصة وقعت في السنة الأخيرة من زمان النبي بل وقيل: وقعت قصة 
اللعان بعد منصرف البي ي من تبوك» لأنه سوف يأتي ذكر قصة هلال 
ابن أمية وهو أحد الثلاثة الذين يب عليهم» وقد حزم غير واحد من 
العلماء أن قصة اللعان وقعت سنة تسع من الهحرة. 5 
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وقوله: «ففارقها» وفي بعض الروايات: فطلقها ثلاثاً. 

وقول الزهري: «فجرت السنة بعد فيهما أن يفرّق بين المتلاعنين» : سواء 
بالطلاق» أو بدون الطلاق» فالمتلاعنان لا يجتمعان أبدا. 

وللعلماء حلاف في وقوع الفرقة هل تقع باللعان نفسه» أو لابد من إيقاع 
الحاكم بعد الفراغ من اللعان» ذهب مالك والشافعي إلى أن الفرقة تقع 
باللعان نفسه قال مالك: بعد فراغ المرأة» وقال الشافعي: بعد فراغ الرحل. 
وهذا هو الصواب لأن لعان المرأة شرع لدرء الحد عنهاء بخلاف الرحل؛ فإنه 
يلاعن لنفي الدسب. 

وقال أبو حنيفة: لا تقع الفرقة حتى يوقعها الحاكم» وعن أحمد روايتان: 
والصواب هو الأولء لأن الفرقة وقعت بعد اللعانء لأن الرحل لا يلاعن إلا 
للتفريق وزوال الفراشء وأما الحاكم إن مر بالتفريق فهو للتأكيد لا للتأصيل؛ 
إليه يشير عمر بن المنطاب 5ك المتلاعنان يفرق يينهماء ولا يجتمعان بد 
لأن اللعان يقتضي التفريق الموبد فلم يقف على حكم الحاكم. 

وقد أجمعوا على أنها ليست في حكم المطلقات ثلاثا تحل له بعد زوج آخخر. 
وذهب الشافعي إلى أن فرقة اللعان فرقة فسخ, لا تستحق المرأة نفقة 
العدة ولا السكنى. 

وقال أبو حنيفة: اللعان تطليقة بائنة وها السكنى والنفقة في العدة. 
وسيب الخلاف راجع إلى تطليق العجلاني لامرأته فقالوا: فلو كانت 
الفرقة واقعة باللعان» لما احتاج العجلاني إلى التطليق. 

وقال الشافعي ومن وافقه أن الفرقة وقعت باللعان» وحملوا تطليقه على 
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۲ح ح ورواه إبراهيم بن سعد» عن الزهري بنحو من حديث 
مالك إلى قوله: فقال عويمر: لمن انطلقت بها لقد كذبت عليها 
ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ی ثم قال رسول الله : «انظروها 
فإن جاءت به أسسْحم أذعَج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق» وإن 

اجهل بالحكم» أو أنه أراد بذلك التأكيد على الفرقة. 

وقوله: «وكانت المرأة حامادٌ» فيه دليل على أن اللعان وقع على نفي 

الحمل وهو قول الشافعي ومالك وغيرهما. 

وقال أبو حنيفة: إن اللعان على نفي الحمل لا يجوز» فإن فعل صح» وتعلق به 

أحکامه» غير أن الولد يلزمه لزوماً لا يمكنه نفيه بعدهء وحديث ابن عمر في 

الصحيحين: «وفرق بينهما وألخق الولد بالأم, دليل لما ذهب إليه الشافعي. . 

وقوله: «أن يرثها وترث منه» وفي رواية: وألحق الولد بالمرأة أى لا 

ميراث بينه وبين الذي نفاه. وهذا لا حلاف بين العلماء. 

واختلفوا في العصبة: 

فجاء عن علي وابن مسعود: عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه» وفي رواية 

أخرى: أمه عصبة وحدها فتعطى المال كله فإن ماتت أمه قبله فماله 

لعصبتها وبه قال أحمد» وقي رواية أحرى عن علي: أن ابن الملاعنة ترثه 

أمه وإحوته منهاء فإن فضل شيء فهو لبيت المال. وهذا قول زيد بن 

ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار. 

قال مالك: وعلى هذا أدركت أهل العلم. 

انظر مزيداً من التفاصيل في فتح الباري: (۳۱/۱۲). 


الو اواس س ا ا ت فاه لزلا 


جاءت به أحمر كأنه وَحَرَةٌ فلا أراه إلا كاذبً» فجاءت به على النعت 
المكروه» قال ابن شهاب: فصارت سنة المتلاعتين. 

أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاقء ثنا أبو العباس الأصم أنا 
الربيع» أنا الشافعي» أنا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب فذكره. 

ورواه الزبيدي» عن الزهري» عن سهل بن سعد فقال فيه: 
فتلاعنا ففرق رسول الله ي بينهما وقال: «لا تجتمعان أبدأ» . 

أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب» أنا أبو بكر 
الإسماعيلي» ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان» ثنا عبد الرحهمن بسن 
إبراهيم» ثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قالا: ثنا الأوزاعي» 
عن الزبيدي فذكره””". 

ورواه ابن جريج» عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد .معنى ما 
)١1(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۹۹/۷) عن الشافعي وهو في الأم 


(۲۸۹/۰) ومن طريق إبراهيم بن سعد رواه أبو داود (1۸۲/۲)» وابن ماجه 
(١/لاكع‏ وأحمد (ه/ع ممم. 
وقوله: «(أسحم» -الشديد السواد- يقال: غراب أسحم. 
وقوله: «وحرة» - بفتح الواو والمهملة - وهي دويبة شبه الوزغ تلترق 
بالأرض» جمعها وحَر» ومنه وحر الصدر وهو الحقد والغيظ. 

(۲) أحرحه المؤلف في الكبرى ٠ ٠/7(‏ 5)» والمعرفة »)١53/١١(‏ وقال: رهذا 
إسناد صحيح). 


الجزء السادس كتاب الإيلاء 
مضى في حديث مالك وإبراهيم بن سعد وقال فيه: فأنزل الله عز 
وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن؛ فقال البي يَل: «قد 
قضى الله فيك وفي امرأتك» قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. 

775- وف رواية الواقدي بإسناده» عن عبد الله بن جعفر 
قال: حضرت رسول الله ي حين لاعن بين عور العجلاني وامرأته» 
وأنكر حملها وقال: هو من ابن السحماءء فلاعنا بينهما بعد العصر 
عند المنبر على حمر . 

-٤‏ وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا 
أبو سعيد بن الأعرابي» ثنا الحسن بن محمد الزعفراني» ثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عمر 
قال* فرق رسول الله كلل بين المتلاعنين وقال: «حسابكما على ا لله عز 


)١(‏ حديث ابن جريج في الصحيحين. 
وقوله: «فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد» يجوز اللعان في المسجد وفي أي 
مكان يكون فيه الإمام أو نائبه» وأنه لا سريّة في اللعان» بل من الأفضل 
أن يكون أمام الناس للتشهير بالفرقة بينهما. 

() أخرحه المولف في الكبرى (۳۹۸/۷) وابن سعد في الطبقات كما في 
نصب الراية »)۲٠١۳/۳(‏ والدار قط (۲۷۷/۳) كلهم من طريق 
الواقدي» نا الضحاك بن عثمان» عن عمران بن أنس» عنه به» 
والواقدي متروك؛ وضعفه المولف. 
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وجل أحدكما كاذب, لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله! مالي؟ 
قال: «لا مال لك» إن كنت صدقت عليها فهو با استحللت من فرجهاء 
وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منه»2"7 

هه - ورواه أيوب عن سعيد بن جبير قال: معت ابن عمر 
يقول: فرق رسول الله ي بين أحوي بين العجلان. وقال هكذا 

بأصبعه المسبحة والوسطى» فقرنهما الوسطى وال تليها يعت المسبحة» 

وقال: «ا لله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟». 

(۱) إسناده صحيح: )٠ NT‏ بهذا الإسناد واللفظ 
وقال: «رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله (151/9) ورواه 
مسلم عن يحبى بن يحبى وجماعة (۱۳۲۹-۱۱۳۱/۲)». 
را كنا أبو داود (1۹۲/۲)» والنسائي 0-0 وأحمد (؟/١١)»‏ 
والحميدي (۲۹۰/۲)» وسعيد بن منصور (7053/1)) وابن الجارود 
»)۷٤/۲۳(‏ وابن حبان (4/5 4 1) كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة به. 
وقوله: «لا سبيل لك عليها» دليل على الفرقة باللعان» وأنها لا تحل له 
ا وإن أكذب الرحل نفسه» وبه قال مالك والشافعي وأحمد. ا 
وقال أبو حنيفة: إذا أكذب الرحل نفسه يرتفع عنه تحريم العقد فيجوز له 

ا نكاحها كما يلحقه النسب المنفي بعد الإكذاب» ويجلد الحد. 

وقوله: «لا مال لك» فيه دليل على أن الرحل الملاعن لا يرجع عليها بالمهر 
إن كان قد دحل بهاء لأنه أحل به فرجهاء وإن لم يدحل بها فقال قوم: 
ها نصف المهرء وبه قال مالك والشافعي» وقال الزهري: لا صداق ها. 
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الشا 


أخيرناه أبو عبد | لله الحافظ» ثنا أبو العباس الأصم» أنا الربيع» أنا 
فعى) أنا سفيان» عن أيوب فک 


ورواه محمد بن زيد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» عن النبي 


يِه قال: «المتلاعنان إذا تفرّقا لا يجتمعان أبدا». 


() ا 


حرجه المؤلف في الكبرى )٤١١/۷(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: «أحرجحه 
البخاري (451/9) ومسلم (۱۱۳۲/۲)» ورواه أيضاً أبو داود -٩۹۲/۲(‏ 
٣۳‏ ) والنسائي »)۱۷۷/١(‏ والحميدي (745/7): وسعيد بن منصور 
»)00/١(‏ وعبدالرزاق (۱۱۹/۷)»وأحمد (4/7)كلهم من طريق أيوب به. 
ورواه النسائي والترمذي »)٤۹۷/۳(‏ والبيهقي )4١4/7(‏ كلهم مسن 
طريق عبد الملك بن أبي سليمان؛ عن سعيد بن حبير به» قال الترمذي: 
((حسن صحيح)». ظ ٠‏ 

وفيه عرض التوبة على المذنب وسياق الكلام يقتضي أنه قاله بعد الملاعنة» 
لأن ابن عمر سل عن الملاعنة فقال: قال البي بي للمتلاعنين» يعي بعد 
الملاعنة» ويحتمل أن يكون قد قاله قبل الملاعنة تحذيراً هما منه» وفي 


حديث ابن الجارود إشارة إلى ذلك. 


أ 


وفي الحديث تكرار التوبة ثلاث مرات والمصنف ذكر مرة واحدة 
وذكره ابن الحارود مطولاً انظر: .)۷٥۲(‏ 

شار إلى ذلك المؤلف في الكبرى »)٤۰۹/۷(‏ والدار قطي (/4075) 
كلاهما من طريق محمد بن زيد عنه به. 

وفيه دليل لمن قال: إن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا ولو أن الملاعن أكذب 
نفسه فإنها لا تحل له كما سبق ذكره. 
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5- ورْوَينا عن علي وعبد الله قالا: مضت السنة في 
المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا. 

۷ - وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: يفرّق بينهما ولا 
يجتمعان أبد9©. 

7- أنخبرنا أبو على الحسن بن محمد الروذباري» أنا أبو بكر بن 
داسة» ثنا أبو داود» ثنا محمد بن بشارء ثنا ابن أبي عدي» انا هشام بن حسان. 

وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر بن عبد الله أنا حمسن 
ابن سفيان» ثنا بندار» ثنا ابن ابي عدي» ثنا هشام بن حسان» حدئئي 
عكرمة» عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي و 
بشريك بن سّحماء. 

8- وف رواية الحسن: قذف امرأته بشريك بن سحماء 
فقال له النبي يَلي: «البيئة أو حد في ظهرك» قال: يا رسول الله! إذا 
رأى أحدُنا رحلا على امرأته يلتمس البينة؟ فجعل النبي بل يقول: 
«البينة وإلاً حدّ في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق 
)١(‏ أخرجهما المؤلف في الكبرى »)5١1/7(‏ والدار قطي »)۲۷۷-۲۷٦/۳(‏ 

وعبد الرزاق .)١17-157/17(‏ 

(۲) أحرجه المولف في الكبرى )٤۱١۰/۷(‏ وسعيد بن منصور ))750/١(‏ 
وعبد الرزاق )١١17/17(‏ كلهم من طريق إبراهيم النخعي عنه به إلا أن 

بينهما انقطاع؛ لأن إبراهيم لم يدرك عمر بن الخطاب. 
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ولزن الله عز وحلّ في أمري ما يبرئ ظهري من الحد» فنزلت: 
إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم» فقرأ حتى بلغ 
لإوالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين4» قال: وانصرف 
البي وق فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي و 
يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟» ثم قامت 
فشهدت» فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين) قالوا ها: إنها موجبة» قال ابن عباس: فتَلَّكَأتْ ونكصت 
حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» 
فقال البي يي «انظروها فإن جاءت به أكْحَل العينين, سابغ الأليتيينء 
خدلّج الساقين» فهو لشريك بن سحماء» فجاءت به كذلكء فقال البي وَل: 
الوا سحي ين كانه الى اكد يرقا جام 


)١(‏ أحرجه المؤلف في الكبرى ا وقال: «رواه البخاري: في الصحيح 
عن محمد بن بشار (445/4)» ورواه أيضاً أبو داود »)1۸٩/۲(‏ وابن 
ماحه (574/1)؛ والدار قطي (۲۷۷/۲) كلهم من طريق هشام بن 
حساك عنه به. ظ 
وسياق الآية يدل على أنها نزلت في قصة هلال بن أمية» وفي حديث 
سعد الماضي ما يدل على أنها نزلت في عوعر فمن العلماء من رحح أن 
تكون الآية قد نزلت في هلال بن أمية, ومنهم من قال بالعكس» ومنهم 
من جمع فقال: أول ما وقع ذلك هلال بن أمية» وصادف بحيئع عويمر 
فنزلت في شأنهما معأ في وقت واحد. 
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وف الحديث دليل على أن موحب قذف الزوجة الحد كما في قذف 


و ر 


الأحانب» فإن لم يقم بينة ولم يلاعن يحد. 
وفيه دليل على أنه إذا قذف امرأته برحل بعينه ثم لاعن سقط حد المرمي 
به» كما يسقط حد الزوجة» لأنه مضطر إلى ذكر من يقذف بها كما هو 
مضطرٌ إلى قذف زوجته» لإزالة الضرر عن نفسه» وشريك بين السحماء هو 
أحو البراء بن مالك لأمه» وقد سل عن الزنا فأنكر, و لم يحلفه البي كَل وفيه 
دليل على أن المرمي به لا يحلف وإن أنكر ما نسب إليه سقط عنه الحد. 
والسنة في اللعان أن يوقف الملاعن عند الكلمة الخامسة ويحذر ويقال: 
إنها موجبة يعن توحب الغضب في حقها واللعن في حقه. 

ويتعلق بلعان الزوج عند الشافعي خمسة أحكام: سقوط حد القذف عنه؛ 
ووحوب حد الزنى على المرأة» وانقطاع الفراش عنه» وتأبد التحريم» 
ونفي النسبء ثم إن المرأة إذا أرادت أن يسقط عن الحد عن نفسهاء 
فإنها تلاعن لقول الله تعالى: «(ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين» والعذاب هنا الحدء ولو أقام الزوج بينة على زناها 
لم يكن لما إسقاط الحد باللعان» وذلك بإحضار أربعة شهداء لقوله تعالى: 
إوالذين يرمون الحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء) وذهب بعض العلماء إلى 
أن الزوجة لها الحق في إسقاط الحد باللعان. ٠‏ 

وي الحديث دليل على أن الإهام إنما يحكم بالظاهر لقوله وَيِ: «لو لا ما 
مضى من كتاب الله...»» وفيه: أن الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان» 
وأنها ليست كالطلاق الذي يجوز للرحل أن يوقعه حيث شاء. 
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- وراه عباد بن منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس وقال 
فيه: ففرق رسول الله و بينهماء وقضى أن لا يُدعى ولدها لأب» 
ولا ترمى ولا يرمى ولذّهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. 
فقضى ولیس ها بيت ولا قوت عليه من أجل أنهما يتفرقان من غير 
طلاق» ولا متوفى عنهاء وقال في آخخره: فقال رسول الله للهُ: «لولا 
الأيمان لكان لي وها شأن» . 

أخبرناه أبو بكر بن فورك» أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن 
حبيب» ثنا أبو داود» ثنا عباد بن منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس 


وفيه: أن اللعان لا يكون إلا بالرؤية قياساً على الشهادة الي لا تصح في 
الزنا لا عجرد القذف» لما جاء في بعض طرق حديث هلال بن أمية» أنه 
وجد مع امرأته رحلا فجاء إلى البي يِل فقال: يا رسول الله! لقد رأيت 
بعي» وسمعت بأذني» فكره رسول الله يخ ما جاء به» فنزل قوله تعالى: 
«وَاللِينَ يَرْمُون أَزْوَاجَهم» الآية. وبه قال مالك. 

وذهب الجمهور إلى الثبوتية بين قوله: يا زانية» وبين قوله: رأيتك تزرني» 
أو زنيت. 

فإن الله سوَّى بين الزوج والأحني في القذف فقال: لإوَالْذِينَ يَرْمُون 
أزواجهم» كما قال: «إوالذين يرمُون المخصّات4 فأوحب ,هجرد القذف 
ا لحد على الأجنبي إن لم يأت بأربعة شهداء وأوجب اللعان على الزوج 
إن لم يأت بأربعة شهداء. 
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فذكره في حديث أتم من رواية هشام» وقال في آخحره: «لولا الأبمان 
لكان لي وها شأن»'. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى »)۳۹٤/۷(‏ وهو في أبي داود 
الطيالسي »)۳٤۸-۳٤۷(‏ ورواه أيضا أبو داود (591-548//9).: وأحمد 
(۱/ ۲۳۸) كلهم من طريق عباد بن منصور عنه به. 
وفي آخر الحديث: قال عباد: معت عكرمة يقول: لقد رأيته أمير مصر 
من الأمصارء ولا يدرى من أبوه» وفيه دليل قوي لمن نفى أن يكون أميرا 
من أمراء مصر لأن أمراء مصر معروفون» وعباد بن منصور صدوق وكان 
يدلس» وتغير بآخره. ' 
قال ابن معين: «حديثه ليس بالقوي» ولكنه يكتب» وقال الدار قطيٰ: 
«ليس بالقوي» وقال ابن حبان: «وكان قذريا داعية إلى القدرء وكلما 
روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن يحبى بن ابي يحيى؛ عن داود بن 
الحصين عنه فدلسها عن عكرمة» تهذيب التهذيب (0/ه١٠١).‏ 
والحديث فيه حجة للشافعي بأن اللعان فسخ وليس بطلاق» وأنه ليس 
للملاعنة على زوجها سكنى ولا نفقة. ظ 
وقال أبو حنيفة وصاحبه محمد: اللعان تطليقة بائنة وما السكنى 
والنفقة في العدة.  ٠‏ 
وفيه: أن من رمى الملاعنة أو ولدها فإن عليه الحدء ولو قذفها زوجُها 
فعليه التعزيرء وأما لو ثبت ببينة أو بإقرار من جهتها لا يجب الحد على 
قاذفها سواء قذفها زوجها أو غيره» لأن البينة والإقرار حجة عامة» 
واللعان حجة خاصة في حق الزوج. 
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ورواه أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» وقال فيه: فقال له يعني 
البي يه «احلف با لله الذي لا إله إلا هو إني لصادق» تقول ذلك أربع مرات» 
وإن كدت كاذباً فعليّ لعنة ا لله» وقال رسول الله يلع «قفوه عند الخامسة: 
فإنها موجبةٌ» فحلف ثم ذكر لعانها ووقفها عند الخامة. 

-١‏ ويي رواية جويرية» عن نافع» عن ابن عمر في المتلاعنين 
قال: أحلفهما رسول الله وله ثم فرق بينهما". 


وفيه: أن الحاكم يحكم بالأيمان والشهادات وإن كانت هناك شسبهة 
تععزض وأمور تدل على خلافه لأن النبي فخ أمضى حكم اللعان» ول 
يحكم عليها بالزنا بظاهر الشبه» وفيه أنه لا يحكم بالشبه لأنه لو جاز 
الحكم بالشبه لحدّت المرأة إذا حاءت على النعت المكروه. 

.)۳۹۰/۷( رجه المؤلف في الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى (۳۹۰/۷) والبخاري (5/9 5 5). 
وله طرق أحرى عن نافع: 
منها: طريق عبيد الله عن نافع» عنه بلفظ: لاعن رسول الله ب بين 
رحل من الأنصار وامرأته وفرّق بينهماء رواه البحاري (158/9)) 
ومسلم (۱۱۳۳/۲). 
ومنها: طريق مالك» عن نافع» عنه بلفظ: نرجلا لاعن امرأته على 
عهد رسول الله يخ ففرّق رسول الله يك بينهماء وألحق الولد بأمه. 
رواه البتحاري (570/94)» ومسلم )1/1( ومالك (9//ا5ه)» 
وأبو داود (5917/9)» والترمذي ظ/ فوع والنسائي (178/7)» وابن 
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0- وأما حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه 
مرفوعا: «أربع من النساء لا ملاعنة بينهم: النصرانية تحت المسلم 
والبهودية» والمملوكة تحت الحرء والحرة تحت المملوك» فإنما رواه جماعة 
من الضعفاء عن عمرو منهم: عطاء الخراساني» وعثمان الوقاصي» عن 
عمرو بن شعيب» وعمار بن مطر» عن حماد بن عمرو» عن زيد بن رفيع؛ 
عن عمرو””. ظ 

٣۲-ورواه‏ عمر بن هارون» عن ابن جريج والأوزاعي» عن 


ماحه (11۹/۱)» وأحمد »)1٤٤۳۸۰۷/۲(‏ وابن حبان (15/5؟)) 
وسعيد بن منصور »)۳١۹/۱(‏ وابن الجحارود »)۷٤/۳(‏ والبيهقي 
)۹/۷ °(“ والدارمي )٥۱/۲(‏ كلهم من طرق عن مالك عنه به . 

)١(‏ ضعيف حذا: رواية هؤلاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جحده 
مرفوعاً رواها المؤلف في الكبرى (۳۹۷-۳۹۹/۷). 
وطريق عطاء عن عمرو بن شعيب» IE‏ الما ادا 
ماحه (1۷۰/۱)» والدار قطي )١514-1١71//9(‏ كلاهما عن عثمان بن 
عطاء عن أبيه» عنه) وقال: «هذا عثمان بن عطاء الخراساني» وهو ضعيف 
الحديث حدا» وقال البيهقي: «وعطاء الخراساني أيضا غير قوي». 
وطريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي رواها أيضاً الدار قطي -١717/5(‏ 
7) وقال: «عثمان بن عبد الر من هو الوقاصي متروك الحديث». 
وطريق عمار بن مطر» عن ماد بن عمروء عن زيد بن رفيع عنه؛ رواه 
ایشا الدارقطئي )14/۳ ))١‏ وقال: «هم ضعفاء». 
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عمرو موقوفا"". 

وكذلك رواه يحبى بن أبي أنيسة» عن عمرو موقوفا على حده» وعمر 
ابن هارون غير قوي» ويحبى بن أبي أنيسة ضعيف» وا لله أعلم””. 

4- قلت: وقد رُوينا في حديث سهل بن سعد أن عويمر 
العجلاني قذف امرأته ولم يسم المرمي بهاء ويمعناه رواه ابن عمر. 

-٥‏ وروينا في حديث عكرمة» عن ابن عباس أن هلال بن 
أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء» وكذلك هو في رواية هشام. 
عن ابن سيرين» عن أنس. 

وخالفهما أبو الزنادء عن القاسم بن محمد» عن ابن عباس فذكر 
أنه سمع رسول الله يه لاعن بين العجلاني وامرأته» وكانت حاملا: 
وكان الذي رميت به ابن السّحماء. 

وكذلك هو في رواية الواقدي» فيشبه أن تكون رواية القاسم بن 
محمد محفوظة» وأن تكون ما روى هو وغيره : التلاعنين جيرا عن 
قصة واحدة» وأن الخلاف إنما هو في اسم القاذف بابن السحماءء 
والذين قالوا: «العجلاني» أكثر وأحفظ من الذين قالوا:«هلال» فهو 
أولى» وا لله أعلم. 


00 رواه المولف في الكبرى (۳۹۷/۷)ء والدار قطي (55/7١).؛‏ ورواه 
: عبد الرزاق عن ابن جریج وحده .)1١١9/0(‏ 


(۲) انظر: السنن الكبرى (۳۹۷/۷). 
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NT‏ أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ» أنا 
yT‏ 
ابن عيسى» ثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن ابن الحادء 
عن عبد الله بن يونس» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة أنه مع 
رسول الله ي يقول حين نزلت آية الملاعنة:«أما ١‏ مرأةٍ أذخلت على 
قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء, ولن يُدْخِلها الله في جنته 
وأا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احْتجّب الله منه» وفَضّحَهُ على 
رؤوس الأولين والآخرين» © 
(1) إسناده ضعيف: أخرحه المولف في الكبرى (107/7): والحاكم في 
المستدرك »)۲٠۳-۲۰۲/۲(‏ ورواه أيضاً أبو داود (؟/14): والنسائي 
:)١79/7(‏ وابن ماحه »)۲۷٤۲(‏ والدارمي »)١57/9(‏ وابن حبان 
(17/7) كلهم من طريق عبد الله بن يونس عنه به» إلا ابن ماحه فان 
عنده من طريق يحيى بن حرب» عن سعيد ولا تفيد هذه المتابعة فكلاهما 
ضعيفان» وف التقريب: مجحهولان» وتساهل فيه الحاكم فقال: 
«صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهي» مع أن عبد الله بن يونس 
ليس من رجال مسلم» وصححه الدار قطي في العلل مع اعترافه بتفرد 
عند للحن يونين به غق سعيد امرف وأئة ل برف إلا بهذا الخذيية: 
انظر: التلخيص .)۲۲٠٣/۳(‏ 


Ae‏ «من 
انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 


الجزء السادس ت كتاب الإيلاء 


وقال عبد الله بن يونس: فقال محمد بن كعب القرظي وسعيد 
المقبري يحدث بهذا الحديث: فقد بلغ هذا الحديث عن رسول الله ل 

۷- أتخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» أنا أبو حعفر محمد 
ابن عبد الله بن برزة بهمذان» ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء ثنا 
إسماعيل بن أبي أويسء ثنا مالك. 

وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنا 
الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنامالك؛ 52 ابن شهاب» عن ابن 
المسيب» عن أبي هريرة أن رسول الله يليه حاءه رجحل أعرابيّ فقال: 
يا رسول الله! -وفي رواية الشافعي: أن رحلا من أهل البادية أتى 
الي يِه فقال:- إن امرأتي ولدت غلاماً أسود! فقال له الني طَلله: 
«هل لك من إبل؟» قال: نعم قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر قال: «هل 
فيها من أورق؟» قال: نعم قال: «أنى ترى ذلك؟» قال: ءرقا نزعه 
فقال البي وَل 3: طلعل هذا نزعه عرق» ". 

قصاص ف ذكره الهيثمي في ابمجمع )١5/0(‏ وقال: «رواه أحمد 

والطبراني في الكبير والأوسط» ورجال الطبراني رحال الصحيح». 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المولف في الكبرى (511/7) بهذا الإسناد 

واللفظ وقال: «رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس 

.»)117/1( 

ورواه أيضاً مسلم (۱۱۳۷/۲)» وأبو داود »)1۹٤/۲(‏ والنسائي (10/8/1)» 
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4- وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا أقر الرجل 
بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. 


وابن ماحه »))٠٤٥/۱(‏ والترمذي »)٤٤۰-٤۳۹/٤(‏ وأحمد (4/7 277 
۹ ) والحميدي »)٤1٤/۲(‏ وابن حبان »)١57/5(‏ وابن اللجارود 
»)١ 55/(‏ وعبد الرزاق (۹۹/۷) كلهم من طرق عن ابن المسيب عنه به.. 
وعن أبي هريرة طريق آخر رواه عنه أبو سلمة. 
ومن طريقه البحاري (97/11؟)؛ ومسلم (۱۱۳۷/۲)» وأبو داود 
»)1۹٥/۲(‏ والبيهقي )4١١/7(‏ كلهم من طريق أبي سلمة به. 
وذكر العلماء أن الرحل هو: ضمضم بن قتادة وكانت له جدّة سوداء. 
)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى »)٤١١-٤١١/۷(‏ وعبد الرزاق »)٠١٠١/۷(‏ 
ووكيع في أخبار القضاة .)١91/7(‏ 
وفيه دليل على أن المرأة إذا أتت بولد لا يشبهه لا يباح له قذفها ولا نفي 
الولد وإن اتهمها بريبة. 
فإن تيقن أن الولد ليس منه بأن أتت به في أقل من ستة أشهر من وقت 
الإصابة» أو أتت بدون إصابة منه بأن يكون غائبا عنها مدة الحمل 
المعروفة» وأنها في موضع تهمة» فعليه نفيه لأنه كما هو منوع من نفي 
نسبه» ممنوع أيضاً من استلحاق من هو منفيّ عنه باليقين» إلا أن يعلم 
باليقين إن حملها طال إلى مدة غير المعروفة» وإنها ليست في موضع تهمة. 
وفي الحديث دليل على أنه لا يصير قاذفا بالتعريض ما لم يصرح بالقذف 
الصريح بأن يقول: رأيتها تزني أو معت من أثق بهم أنهم رأوها تزني»› 
وغير ذلك. 
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8- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد الله محمد بن 
یعقوب» ننا يحيى بن محمد بن يحيى» ثنا سعيد بن منصورء ثنا سفيان» 
عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة أن رسول الله كلل قال: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر»”". 


وفيه أيضاً: جواز ضرب الثل للتوضيح. 
وفيه أن البي وي لم يجعل حلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها. 
وإن أكرهت زوجته على الزنا في طهر لم يصبها فيه» فأتت بولد يمكن 
للزوج أن ينفي الولد باللعان من جانبه وحده» وأما من جانب المرأة فلا 
يصح اللعان لأنها لا تکڌب الزوج في إكراهها على ذلك. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى )٤۱۲/۷(‏ بهذا الإسناد واللفظ 
وقال: «رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور .»)٠١81/7(‏ 
ورواه أ الترمذي (4/7 55). والنسائي »)١80/5(‏ وابن ماجه 
»)1٤۷/١(‏ والدارمي »)٠١۲/۲(‏ وعبد الرزاق (447/7) كلهم من 
طريق الزهري عنه به وبعضهم جمع سعيد بن السيب وأبا سلمة بن 
عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة به. 
وله طريق آخر عن أبي هريرة #ه . 
رواه البحاري (۱۲۷/۱۲)» والبيهقي »)٤۱۲/۷(‏ والطيالسي ص(7؟) 
كلهم من طريق شعبة عن محمد بن زياد عنه به. 
وف الباب عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة: 
ومن أشهرها حديث عائشة في الصحيحين: البحاري »)۳۲/١۲(‏ ومسلم 
)٠١80/5(‏ قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام 
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فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص» عهد إل أنه 
ابنه» انظر إلى شبهه» وقال عبد بن زمعة: هذا أحي يا رسول الله! ولد 
على فراش أبي من وليدته» فنظر رسول الله وخ فرأى شبها بينا بعتبة 
فقال: «هو لك يا عبد بن زمعةء الولد للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا 
سودة» فلم تره سودة بنت زمعة قط. 

كانت لزمعة أمة يلِم بها وكانت له عليها ضريبة» وكان قد أصابها عتبة 
ابن أبي وقاص» وظهر بها حملٌ» وهلك عتبة كافراً فعهد إلى أخيه سعد 
أن يستلحق ولد أمة زمعة» وادعى عبد بن زمعة أنه أحي ولد على فراش 
أبي» فقضى رسول الله يع لعبد بن زمعة ما يدعيه وأبطل دعوة الجاهليةت 
لأن أهل الجاهلية كانوا يقتنون الولائد ويضربون عليهم الضرائب» 
فيكسبون بالفجورء وهن البغايا اللاتي ذكرهن عز وحل في قوله: «إولا 
تکرهوا فتياتكم على البغاء) [التور: ۳۳] وكانت سادتهم يلمون بهن» 
ولا يجتنبونهن وكان من سيرتهم إلحاق الولد بالزناء فإذا حاءت الواحدة 
منهن بولد» وكان سيدها يطؤوها وقد وطئها غيره بالزنى فرعا ادعاه 
الزاني وادعاه السيد» فدعوا له القافة. فحكم رسول الله يه بالولد 
لسيّدها لإقراره بوطمهاء وصيّرها فراشاً له بالوطءء وأبطل ما كان عليه 
أهل الجاهلية من إثبات النسب بالزنى. انظر: شرح السنة (۲۷۸/۹). 
فهذا الحكم النبوي أصلّ في ثبوت النسب بالفراش» وأن الأمة إذا وطئها 
مولاها فقد لزمه كل ولد جيئ به بعد ذلك ادعاه أو لم يدعه» وأن الأمة 
تكون فراشاً بالوطء. 

وكونه كل ار اسرد ينيك زمعة اجات ولرد تاطا لمارا 
شبهه بعتبة» وأما الحكم الشرعي فيؤحذ من قوله: «الولد للفراش» 
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الفراش بالوطء في ملك اليمين. 
- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء ثنا أبو العباس 
الأصم» أنا الربيع» أنا الشافعي» أنا مالك» عن ابن شهاب» عن سالم 
ابن عبد الله» عن أبيه أن عمر بن النطاب م ضيه قال: ما بال رجال 
يطوفون ولائدهم ثم يعزلونهن» لا تأتيئ وليدة يعرف سيدها أن قد 
ألم بها إلا ألحقت به ولدهاء واعزلوا بعد أو اتركوا. 
١‏ - قال: وأنا مالك» عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» 
عن عمر في إرسال الولائد يوطين يكثل هذا امعت . 
الك أل من ال 00 وأن الشبه إذا صار ضد الفراش قَدّم 
عليه الفراش كما أن النكاح يثبت به الفراش. 
وقال بعض المالكية: اث الس ی ر کرو ولو لم 
يدحل بهاء وقال أبو حنيفة: إن الأمة لا تكون فراشاً بأول ولد ولدته من 
السيد» فلا يلحق الولد له إلا إذا استلحقه فيلحقه حينئذ بالاستلحاق لا 
بالفراش» فما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه. 
وهذا التفصيل لم يرد في قصة عبد بن زمعة» ولم يسأل النبي وه عن أو 
مولود لهاء كما م ينبت أن الأمة قد ولدت له قبل ذلك. 
(1) إسناده صحيح: أخرحه المولف في الكبرى (417/7) بهذا الإسناد 
واللفظ وهو في موطأ مالك »)۷٤٠۲/۲(‏ والولائد جمع وليدة أى إماءهم. 
(9) أحرجه المؤلف في الكبرى )4١7/7(‏ وهو في الموطأ .)۷٤۳١/۲(‏ 
قوله: «يعزلوهن» وهو العزل المعروف أى عزل الماء مع الجماع بصبه 
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1- وروينا أن عبيد | لله بن الحر الحق .معاوية» فأطال الغيبة 

عن أهله» فزوّحها أهلها من رحل يقال له عكرمةء فبلغ ذلك عبيد الله 

فقدم» فخاصمهم إلى علي» فرد عليه المرأة وکانت سا من ع 


حارج الفرج. وهذا غير حرم في الإماء خوفاً من الحمل. 

وقوله: «اعزلوا بعد أو اتركوا» أى أن العزل لا ينفعكم لأن الماء سبّاق 
قد ينزل منه ولا يشعر به» وقد روى موسى بن معاوية» عن ابن القاسم 
أن من أقرٌ أنه يطأ جاريته ويعزل فإن الولد يلزمه. 

فالجمهور على أن الولد يلزمه إن أَلْمّ بها سواءٌ أعزل أو لم يعزل ما لم 
يدع الاستبراء بعد العزل» وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

وقال الكوفيون: إذا ولدت الأمة من مولاها فلا يثبت نسبه إلا أن يعرف 
به ويدعيه» وإن اعترف بوطئها بشبهة أن الحمل قد يكون من غيره لأنها 
كانت تخرج. 

وحجتهم في ذلك لو أن الرحل أقرٌ أنه وطئ زوجته الحرة ثم جاءت بولد 
فنفاه فيجب الملاعنة بينهماء ون الولد يخرج من نسب الزوج» ويُلْحَق 
اناقل نكن قر اقوط رويك قو دوت يبنا تسو 
فإذا كان هذا حكم الزوجات فكان حكم الإماء أحرى أن يكون كذلك. 
وقد جاء عن ابن عباس أنه كان يأتي جارية له فحملت» فقال: ليس 
نونالق أينها تان لاإ زيه ب الرلنه ان كت ER‏ 
بن زيد أن أباه كان يعزل عن حارية فارسيّة» فحملت بحمل فأنكره. 
وقال: إني لم.أكن أريد ولدا فجلدها وأعتقها وأعتق ولدها. 1 
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فوضعها على يدي عدل» فلما وضعت ما في بطنها ردّها إلى عبيد الله 
وألحق الوليد بأبيه. 

أخبرنا أبو حازم الحافظ» أنا أبو الحسين بن حمزة الهروي» أنا 
٠ £‏ 59 5 5 9 58 5 £ 7 
أحمد ابن جحدة» ثنا سعيد بن منصور» ثنا هشيم» عن الشيباني») أخبرني 
عمران بن كثير النخعي أن عبيد الله بن الحر فذكره". 


)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى )4١/17(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
وكذلك أحرحه في معرفة السنن والآثار )۱۷۷/١١(‏ وقال: «وإذا غاب 
الرحل عن امرأته فبلغها وفاته» فاعتدت ثم نكحت فولدت أولادأ» ثم 
قدم فرّق بينها وبين زوجها الآخرء وأليق الولد بالآحر». 
وروى الشافعي مثله عن يحيى بن حسان» عن هشيم بن بشير» عن سيار 
أبي الحكم» عن علي في امرأة المفقود إذا قدم» وقد تزوجت امرأته: هي 
امرأته إن شاء طلق» وإن شاء أمسكء ولا تحبر. 
قال البغوي: إذا غاب الزوج وانقطع خحبره فليس للمرأة أن تنكح زوجا 
آحر حتى يأتيها يقين وفاة الزوج الغائب» أو يقين طلاقه عند أكثر 
أهل العلم. 
وقال مالك: إن تزوحت بعد انقضاء عدتها دحل بها أو لم يدحل بها فلا 
سبيل لزوجها الأول عليها. 
وأما عدتها فمن وقت طلاقه أو وفاته» وقال علي: من وقتٍ بلوغ الخير 
إليهاء وقال عمر: تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل. 
انظر للمزيد: الاستذكار .)۳٠١۳/۱۷(‏ 


1١‏ كتاب العدد 


الجزء السادس ۳۹ كتاب العدد 


1- باب العدد 

قال الله عز وجل: طوالْمُطَلَّاتُ يرصن بأفْسِهنٌ ثلائة فرّو» 
[سورة البقرة:۲۲۸]. ش 

۳--قالت عائشة: الأقراء الأطهار. 

أحبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا 
محمد بن إسحاق» ثنا يعلى بن عبيد» نا يحيى» عن عروة» عن عائشة 
أنها قالت: إنما الأقراء الأطهار9". 

74- وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا أحمد بن شيبان» ثنا سفيان» عن الزهري» عن عمرة» عن 
عائشة قالت: إذا دحلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه”". 

-٥‏ وأحبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا أحمد بن شيبان» ثنا سفيان» عن الزهري» عن سليمان بن 
يسار قال: كتب معاوية إلى زيد» فكتب زيد: إذا طعنت المطلقة في 
الحيضة الثالثة فقد برئت منه9". 


؛)٠١9/ه( والشافعي في الأم‎ »)٤٠١/۷( أخرجه المولف في الكبرى‎ )١( 
.)۲۹٤/۱( ورواه أيضاً سعيد بن منصور‎ 

(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى »)٠٠١/۷(‏ والمعرفة )١81/1١(‏ والشافعي في 
الأم (5ه/9١٠).‏ 

(۳) أحرجه المولف في الكبرى »)4١5/7(‏ والشافعي في الأم »)۲٠۹/۰(‏ 
وهذه الآثار مذكورة في الموطأ .)٥۷۷-٥۷٦/۲(‏ 


الجزء السادس امع كتاب العدد 


+317- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء ثنا أبو العباس 
الأصمء أنا الربيع» أنا الشافعي» أنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر أنه 
كان يقول: إذا طلق الرحل امرأته فدحلت في الدم من الحيضة الثالفة 
فقد برئت منه» وبرئ منهاء ولا ترثه ولا يرثها"©. 

۷- وروينا عن القاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله» وأبي 
بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» وابن شهاب» قال مالك: 
وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدن. 

واحتج الشافعي أيضاً بحديث ابن عمر في الطلاق في حال الحيض 
وقول البي وَلدّ: «ليْمْسِكْها حتى تطهّرء ثم إن شاء أَمْسّكَ وإن شاءً طَلَّقَ 
قبْلَ أن يمس فتلك العدة التي أَمَرَ الله أن يُطَلّقَ ها النساع»2". 

)١(‏ أحرجه المولف في الكبرى »)51١5/7(‏ والمعرفة »)187/١١(‏ وهو في 

الموطأ »)٥۷۸/۲(‏ والأم (ه//١١8).‏ 

(۲) أخرحه المولف في الكبرى (7//ه 5-41 »)4١‏ والمعرفة »)۱۸۲/١١(‏ وهو 

في الموطأ »)٥۷۸/۲(‏ والأم .)۲٠١/٠(‏ 

(۳) انظر: الأم »)۲١۹/۰(‏ وتقدم تخريحه في كتاب الطلاق. 
قال البيهقي: «ومعنى قوله: «ها» يريد أنها العدة الي يطلق النساء فيها 
كما يقول القائل: كتبت نمس خلون من الشهر مس ليال» وإذا كان 
وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل العدة» قال: «قال: قرأت في كتاب أبي 

سليمان في معنى اللام في قوله: «ها». 
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4- وقرأ في رواية آخرين:يطلقوهن في قبل عدتهن يعني 
فسمى طهرها عدة. 

48- وروي عن عدد من الصحابة أنهم قالوا: الأقراء الحيض. 

VA:‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الحبار 
السكري ببغداد» أنا إسماعيل بن محمد الصفار» ثنا أحمد بن منصورء 
ثنا عبد الرزاق» أنا الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة: أن 
امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوحي طلقئء ثم ت ركيْ» حتى 
رقت بای ووه ماز خلت ا ال د الع قر 
راحعتك» فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول فيها؟ قال: 
أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالئة» وتحل ها الصلاة 
فقال عمر: أنا أرى ذلك. 

-0١‏ وهكذا روي عن علي» وعن أبي بن كعب» وأبي 
موسى الأشعري”". 

05- والذي روي مرفوعا: «دعِي الملاة يام أقرائك» : 
)١(‏ أحرجه المؤلف في الكبرى (4107/7) بهذا الإسناد واللفظ وهو في مصنف 

عبد الرزاق (715/7)؛ ورواه أيضاً سعيد بن منصور (۲۹۲/۱) نحوه. 
(۲) هذه الآثار أخرحها المؤلف في الكبرى »)٤۱۷/۷(‏ وهي في مصنف 

عبد الرزاق (511631761/5)» وف سنن سعيد بن منصور 

.)557/1١( 
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يثبت إسناده» وروي أنه أمرها أن تدَعِي الصلاة أيام أقرائها أو أيام 
حيضها بالشك7©. 


)١(‏ احتلف في رواية هذا الحديث على أيوب السخحتياني: 
فرواه جماعة من تلاميذه منهم إ“ماعيل بن علية» وعبد الوارث» وحماد بن زيد 
فقالوا: عن أيوب» عن سليمان بن يسار» عن أ سلمة أن فاطمة بدت أبي 
حبيش استحيضت فسألت البي يله فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. 
وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية أن سفيان بن عبينة رواه عن أيوب هكذا. 
ولكن قال الشافعي:ما حدّث سفيان بهذا قطء إنما قال سفيان عن أيوب» 
عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة أن البي ك قال: ّدع الصلاة عَددَ 
الليالي والأيام التي كانت تَحِيْضْهن» أو قال: «أيام أقرائها» الشك من أيوب. 
وكذا بالشك رواه وهيب» عن أيوب. 
ورواه أبو عبيد | لله المحزومي عن سفيان فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام 
الي كانت تحيضهن وقدَرِهنٌّ من الشهر فلتترك الصلاة. 
ومثل هذا رواه نافع» عن سليمان بن يسار يعني بدون شك. 
قال الشافعي: ونافع أحفظ من سليمان من أيوب» ثم قال البيهقي: «وقد 
روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناه في كتاب الحيض› 
وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيهاء فبعض الرواة قال فيها: «أيام 
أقرائها» وبعضهم قال: «أيام حيضها» أو ما في معناه» وكل ذلك من حهة 
الرواة» كل واحد منهم يعبر عنه يما يقع له» والأحاديث الصحاح 
متفقة علىالعبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ الأقراء» انظر: السنن 
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۳ أخبرنا أبو عبد الرمن السلميء أنا أبو الحسن الكارزي» 
أنا علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد: قال الأصمعي وغيره: 
قال قل أت هالا |0513 a‏ إذادناطيوها. 
قال: قال أبو عبيد: فأصل الأقراء إنما هي وقت الشيء إذا حضرء 
قال الأعشى بمدح رجلا بغزوة غزاها: . 
مُورئة مالا وقي الحي رفعة 
لما ضاع فيها من قروْء نِسَائِكا 
فالقروء ههنا الأطهارء لأن النساء لا يوطأن إلا فيها(". 


الكبرى (515/17). 
وقد مضى تحقيق هذه الأحاديث في كتاب الطهارة انظر: .)١5517(‏ 
)١(‏ ذكره المؤلف قي الكبرى (518/17). 
ما يستفاد من الحديث: 
َرْءِ بفتح الكاف وضمهاء وقَرُوء بالواو» وقَرُرٌ بتشديد الواو ثلاث 
قراءات للقرء. 
احتلف أهل اللغة في معنى القروء: 
فقال الأحفش: أقرأت المرأةٌ إذا صارت ذات حيض. 
وقال الآحرون: هو لفظ مشترك بين الحيض والطهر. 
قال أحمد بن يحبى علب: الأقراء الأوقات» الواحد قرب وقد يكون حيضاء 
وقد يكون طهرا لأن كل واحد منهما يأني لوقت. 
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وقال اليل بن خد يقال: أقزات الرأة [13 ذا سيضهناء وافرات 
إذا دنا طهرها. ظ 
وذهب القاضي أبو إسحاق إلى أنه في الطهر أظهرء ومضى بعض الكلام 
في كتاب الطهارة. 
والمعتدات ثلاثة أقسام: 

الأولى: معتدة بالحمل» وهي كل امرأة حامل من زوج إذا فارق زوحها 
بطلاق أو فسخ» أو موت عنها فعدتها وضع الحمل» ولو بعد ساعة لقول 
الله عز وحل: «إوأؤلات الْحَمْلٍ أجلن أن يَضَعْسَ مُلَهُنَ» [سورة 
الطلاق: 4] وسوف يأتي تفصيل ذلك والخلاف فيه في باب عدة الحامل 
من الوفاة. 

والثانية: المعتدة بالشهور وهي لكل امرأة صغيرة غير بالغة» أو يائسة لقول الله 
تعالى: «إواللاتي يَدِسْنَ من الْمَحِيْضٍ من نِسَالِكُمْ إن اتيم فَعِدنّهُنَ لاله أشهر 
واللائي لم بحضن...) [سورة الطلاق:4]. والمستحاضة عند الحنفية 
كالايسة وعند مالك: عدة المستحاضة: سنة. 
والمتوقي عنهازوجها ولا حمل بهاء قبل الدخول أو بعده فعدتها كما قال 
تعالى: «طإوالذين يَُوَفونَ مِدَكُم ويَذَرون أزواجا يََرئّصن بِأنْفْسِهنٌ أربعة أشهر 
وعشرأً» [سورة البقرة: 4 17؟]. ) 

الثالثة: معتدة بالقروء: وهي كل امرأة مفرقة في الحياة» فعدتها ثلاثة قروء 
لقول | لله تعالى: طوالْمُطَلقات يرصن بانشيهن قلانة فروء). 
فعدة المطلقة إذا كانت حرّة وهي من ذوات القروء فعدتها ثلاثة قروء بلا 
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حلاف إلا أن أهل العلم احتلفوا في معنى القرؤ. 

فذهب كثير من الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وأحمد في رواية إلى 
أن القرء الطهر فقالوا: لو رأت المرأة قطرة من الدم في الحيضة الثالشة 
برئت منه» ولا رجعة له عليها. 

قال زيد بن ثابت: إذا قطرت من المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالشة 
فقد انقضت عدتها. 

قال مالك رحمه الله تعالى: إنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن 
عبدا لله» وأبي بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» وابن شهاب 
أنهم كانوا يقولون إذا دحلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت 
من زوحهاء ولا ميراث بينهماء ولا رحعة له عليهاء قال مالك: وذاك 
الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. 

وقال الباحي في المنتقى (45/4): «قوله تعالى: ظفطَلْقَوْهْنٌ دهن معناه 
في هذا الوقت كما يقول الرحل: كتبت لغرة الشهرء يريد في هذا 
الوقت» ولا حلاف أن الطلاق السئ يكون في وقت الطهرء فيجب أن 
يكون هو المعتبر في العدة» فإن قوله تعالى: طإَطَلْفُرهٌ وهن يعني وقنا 
تعتد به ثم قال تعالى: #وأخصوا العدّة# يريد ما تعتدٌ به المرأة المطلقة 
وهو الطهر الذي تطلق فيه» وقال البي كلة: «مْه فْيُراجغهاء م لِيْمْسِكْها 
حتى تطهر, ثم تحِيْض, ثم تَطْهُر فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» 
وذلك يقتضي أن زمان الطهر هو الذي يسمى عدة» وهو الذي يطلق فيه 
النساءء ولا حلاف أن من طلق في حال الحيض لم يعد بذلك الحيض» 
انتهى كلامه بشيع من التصرف. 
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؟- باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها. 
4- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا الحسن بن علي بن عفان» ثنا محمد بن بشرء عن سعيد 
يعن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن عروة» عن الحسن العرني: أن 
شريحاً رفعت امرأة إليه مرها طلّقها زوجها فحاضت ثلاث جيض في 
مس وثلاثين ليلةء فلم يدر ما يقول فيهاء فرع إلى علي عليه السلا» 
فقال:سلوا عنها جاريتها أو قال: جارتها فإن كان حيضها كذا أظنه 
قال: قد انقضت عدتها. 
6- ورواه خالد بن الحارث» عن سعيد وقال في الحديث: 
وذهب كثير من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة والتابعون» وأبو حنيفة» 
وأحمد في رواية مشهورة عنه إلى أن القرء هو الحيض. 
قال القاضي أبو يعلى: «الصحيح عن أحمد أن الأقراء الحيض» وإليه ذهب 
أصحابناء ورحع عن قوله بالأطهار فقال في رواية النيسابوري: كنت 
أقول: إنه الأطهار» وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض». 
وقال في رواية الأثرم: كنت أقول: الأطهار ثم وفقت على قول الأكابر. 
وادعى الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: «إن لفظ القرّء لم يستعمل في 
٠‏ كلام الشارع إلا للحيض» ولم جىئ عنه في موضع واحد استعماله للطهرء 
فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى بل يبجسب» 
وأطال الكلام فيه انظر: زاد المعاد (ه/٠٠٠).‏ 
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سلوا عنها جاراتهاء فإن کان حيضها هكذا کان قد انقضت عدتها("©. 
٠--ورواه‏ الشعي عن علي وشريح إلا أنه قال: فأتٍ بعد 
شهر» فقالت: قد انقضت عدتي وعند علي له شريح فقال: قل 
فيهاء فقال: إن حاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون صدقت» 
وإلا فهي كاذبة» فقال علي: قالون بالرومية أي: أصبت”"©. 
0- وروينا عن أبي بن كعب أنه قال: إن من الأمانة أن 


المرأة ائتمنت على فرجها9" 2 ورويناه عن عبيد بن ا 


)١(‏ أحرجه المؤلف في الكبرى (4۱۹/۷)» وف المحلى )500/١١(‏ من طريق 
قتادة بزيادة: إن شهد أربعة من نسائها أن حيضها كان هكذا أبانت منه» 
وإلا فلتعتد ثلاث حيض في ثلاثة أشهر. 

(۲) أخرجه المولف في الكبرى »)٤۱۹-٤۱۸/۷(‏ وهو في سنن سعيد بن منصور 
(۳۱۰/۱)» ومصنف ابن أبي شيبة (7817/0)» وانخلى .)٠٠١/۱١(‏ 

(؟) أخرجه المولف في الكبرى (414/7)» وهو في سنن سعيد بن منصور 
(۳۱۰/۱)» ومصنف ابن أبي شيبة (©/185). 

)٤(‏ أشار إليه المولف في الكبرى (41/7)؛ وهو في سنن سعيد بسن منصور 
(۳۱۰/۱)» ومصنف ابن أبي شيبة (۲۸۲/۰)» والمحلى .)1951/11١(‏ 
وعن سليمان بن يسار أنه ذكر عنده النساء فقال: لم نؤمر بفتحهن. 

فقه الحديث: 
يستفاد من هذه الآثار أن المرأة مؤتمنة فيما يخصّهاء فيقبل قوها في الحخيض 
والنفاس إذا أقامت بينة من أهلها على قوها. 


الجزء السادس ا كتاب العدد 
"!- باب عدة من تباعد حيضها. 


4- أخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنا أبو عمرو السلمي» ثنا 
محمد بن إبراهيم» ثنا ابن بكير» ثنا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: كانت عند حده حبّان امرأتان له: 
هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع» فمرت بها سّنة ثم 
هلك عنها ولم تحضء فقالت: أنا أرثه لم أحض» فاحتصما إلى عثمان 
ديه فقضى لما عثمان بالميراث» فلامت الماشمية عثمان» فقال عثمان: 
ابن عمك هو أشار إلينا بهذاء يعن علي بن أبي طالب ڪي“ . 


وقال أبو حنيفة: لا تصّدّق في انقضاء العدة في أقل من سين يوماء وعند 
مالك في موجب أقواله: لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من تسعة 
ا ا 

)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى »)٤١۱۹/۷(‏ وهو في الموطا (07/9ه)» وفي 
مصنف عبد الرزاق (1417/5)» وسنن سعيد بن منصور ))708/١(‏ 
وابن أبي شيبة (ه/١١5).‏ 
وتفصيل القصة: أن حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح» وهي ترضع 
ابنته فمكثت سبعة عشر شهراً لا تحيض» بمنعها الرضاع أن تحيض» ثم 
مرض حبان بعد طلاقها سبعة أشهر أو ثمانية» فقيل له: إن امرأتك تريد 
أن ترث» فقال لأهله: احملوني إلى عثمان» فحملوه إليه» فذكر له شأن 
امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت» فقال لهما عثمان: ما تريان؟ 


الجزء السادسىر م 4408| کاب العدد 
٩۹‏ وروينا عن علقمة أنه كان له امرأة فطلقها تطليقة أو 

تطليقتين» ثم حاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع حيضها سبعة أو 

اة فقيو ههرا ل مات قال :ابن مغو حك :اله حك هن 
فقالا: نرى أنها ترثه إن مات» ويرثها إن ماتت» فإنها ليست من القواعد 
اللاتي قد يعسن من امحيض» وليست من الأبكار اللاني لم يبلغن الحيض» ثم 
هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير» فرجع حبان إلى أهله: وأحذ 
ابنته» لما فقدت الرضاع حاضت حيضة: ثم حاضت حيضة أحرى» ثم توفي 
حبان قبل أن تحيض الثالثةء فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت. 
' وفيه دليلٌ على أن تأخير الحيض بالرضاع لا يسوغ الاعتداد بغير الحيض› 
لأنها ليس ممن لم يحضنء ولا من يسن من المحيض» ومن جهة المعنى أن 
العادة المستقرة بأن الرضاع يؤثر في تأخير الحيض فلا يكون ذلك ريبة: 
وإذا لم يكن ريبة وجب انتظار زواله؛ والاعتبار بالحيض إذ هي ممن 
تحيض. المنتقى للباحي .)۸۷/٤(‏ 
وقال ابن عبد البر: ولا أعلم خلافاً في حكم هذه المرأة» ومن كان على 
مثل حالماء من ارتفعت حيضتها من أجل الرضاع» لا من أحل ريبة 
ارتابهاء أن عدتها الأقراء وإن تباعدت» إن كانت من ذوات الأقراء ثم 
قال: وأما الي ترتاب بحيضتهاء فتخشى أن يكون بها عمل» أو تخشى أن 
تنقطع حيضتها لمفارقة مينها لذلك فتكون من ذوات الشهور وقال 
مالك: والمرتفعة الحيض من المرض كالمرتابة في العدة. انظر الاستذكار 
077/1١7‏ 3). 
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ميراثها فورّثه منها. 

٠-وروينا‏ عن ابن المسيّب أنه قضى عمر بن الخطاب 5ه 
في المرأة ال يطلقها زوجها تطليقة ثم تحيض حيضة أو حيضتين» ثم 
رفعتها حيضها فإنها تربص تسعة أشهرء فإن استبان حمل فهي حامل؛ 
وإلا اعتدت بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم قد حلت. 

أخبرناه أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل الصفارء ثنا محمد 
ابن إسحاق» ثنا يعلى بن عبید» ثنا يحيى بن سعيدء عن سعيد بن 
الس ف 

وكان الشافعي يذهب إلى ظاهر ما روي عن عمر» ثم رحع عنه 
في الجديد وقال: يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت من 
٠‏ السن الي من بلغها من نسائها يعسن من الحيض» فلا يكون مخالفا 


)١(‏ أحرجه المؤلف في الكبرى »)٤۱۹/۷(‏ وعبد الرزاق (747/7)» وسعيد 
ابن منصور (۳۰۷/۱)» راان أبي شيبة .)75١١/(‏ 

(۲) أخرجه المولف في الكبرى »)٤۲١/۷(‏ وابن أبي شيبة :)7١9/5(‏ وعبد 
الرزاق (۳۳۹/۰۲)» وهو في الموطأ (؟/587). 

(۳) انظر: السنن الكبرى .)٤١١/۷(‏ 
هذه المرأة يقال لما المرتابة أو ممتدة الطهر. 
وقول عمر يحمل على أن تسعة أشهر للحمل؛ فإذا ل يظهر الحسل علم 
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-0١‏ وفي حديث ابن مسعود في جامع الشوري عن حماد 
والأعمش ومنصورء عن إبراهيم» عن علقمة كما مضى ذكره. 
7- أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة؛ أنا أبو الوليد الفقيه» 
الس ممق :ذا ابو كرين الى حيلف قد الى معار ةا لفن 
الأعمش» عن إبراهيم؛ عن علقمة أنه طلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين, 
فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرا 
ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت» فأتى عبد الله فذكر ذلك له» فقال 
براءة الرحم ظاهراء فتعتد بعد ذلك عدة الآيسات وهي ثلاثة أشهر. 
وبهذا قال ابن عباس» وجمع من الصحابة» وإليه ذهب مالك وأحمد 
والشافعي في أحد قوليه. 
والقول الثاني للشافعي: تربص أربع سنين أكثر مدة الحمل» ثم تعتد ثلاثة 
أشهر» وقال في الحديد: تكون في العدة أبداً حتى تحيض» أو تبلغ سن 
اليأس؛ فتعتد حينئذ ثلاثة أشهر» وبهذا قال أبو حنيفة والشوري وغيرهم 
من العلا 
ويقابل المرتابة المستحاضة» أو ممقدة الدم» وهي المتحيّرة الي نسيت 
عادتها فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن عدة المستحاضة كالآيسة ثلاثة ٠‏ 
أشهرء لأن البي ل أمر حمنة بنت جحش أن تحلس في كل شهر ستة أيام 
أو سبعة» فجعل لما حيضة في كل شهر. 
وذهب المالكية إلى أن المستحاضة كالمرتابة تحكث سنة كاملة تسعة أشهر 
للحمل وثلاثة أشهر للعدة» وعند الحنفية تنقض عدتها بسبعة أشهر. 
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عبدا لله: حبس الله عليك ميراثها وورثه منها”". 
هكذا رواه» وسفيان رحمه الله أحفظ» وروايته عن ثلاث فهي أولى. 
7- وروينا عن ابن سيرين رهه الله فيما بلغه عن ابن 
مسعود ذه قال: عدة المطلقة الحيض وإن طالت”". 


5 - باب عدة التي يقست من الْمَحِيْض والتي لَمْ تجض 
٤‏ - أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو زكريا يحيى بن محمد 
العنبري» ثنا محمد بن عبد السلام» ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنا جرير 
عن مطرف بن طريف» عن عمرو بن سالم؛ عن أبي بن كعب قال: 
لما نرلت هذه الآية الي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا: 
قد بقي عدد من عدد النساء لم يذ كرّن: الصغارٌ والكبارٌ الي انقطع 
عنهن الحيض» وذوات الأحمال» فأنزل الله تعاللىالآية الي في النساء: 
«واللائي يَدِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضٍ مِنْ نِسَائِكُم إن لت : 
واللاني لَمْ يَحِضْنَ وأولات الأخمال أجَلّهُنَ أن يَضَعْن حَمْلّهن)7". 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(۲) أخحرجه ابن أبي شيبة (۲۰۹/۰)» وسعيد بن منصور (۳۰۹/۱). 
(؟) أحرجه المولف في الكبرى (470/17) بهذا الإسناد واللفظ وهو لي 
المستدرك »)٤۹۳-٤۹۲/۲(‏ وابن راهويه» وابن حريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم كما في الدر المنثور )7١1/(‏ كلهم عن أبي بن كعب به» وقال 
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قال الشافعي #ك: وقوله «إإن اريم فلم تدروا ما تعتد غير 

ذوات الأقراء" , 
ه- باب عدة الحامل المطلقة. 

قال الله عرّ وجل في المطلقات: ظِوَُوْلآت الأحْمّال أجَلْفُنَ أن 
يضغن ملَهُنَ4. 

٥-وروينا‏ عن أم كلئوم بنت عقبة: أنها كانت تحت الزبير 
فطلقها وهي حاملٌ؛ فذهب إلى المسجدء فجاء وقد وضعت ما في 
بطنهاء فأتى البي ل فذكر له ما صنع» فقال: «بلغ الكتاب أجله 
فاخطبها إلى نفسها». 

5- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثئ علي بن حمشاف 
أخبرني يزيد بن الميثم» أن إبراهيم بن أبي الليث حدثهم. ثنا 
الأشجعي» عن سفيان» عن عمرو بن ميمون» عن أبيه» عن أم كلشوم 


الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهي. 

)١(‏ انظر: الأم (4/0 ١؟7).‏ ش 
وقال رحمه الله: وسنة الطلاق الي لا تحيض أن يطلقها أية ساعة شاء 
ليس في وحه طلاقها سنةء إففا السنة في الي تحيض» وكذلك ليس في 
طلاق الحامل سنة. 
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فذكره أت من ذلك0"©. 
۷-وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أحل كل 

حامل ا في بطني. 

)١(‏ إسناده منقطع: أخرحه المولف في الكبرى (571/7) بهذا الإسناد 
واللفظء ورواه أيضا ابن ماحه »)1١۳/١(‏ وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق 
كلهم من طريق سفيان به» وفي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق: «سبق كتاب 
الله فيها اخطبها» فقال: إنها لا ترجع أبدا. 
وميمون بن مهران روايته عن الزبير مرسلة» لأنه لم يسمع منه. 
ورواه الحاكم )۲٠۹/۲(‏ من وجه آخر عن أبي المليح الرقي» حدثي 
عبد الملك بن أبي القاسم» عن أم كلثوم بنت عقبة: أنها كانت تحت الزبير 
ابن العوام فكرهته» وكان شديداً على النساء فقالت: يا أبا عبد الله! روي 
بطلقة واحدةٍ قالت: وذلك حين وحدت الطلقّ قال: وما ينفعك أن أطلقك 
تطليقة واحدة ثم أراحعك قالت: إني أحدني أستزوح إلى ذلك قال: فطلقها 
تطليقة واحدة ثم حرج» فقالت لماريتها: أغلقي الأبواب قال: فوضعت 
حارية فقال: فأتى الزبير فشر بهاء فقال: مكرّت بي ابنة أبي معيّطء ثم 
حرج إلى رسول الله و فذكر له ذلك» فأبانها منه. 
قال الحاكم: «غريب صحيح الإسناد» وأبو المليح وإن لم يخرحاه فغير 
متهم بالوضع» فإنه إمام أهل الجزيرة في عصره»» وهو كما قال فإن أبا 
المليح واسمه الحسن بن عمرء أو عمرو ثقة كما قال الحافظ في التقريب. 

(۲) ذكره المولف في الكبرى )٤۲۲/۷(‏ معلقاء وهذا أمر يكاد أن يكون 
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4- وروَيّنا عن علي وابن عباس في اليّ في بطنها ولدان 
فتضع إحداهما ويبقى الآحر قالا: هو أحق برحعتها ما لم تضع 
الآخرء وهو قول عطاء والشعي رحمهما الل . 


5- باب الحيض على الحمل. 
8- روينا عن مطرء عن عطاءء عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: «الحبلى لا تحيض» إذا رأت الدم صلت». 
فكان يحيى القطان ينكر هذه الرواية» ويضعًف ابن أبي ليلى» 
ومطر عن عطاء. 
وقال إسحاق الحنظلي: قال لي أحمد بن حنبل رحمه الله: ما تقول 
في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي» واحتحتٌ بخبر عطاء عن عائشة» 
ا و نز وناكو اعفن و 
بحمعا عليه» لعموم قوله تعالى: لإوأولات الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن» 
ولأن العدة شرعت لاستبراء الرحم» فالمطلقة ثلاث تبين بالوضع وما دونها. 
بنكاح جديد. 1 
)١(‏ انظر: الكبرى »)٤١٤/۷(‏ ومصنف عبد الرزاق »)١1/7(‏ وابن أبي شيبة 
»)١75/5(‏ وقول الشعبي رواه سعيد بن منصور أيضاً (۷۲/۲). 
(۲) أخرحه المؤلف في الكبرى »)٤۲۳/۷(‏ لأن هذا الدم ليس بدم الحيض»› 
بل إنه دم فساد» ولذا حاز لزوجها وطثها. 
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علقمة عن عائشة فإنه أصح» قال إسحاق: فرحعت إلى قول أحمد. 

- أخبرنا بحديث أم علقمة أبو عبد الله الحافظ, أنا أبو 
بكر بن إسحاق» أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحانء ثنا الليث» عن بكير 
ابن عبد ا لله» عن أم علقمة مولاة عائشة» أن عائشة سئلت عن الحامل 
ترى الدم فقالت: لا ا 


-١‏ ورويناه عن أنس بن مالكء ورويناعن عمر بن 


الخطاب ما يدل على ذلك7". 
) - وروَينا عن عائشة أنها أنشدت لرسول الله ي بيت 
أبي كبير الهذلي: 

ومبراء من كل غَبّر حِيْضَةٍ ‏ وفساد مُرطيعَةٍ وداء مُغيلٍ 

وقي هذا دلالة على جواز O‏ الحيض حيث م 
ينكر الشعر“". 


(۱) أرجه المولف في الكبرى »)٤۲۳/۷(‏ ورواه أيضاً يحيى بن سعيد» عن 
عمرة» عن عائشة مثله» وقال يحيى بن سعيد: لا يختلف عندنا عن عائشة, 
لأن الحامل إذا رأت الدم بأنها تمسك عن الصلاة حتى تطهرء لأن 
الحائض قد تحيض. 

(۲) أثرهما أحرحه المؤلف في الكبرى »)٤۴١-٤۲۲/۷(‏ وقصة عمر 
أحرجها عبد الرزاق .)٠١۳/۷(‏ 


(۳) أخرجه المؤلف في الكبرى »)٤۲١-٤۲۲/۷(‏ وقصته أن عائشة كانت 
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وروی محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عطاءء؛ عن 
عائشة رضي الله عنها نحو رواية مطر"» فإن كانت محفوظة فيشبه أن 
تكون عائشة كانت تراها لا تحيضء ثم كانت تراها تحيض فرجعت 
إلى ما رواه المدنيون» والله أعلم. 


/- باب لا عدة على التي م يدخل بها زوجها. 
قال الله عز وجل: «إذا نكَحتمْ المؤمنات ثم طلَقتَمُوْمُنَ من قبل أن 


مسون فما َكُمْ عليونَ من عدو نوها [الأحزاب: 8 4]. 
8- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء ثنا أبو العباس الأصمء 

أنا الربيع» أنا الشافعي» أنا مسلم بن خالد» عن ابن حريج» عن ليث؛ 

عن طاوس» عن ابن عباس: ليس ها إلا نصف المهر ولا عدة عليها. 
تغزل والبي يخ كان بخصف نعله» فجعل جبينه يعرق» جعل عَرَقه يتولّد 
نورا فبهتت عائشة. فنظر إليها رسول الله ييه وقال:-«ما لك يا عائشة 
بهّت؟» فقالت: جعل حبينك يعرق» وحعل بعرقك يتولد و ولورآك 
أبو كبير لعلم أنك أحق بشعره. قال: وما يقول أبو كبير: قالت يقول: 
فذكر البيت الأول والثاني هكذا: 
فإذا نظرت إلى أبيرة وهه برقت كبرق العارض امهل 

.)477/7( أخرجه المولف في الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرحه المولف في الكبرى (474/7) بهذا الإسناد واللفظ وهو في 
الأم (ه/ه١7).‏ 
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قال الشافعي 4: وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب. 

4 - قلت: قد روينا عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس ذه أنه 
قال: اللمس والْمَسّ والمباشرة إلى الجماع ما هوء ولكن الله كنى عبه". 
۸- باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب. 

٠٥‏ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل الصفار» 
ولام 

e‏ و ابس 

وتوفي عنها زوجها“. 

.)٠٠٠/٠( انظر: الأم‎ )١( 

(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى (4/7 417 -5705). 
الأمر المجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدحول بها لا عدة 
عليها لقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا نَكَحْتمُ المؤمنات ثم طَلَقَتَمُوْهْنَ من 
قبل أن تَمَسُوْهَُ فما لَكُمْ عليهنَ من عِدةٍ تَعْتَدُوْها4. 
ويستثنى من هذا المتوفي عنها زوحها وإن لم يدحل بهاء سواء أكانت 
صغيرة أم كبيرة» فإنها تعتد منه أربعة أشهر قمريّة وعشرة أيام بلياليها من 
تاريخ الوفاة لقوله تعالى: «إوالذين يُتوَقُوْنَ هنكم و يَذَرُون أزواجاً يرعن 
نه نفسِهن أربعة اهر وَعَشراً» [سورة البقرة:74؟] وسيأتي بيانه. 

(۳) أحرحه المؤلف في الكبرى (575/7) بهذا الإسناد واللفظ ورواه 
عبد الرزاق (8777/5)» وابن أبي شيبة .)١91/0(‏ 
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5- قلت: وهكذا قال عبد الله بن مسعود وعبدالله بن 
عبار 20 والرواية فيه عن علي ختلفة. 

8- باب عدة الأمة. 

7- أخيرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» ثنا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب» ثنا الربيع» أنا الشافعي» أنا سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن 
مولى آل طلحة» عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن عتبة» عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: ينكح العبد امرأتين» ويطلق تطليقتين» وتعتد 
الأمة حيضتين» فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا. 

قال سفيان رحمه الله: وكان ثقة0". 


»)۳۲۷/۹( وعبد الرزاق‎ »)٤۲٥/۷( أثرهما أخرجه المولف في الكبرى‎ )١( 
.)١9484191//5( وابن أبي شيبة‎ 

(۲) كلتا الروايتان عن علي أخرجهما المؤلف في الكبرى (475/1)» وإحدى 
الروايتين وهي «من يوم يأتيها الخبر تعتد بذلك» أخرحه ابن أبي شيبة 
(/۱۹۸)» وكذا رواه عبد الرزاق (175/5) من طريق الشعي عنه. 

(1) أحرحه المؤلف في الكبرى (475/7)» والدار قطي (۳۰۸/۳)» وهو في 
الأم (١/۷٠۲)ء‏ وأخرحه أيضاً عبد الرزاق (۲۲۱/۷)» وسعيد بن 


منصور (۳۰۳/۱). 
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٠١‏ - باب عدة الوفاة. 

قال الله عز وجلٌ: «والذين يُتَوَفُوْنَ منكم ويّذرؤن أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعاً إلى اول غير إخراج» الآية [سورة البقرة: 4١‏ 7]. 

۸-وروینا عن عثمان وابن عباس وابن الزبير ما يدل على 
أن أجل الحول فيها صار منسوخاً بقوله: «إوالذين يوون ينكم و 
يَذَرُون أزواجا يَتَربْصْنَ اسمن اربع أشلهر وعشراي" [سورة 
البقرة: 4 77]. ظ 

8- وعن ابن عباس أنها صارت منسوخة في الماع إلى 
الحول بآية الميراث وقال: لا نفقة للها وحسبت المواريث'. 

؛ اراك وروا عن حابر بن عبد الله أنه قال ليس المتوفتى 
عنها زوجها نفقة حستبها الميراث. 

أحبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاقء ثنا أبو العباس الأصم» أنا 


)١(‏ أثر ابن الزبير وعثمان أحرحه المولف في الكبرى (477/7)» وقال: «رواه 
البخاري في الصحيح عن أمية بن بسطام »)١97/8(‏ كلاهما من طريق 
حبيب الشهيد» حدثنا عبد | لله بن أبي مليكة» عن عبد | لله بن الزبير قال: 
قلت لعثمان 5كه:...» وأثر ابن عباس أخرحه المؤلف (577/17). ا 

(۲) أخرجه املف في الکبری (4717/7)» ورواه أيضاً أبو داود (۷۲۱/۲)» 
والنسائي )7١17/7(‏ كلهم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عنه به» ويزيد 
النحوي هو ابن أبي سعيد أبو الحسن القرشي مولاهم ثقة عابد. 
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الربيع» أنا الشافعي» أنا عبد اجيد» عن ابن حريج» عن أبي الزبير» عن 
حابر فذکره". 
-١‏ وروي عن حرب بن أبي العالية» عن أبي الزبير مرفوعا 
ولیس . عمحفوظ0). 
-١‏ باب عدة الحامل من الوفاة. 
- أخبرنا أبو زكريا بن إسحاقء أنا أبو عبد الله محمد بن 
)١(‏ أخرحه المولف فی الكبرى »)٤۳۱-٤۳۰/۷(‏ وهو في الأم (ه/774)» 
ورواة أيضا عبد الرزاق (۳۸/۷)» وسعيد بن منصور (۳۲۹/۱). 
(۲) أخرجه المولف في الكبرى (411/7) رواه مرفوعاً محمد بن عبد الله الرقاشي 
قال: نا حرب بن أبي العالية» عن أبي الزبير» عن جابر» عن البي يَل. 
الزبير وهو مدلس. 
حاملاً أو حائلاًء لأن النكاح قد زال بالموت. 
واحتلفوا في السكنى: فللشافعي فيه قولان: 
أحدهما: لا سكنى طاء بل تعتدٌ حيث شاءت» وإليه ذهب أبو حنيفة» 
والقول الثاني: ها السكنى وهو الأصح. وإليه ذهب مالك وأحمد لأن 
ابي وقد قال لفريعة: «امكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» ويأتي تخريجه 
في باب سكنى المتوفى عنها زوجها. 
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يعقوب» ثنا محمد بن عبد الوهاب» أنا جعفر بن عون» عن هشام بن 
عروة عن أبيه» عن المسور بن مخرمة توقي زوج سبيعّة الأسلمية فلم 
كف كنال نيع بج ١‏ رك ن 
ذلك لرسول الله وه فأذت اء فتكيحت7©. 

8- وروينا عن عبد الله بن عتبة: أن سبيعة أخبرته بهذه 
القصة زاد: وكانت تحت سعد بن خولة؛ فتوفي عنهاء وزاد: فدحل 
عليها أبو السنابل بن بَعْكك فقال لها: والله ما أنتٍ بناكح حتى تمر 
عليك أربعة أشهر وعشراً قالت: فأتيت ابي يله فسألته فأفتاني بأن 
قد حللت حين وضعت حملي» فأمرني بالترويج إن بدا لي(©. 


)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (47//17) بهذا الإسناد واللفظ وقال: «رواه 
البخاري في الصحيح عن يحيى بن قزعة» عن مالك (470/9)» ورواه 
2 النسائي )04۰/7 وابن ماجه 4/١(‏ 55) كلهم من طريق هشام 
ابن عروة» عن أبيه به. 
وقوله: «تعلت» أى طهرت من دمها. 

(۲) أخرحه المؤلف في الكبرى (578/7)» وقال «رواه مسلم في الصحيح 
عن أبي الطاهر وحرملة )١١77/7(‏ وأخرحه البخاري من حديث الليث 
اين سعد عن يونس (473/9)» وفي المغازي معلقا عن الليث». 
ورواه أيضاً أبو داود (۷۲۹/۲)» والنسائي (95/5١)؛‏ وابن ماجه 
(191/1) كلهم من طرق عن عبد الله بن عتبة به. 
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٤-وأخبرنا‏ أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر أحمد بن 
سلمان الفقيه؛ ثنا الحسن بن مکرم» ثنا يزيد بن هارون» أنا يحيى بن 

ف کن ادن ضار عن أن سلب قال کت جا مع أن 

هريرة وابن عباس» فذكروا المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل» 

فقال أبو سلما تفلك إذا ضعت هاا فد سلف قال امن 

عباس: أجلها آخر الأجلين» فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعي أبا 
يلين عدوا كرا LEE‏ سان فين ذلك 
فقالت أم سلمة: ات بنك انار الأسلمية وضعت بعد وفاة 

زوجها بليال» فخطبها رحل من بين عبد الدار يدعى أبا السنابل» 

وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تتزوج غيره» فقال أبو السنابل: 

إنك لم تحلين فأنت رسول الله وليه فأمرها أن تترو ج . 

)١(‏ أخحرجه المؤلف في الكبرى )٤۲۹/۷(‏ بهذا الإسناد واللفظ وقال: «رواه 
مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة )١1١71/7(‏ وأخرحه 
البخاري من وجه آخر عن أم سلمة (591/86454/9)» ورواه أيضا 
مالك (510/7ه).» والنسائي »)١91/5(‏ والترمذي (410/9)» وأحمد 

(707/5)» والدارمي »)١56/7(‏ وابن حبان (749/5)» والطيالسي 
ص(77)» وابن الجارود )۸٠/۳(‏ كلهم من طريق أبي سلمة به. 
فقه الحديث: 


يستدل بهذه الأحاديث على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوحها وضع 


الجزء السادس ٤۵٦‏ كتاب العدد 
الحمل طالت المدة أو قصرت. 
وإليه ذهب عامة الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين: مالك» والشافعي» 
وأحمد» وأبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي وغيرهم حتى قال عمر بن 
الخطاب: لو ولدت» وزوجها على سريره لم يدفن بعد حلت رواه مالك 
في الموطأ (؟/-09). 
وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها 
تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل» أو أربعة أشهر وعشرا. 
قول علي أخرجه ابن أبي حاتم وسعيد بن منصورء وإسناده صحيح. 
وقول ابن عباس: أخرجه البحاري ومسلم يعني أن تمكث حتى تضع 
حملهاء فإن أنت مدة الحمل من وقت وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا 
فقد حلت وإن وضعت قبل ذلك تربصت إلى أن يستوفي المدة. 
يقول عبد الله بن مسعود: أتحعلون عليها التغليظ؟ ولا تجعلون ها 
الرخصة! أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. 
أراد بذلك أن الحامل قد تمت بها مدة الحمل إلى تسعة أشهرء وإلى أربع 
سنين» ول يحكم بانقضاء عدتها ما لم تضع» فإذا ألزمتموها هذا التغليظ؛ 
فاجعلوا لما الرخصة بانقضاء عدتها إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشراً. 
زر زف عورة النمناء افر بعد الظر 3 آزاد هرن وة 
الطلاق» وبالطولى سورة البقرة» وأراد أن قوله في سورة الطلاق: 
إوأولات الأحمال أجِلّهُنٌ ان يضغنّ حملّهنَ 4 نزلت بعد قوله سبحانه 
وتعالى: ربصن بأنفسيهن أربعة أشهّر وعششراً» فحمله على النسخ. 


الجزء السادس لامع كتاب العدد 


وسبب الخلاف هو وجود العمومين في كتاب الله عز وجل. 

الأول: قوله سبحانه: إوالذين يوون منكم وَ يَدَرُون أزواجا يَتَرَئْصن بأنفسِهن 
ربع أشهر وعشرا» هذا عام في الحامل وغير الحامل. 

والثاني: قوله سبحانه: «إوأولات الأحمال اجَلْهُنُ أن يَضَعْنَ ملّهن» وهذا عام في 
المطلقة والمتوفى عنها. 
وإذا تعارض العمومان وجب الرحوع إلى مرجحح لتخصيص أحدهما. 
فقال الجمهور: لقد وجدنا هنا حديث سبيعة اللتخصص ل«ازبعة أشهر 
وَعشرا أنها محمولة على غير الحامل. 
وأما الذين قالوا بآخر الأجلين فحرصوا على العمل بالآيتين: وجمعوا بين 
المؤمين فجعلوا قوله تعالى: بإوأولات الأ“مال أجَلَّهُنَ أن يَضَعْنَ» للمطلقة 
بقرينة ذكر عدد المطلقات كالآية والصغيرة قبلهاء ولم يهملوا ما تناولته 
من العموم؛ فعملوا بهاء وبالي قبلها في حق المتوفى عنها. انظر نيل 
الأوطار (۸۸/۷)» ولكن يرد على هذا الجمع حديث سبيعة وغيرها من 
الأحاديث الصحيحة بأن عدد المتوفى عنها تنقضي بوضع الحمل» ولذا لما 
علم ابن عباس بحديث سبيعة الأسلمية رحع إليه وبه يقول أصحابه عطاء 
وعكرمة وجابر بن زيد وغيرهم. انظر: الاستذكار (۱۷۸-۱۷۷/۱۸)» 
ولم يثبت رحوع علي وَل فلعله لم يبلغه حديث سبيعة. 
وروى عن جماعة من أهل العلم أنها لا تتكح ما دامت في دم نفاسها. 
قول الجمهور أولى» لأنها إذا وضعت حلت للأزواج -أي حل لهم أن 
يخطبوها ويقعد النكاح عليه كالحائض» فإذا طهرت حل وطئوها. 


الجزء السادس مهع كتاب العدد 
؟ -١‏ باب مقام المطلقة في بيتها. 


قال الله عز وحل: لا تخرِجُوهن من بُيُوْتهِنَ ولا يَخْرْجْنَ إلا أن 


ياين بفَاحِشَةٍ مييق [سورة الطلاق: .]١‏ 


6- ورُوَينا في مُکٹھا في بيتها عن عمر» وابن مسعود» واببن 
عمر» وعائشة وغيرهم. 

5- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» قال: ثنا الربيع بن سليمان» ثنا عبد الله بن وهب» عن 
سليمان بن بلال» عن عمرو مولى المطلب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
أنه سكل عن هذه الآية: «إلا تخر جُوهن من وهن ولا يَحْرُجْنَ إلا أن 
ياين بفاحِشةٍ مين فقال ابن عباس: الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة 
على أهل الرحل وتؤذيهم'". 

87- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو زكريا يحيى بن محمد 
العنبري» وأنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرحانيء أنا أبو 
بكر محمد بن جعفر المزكي» ثنا محمد بن إبراهيم العبدي» ثنا ابن 
)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى )٤۳۲/۷(‏ بهذا الإسناد واللفمظ»؛ وروى عبد 

الرزاق (777/7) عنه من طريق آخر نحوهء وكذا رواه عنه سعيد بن 

منصور» وابن راهويه؛ وعبد بن حميد» وابن حرير» وابن مردويه كما لي 

الدر المنشثور .)١91/8(‏ 

ويروى عن ابن مسعود في تفسير الفاحشة أنها إذا زنت تحرج لإقامة 

الحد عليها. 


الجزء السادس £0۹ كتاب العدد 


بكير» ثنا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد وسليمان 
ان ینار انه کا يد كران أن غي بن :معدن الفاضص طلق اة 
عبد الرحمن بن الحكم البتة فاتتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة 
أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم» وهو أمير المدينة فقالت: اتق الله 
وارذة المرأة إلى بيتهاء فقال مروان في حديث سليمان بن يسار: إن 
عبد الرحمن غلبيْ» وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن 
فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا يضر ألا تذكر حديث فاطمة 
قال مروان: فإن كان بك الشّرٌ فحسبّك ما بين هذين من الشر. 
4- أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران» أنا 
إجماعيل بن محمد الصفارء أنا سعدان بن نصرء ثنا أبو معاوية» عن 
مرق قن سير 38 اة ال فلع لع يكن المي أبن تق 
المطلقة ثلاثا؟ قال: تعتد في بيتها قال: قلت: أليس قد أمرّ رسولٌ الله عله 
)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى (477/17)» وقال «رواه البخاري ني الصحيح 
عن ابن أبي أويس عن مالك »)٤۷۷/۹(‏ وهو في الموطأ (؟/9/اه)؛ 
2 أبو داود (۷۱۹/۲)» وسعيد بن منصور (۳۱۹/۱) كلهم من 
طرق عن مالك به» ورواه مسلم من طرق عن القاسم بن محمد. 
وقوله: «إن كان بك الشر» أى إن كان عندك إن سبب خروج فاطمة ما 
وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فهذا السبب موحود؛ ولذلك 
قال: فحسبك ما بين هذين من الشر. 


الجزء السادس كتاب العدد 


فاطمة بنت قيس أن تعتدّ في بيت ابن أم مكتوم؟ قال: تلك المرأة الي 
قتنت الناس» إنها استطالت على أحمائها بلسانهاء فأمرها رسول الله وَل 
أن تعتدّ في بيت ابن أم مكتوم وكان رحلاً مكفوف البصر. 

8- قلت: قد روينا في حديث عروة» عن عائشة أن فاطمة 
كانت في مكان وحّش» فخيف عليها حميتهاء فلذلك أرخص ها 
رسول الله غلل" . 


۶ 


)١(‏ أرجه المولف في الكبرى )٠۳۴/۷(‏ بهذا الإسناد واللفظء ورواه أيضاً 
أبو داود (۷۲۰-۷۱۹/۲)» وسعيد بن منصور (۳۱۹/۱) كلهم عن 
ميمون بن مهران به. 

(؟) أحرحه المؤلف في الكبرى »)٤۳۳/۷(‏ ورواه البخماري معلقا (6۷۷/۹)» 
ووصله أبو داود (۷۱۸/۲)» وابن ماحه )٠٥٥/۱(‏ كلهم من طريق ابن 
أبي الزناد» عن هشام بن عروة عنه به. 

فقه الحديث: 
المطلقة على قسمين: 
القسم الأول: المطلقة الرجعية. 
والقسم الثاني: المطلقة المبتوتة. 
ولا حلاف بين العلماء على أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى. 
واحتلفوا في المبتوتة: 
فقال أبو حنيفة: ها السكنى والنفقة» وهو مذهب ابن مسعود» وروي 


ذلك عن عمر بن الخطاب. 


الجزء السادس 41 كتاب العدد 


قلت: قد يكون العذر في نقلها كلاهما. 
آخر اجحزء الحادي عشر من كتاب السنن» يتلوه في أول الثاني 
عشر إن شاء الله باب سكنى المتوفى عنها زوجها. 


۴- باب سکنی الْمُتَوَفَى عنها زوجها. 

- أخخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» أنا أبو عبد الله تحمد 
ابن یعقوب» ثنا إبراهيم بن محمد ثنا يزيد بن هارون» أنا يحيى بن 
فيد أن این اناق دو كنب ان کچ أخدرة أن عه 

وقال أحمد: لا نفقة ها ولا سكنى إلا أن تكون حاملاًء ورُوي ذلك عن 

اين غباس: 

وقال الشافعي ومالك: لها السكنى بكل حال» ولا نفقة ها إلا أن تكون 

حاملاً واستدل هؤلاء بقول فاطمة بنت قيس حيث أن البي ييه لم يجعل 

ها سكنى ولا نفقة. 

وكانت عائشة تشدّد على فاطمة وتقول: ما لفاطمة ألا تنقي الله في 

قوها: لا سُكْبى ولا نفقة. رواه الشيخان. 

وقد بين العلماء سبب نقل النبي ي فاطمة من بيتها إلى بيت ابن أم 

مكتوم. منها ما ذكره المؤلف رحمه ا لله. 

وإنكار عائشة على فاطمة بنت قيس من حيث أنها كتمت السبب الذي 

أمرها رسول الله يل أن تعتدّ في غير بيت زوجها فيقع به السامع في فتنة 

يظن أن للمبتوتة أن تعتدٌ حيث تشاء. 


الجزء السادس 25 كتاب العدد 


زیت قت کعت أعرتة أنها معت فريْعَّة بنت مالك أحت أبي 
سعيد الخدري قالت: حرج زوجي في طلب أعبدهٍ له» وأدركهم 
بطرف القدوم فقتلوه» فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهليء 
فأتيت رسول الله كو فقلت له: أتاني نعي زوجي وأنا في دار شاسعة 
من دور أهلي» ولم يدع لي نفقة ولا مالأء وليس المسكن لي» فلو 
حولت إلى إخوتي وأهلي» كان أرفق بي في بعض شأني» فقال: 
«تحولي» فلما خرحت إلى الملسجد أو الحجرة دعاني؛ أو أمرني 
فدُعِيْتْ له فقال: «امكني في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حى بلع 
الكتاب أجله» فاعتددت فيه أربعة أشهر ورا قالت: فأرسل إل 


و 
عثمان بن عفان» فأتيته فحدئته فأخحذ وك 


»)٤۳٤/۷( إسناده حسن بالمتابعة والشواهد: أحرحه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
واللفظ له.‎ )5١8/7( بهذا الإسناد واللفظ وهو في المستدرك‎ 
والترمذي (495/50-:.0)» والدسائي‎ »)۷۲٤-۷۲۳/۲( ورواه أيضاً أبو داود‎ 
ومالك 051/99 وأحمد‎ »)1٠٥١-٦٥٤/١( وابن ماجه‎ )30195/5( 
والدارمي (۱۹۸/۲)» والطیالسي ص(۲۳۱) مختصراً وان‎ 4471-437٠ 537( 
والطحاوي في‎ »)١/۷( وعبد الرزاق‎ »)۱۸٤/( الحارود (۷۸/۳)» وابن أبي شيبة‎ 
كلهم من طرق عن سعد بن إسحاق‎ )۲٤۷/٦( شرحه (۷۷/۳)» وابن حبان‎ 
به» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: «هذا‎ 
حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذمي» ونقل قول الذهلي: «هذا حديث‎ 
صحيح محفوظ».‎ 


الجزء السادس 4۳ كتاب العدد 


١-وروينا‏ عن عمر بن الخطاب أنه كان يرد ا موقي عنهن 
أزواحهن من البيداءء يمنعهن من الحج. 

5- وعن ابن عمر أنه قال: لا تبيت المتوفى عنها زوجها 
ولا المبتوتة إلا في بيتها). 

77 1- فأما بالنهار فقد روينا عن أبي الزبير» عن حابر قال: 
طُلْقَتْ خالن ثلاثء فحرحت جمد نخلاً لهاء فلقيها رجحل فنهاهاء فأتت 
النبي ي فذكرت ذلك له فقال للما: «أخرجي فجُدّي تخلّكٍ فَتَعَلّكِ أن 
تصدقي منه أو تفعلي خيرأ» 5 

أخبرناه أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» أنا أبو داود. 
أنا أحمد بن حنبل» ثنا يحبى بن سعيد» عن ابن جحريج» قال: أخبرني 

وقال الحافظ ابن حجر: «أعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بجهالة حال 

زينب» وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة» وتعقبه ابن القطان 
بأ سعدا ره الان ران حاف وز ر ها البزمتي» نط 

التلخيص ١/9(‏ 5 ۲)» وقال في التقريب: «مقبولة» يعي حيث تتابع. 

وقوله: (بالقدوم) بالتحفيف والتشديد»موضع على ستة أميال من المدينة. 
)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى (475/7)» وهو ف الموطأ (؟/097)» ورواه 

أيضا عبد الرزاق (۳۳/۷)» وسعيد بن منصور (۳۱۷/۱). 

(1) أخرجه المولف في الكبرى (4725/7)؛ وهو في الموطأ (0947/9)» ورواه 

أيضاً عبد الرزاق )۳٠/۷(‏ نحوه. 


الجزء السادس £ كتاب العدد 


أبو الؤبير فذكره. 
أخبرناه (عاليا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب» ثنا 

الصغاني» ثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج فذكره بإسناده ومعناه. 
-٤‏ وروينا عن عطای عن ابن عباس أنه قال: نسحت هذه 

الآية عدتها في أهلهاء يعني عدة المتوفى عنها زوجها- تعتدٌ حيث 

شاءت» وهو قول الله عر وجل: غير إخراج4 قال عطاء: إن شاءت 
اعتدت في أهلهاء وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خحرحت لقول الله 
عز وجل: «إفإن حَرَجْنَ فلاً جاح عَليْكُم فيما فَعَلْنَ في أنفسِهن 
بالمعروف» قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى» فتعتدٌ حيث 

تشاء لا سكنى ها. 
أخبرناه أبو الحسين بن الفضلء ثنا أبو سهل القطانء ثنا عبد الله 

ابن روح» ثنا شبابة» ثنا ورقاءء عن ابن أبي بحيح قال: قال عطاء عن 

ابن عباس فذكره””. 

)١(‏ إسناده صحيح: فإن رواية مسلم تزيل تهمة التدليس عن أبي الزبير. 
أحرحه المؤلف في الكبرى (477/7)» وهو في سنن أبي داود 
(۷۲۰/۲)» ورواه أیضا مسلم (۱۱۲۱/۲)» والنسائي (709/7)» وان 
ماجه (167/1). وأحمد (۳۲۱/۳)» والدارمي .)١78/7(‏ والحساكم 
(۲۰۷/۲) كلهم من طريق أبي الزبير عنه به. 

(۲) أحرحه المؤلف في الكبرى (596/7)» وعلقه البخاري »)٤۹۳/۹(‏ 


الجزء السادس كتاب العدد 


65- وروينا عن علي أنه نقل أم كلثوم بعد قل عمر بسبع 
ليال» وقد قيل في هذه الرواية لأنها كانت في دار الإمارة©. 


5 - وروينا عن القاسم بن محمد أن عائشة كانت تحرج 
المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجهاء قال: فأبى الناس إلا حلافهاء 


ورواه أيضا عبد الرزاق (۲۹/۷). ورواه أبو داود والنسائس عن عكرمة 
عن ابن عباس في قوله تعالى: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيته 
لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج4 نسخ ذلك بآية الميرات ما فرض 
الله لها من الربع والثمن» ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر 
زر وق ي د بون ا و و رفي قا را لكان 
رواه النسائي من غير طريقه. 

))81/4/١( ذكره المولف في الكبرى (4175/17)»؛ وسعيد بن منصور‎ )١( 
.)۱۸۹/٥( وابن أبي شيبة‎ »)۳١/۷( وعبد الرزاق‎ 

(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى (575/1). 
ويستفاد من الباب أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها 
وهي فيه» ولا تخرج منه إلى غيره. وهو قول جماعة من الصحابة منهم 
عمر وعثمان وابن عمر وغيرهم؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. 
ولا بأس من حروجها في بياض النهار للعمل لحديث جابرء وكذلك لا 
بأس من خخروجها لزيارة أبيها وأمها ف النهارء وكذا لإزالة الوحشة لما 
جاء في مرسل جحاهد أن رحالاً استشهدوا بأحد. فقال نساؤهم: يا 
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4 - باب الإحداد". 


زفيول الله[ ا وخ برو اقيم عن سانا فأذن هن أن 
يتحدثن عند إحداهن» فإذا كان وقت النوم» تأوى كل واحدة إلى بتيها. 
وكذا لا بأس من حروجها للضرورة» كأن تخاف على نفسهاء أو يكون البيت 
مستأحرا وانتهت مدة الإحارة» أو هي في بلد غير بلد أهلها وغيرها من الأعذار. 
)١(‏ الإحداد قال أهل اللغة: الإحداد والحداد مشتق من الحدّء وهو المنع» لأنها 
تمنع الزينة والطيب»يقال: أحدت المرأة تح إحداداء وحَدّت تح -بضم الماء- 
ES A‏ 
وقال الأصمعي: لا يقال: إلا أحدّت رباعياء ويقال: امرأة حاد؛ ولا 
يقال: امرأة حادة. 
وقال البغوي: معنى الإحداد: هو الامتناع عن الزينة» يقال: أحدّت امرأة 
على زوجهاء فهي مده وحَدّتْ أيضأء وحدود الله ما يجب الامتناع 
دونهاء ويسمى الحاحب حَدَاداء لأنه يمنع الناس من الدخول. انظر: شرح 
السنة .)۳٠۸/۹(‏ 
وأما الإحداد في الشريعة: فهو ترك الطيب والزينة ونحوهما من معتدة 
المتوفى عنها زوجهاء وهو بجمع عليه» فيجب على كل معتدّة عن وفاةٍ 
سواءً المدخول بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة» والبكر والثيب» والحرة 
والأمة» والمسلمة والكافرة هذا مذهب الشافعي. 
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يحب على الزوجة الكتابية بل يختص بالمسلمة 
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87- أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه» أنا أبو بكر بن 
داسة» ثنا أبو داود» ثنا القعبي» عن مالك» عن عبد اللله بن أبي بكرء 
عن حميد بن نافع» عن زينب بنت أبي سلمة» أنها أخبرته بهذه 
الأحاديث الثلاثة: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها 
أبو سفيان» فدعت بطيبي فيه صفرة حلوق أو غيره؛ فدهتت به جارية؛ 
ثم مسحت بعارضيهاء ثم قالت: وا لله مالي بالطيب من حاحة» غير 
أني معت رسول الله كع يقول: «لا يِل لامْرٍَ تؤين بالله واليوم الآخر 
أن تحِدّ على ميت قوق ثلاث يال إل على زوج أربعة أشهر وعشرا» 

قالت زينب: ودحلت على زينب بنت ححش حين توفي أخوها 
عبد الله فدعت بطي فمَسَّتْ منه ثم قالت: وا لله مالي بالطيب من 
حاجةٍ غير أني معت رسول الله يل يقول وهو على المنبر: «لا يحل 


ص صمت مت عات سه سيم مين مين مربي مين مربي وبين ورين بين سے ورين سے س 


لقوله كْ: «لا يل لامرأة تؤمن با لله» فحص بالمؤمنة. 

واختلفوا في المطلقة ثلاثاء فقال مالك والشافعي: لا إحداد عليها لقوله ي: 
«إلا على الميت» فحص الإحداد بالميت بعد تحرعه في غيره. 

وقال أبو حنيفة والكوفيون: عليها الإحداد لأنه تفوته نعمة النكاح 
كالمتوفى عنها زوجها. 

وأما الرجعية فاتفقوا على أنه لا إحداد عليهاء بل يحب عليها أن تصنع ما 
يكيل قلب زوجها إليها ليراجعها. 
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لامرأة تؤمن با لله واليوم الآخر أن تج على ميّت فوق ثلاث ليالء إلا 
على زوجها أربعة أشهر وعشرأ» . 

قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى 
رسول الله ي فقالت: يا رسول الله! إن ابد توفي عنها زوجهاء 
وقد اشتكت غ أفكحَلها؟ فقال رسول الله يد ل ا 
ثلاثا كل ذلك يقول: «لا» ثم قال: «إغا هي أربعة أشهر وعشراء وقد 
كانت إِحدَاكُنٌَ في الجاهلية تُرمى بالْبَغرّة على رأس الحول» . 

قال حميد: فقلت لزينب: وما «ترمى بالبعرة على رأس الحول»؟ 
فقالت زينب: كانت المرأة إذا توي عنها زوجُها دلت جفشا» ولبست 
شر ثيابها» ول مَس طِيباً حتى تمر بها سنة» ثم تؤاتَى بدابَة؛ حمار أو 
شاق أو طبر فتفتضُ به» وقلما تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطي 
بعرة فنزمي بهاء ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره””. 
)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى »)٤۳۷/۷(‏ وهو في الموطأ (95/17ه-591)) 

وف سنن أبي داود (۷۲۲-۷۲۱/۲). 

ورواه أيضاً البخاري »)٤۸٤/۹(‏ ومسلم ›»)۱۱۲٤-۱۱۲۳/۲(‏ 

والترمذي »)٤۹۲-٤۹1/۳(‏ والنسائي »)۲٠۲-۲١٠/٦(‏ والطحاوي 

»)۱۹۷/۲( وابن ماحه (1۷۳/۱) مختصرًء والدارمي‎ »)۷٦-۷/۳( 

وابن الجارود »)۸٤/۳(‏ وأحمد (574/5)» والطيالسي ص(۲۲۳)» 


وعبد الرزاق »)٤۸-٤۷/۷(‏ وسعيد بن منصور (0/7/-81)» وابن 
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هكذا رواه القعبي: تفتض. 

قال القتبي: أى تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلهاء 
وتنبذه فلا يكاد يعيش . 

وف رواية الشافعي”©: فتقتبص بالقاف والباء والصاد. 

قال الشافعي: افر ا و ا 
أصابعهاء والقبض الأحذ بالكف كلها. 

الف اليك الف الال تين الجن رانا 


حبان )۲٥۲/۹(‏ كلهم من طرق عن حميد بن نافع به» وعند بعضهم مختصر. 

)١(‏ ومنه قوله تعالى: للانفَضُوا مِن حَؤْلِك) أى تفرّقوا. 
وقال الأخفش: «تفتض» مأحوذ من الفضةء أى تتطهّر به» شبّه ذلك 
بالفضة لنقائها. 
وقال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن معنى افتضاض» فذكروا أن المعتسدة 
كانت لا تغتسل ولا تمس ما ولا تفلم ظفرًء ثم تخرج بعد الحول بأقبح 
منظر» ثم تفتض» أى تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به يلها 
وتنبذه» فلا يكاد يعيش ما تفتض به. انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 
(۱/۱۰. 

.)۲۳۱-۲۳۰/٥( الأم‎ )۲( 

(؟) ومعنى رميها بالبعرة كأنها تقول: كان حلوسها في البيت وحبسّها 
نفسها سنه على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة» أو هو يمير في 
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جنب ما يجب من حق الزوج. 

قال القاضي عياض: «كان من عادتهم في الجاهلية أن المرأة إذا توفي عنها 
زوحها دخلت بیتا ضيّقأء ولبست شر ثيابهاء ول تمس طيباً ولا شيئا فيه 
زينة حتى تمر بها سنة» ثم توتى بدأيّة مار أو شاة أو طبر فتكسر بها ما 
كانت فيه من العدة» بان تمسح بها قبُلّهاء ثم تخرج من ع البيت فتعطى 
بعرة فترمى بهاء وتنقطع بذلك عدتهاء فأشار البي ييه بذلك أن ما 
شرع في الإسلام للمتوفى عنها زوجها من التريص أربعة أشهر 
وعهرا ق متها ورك اعون والطيحت ولك المدة سيق 
جنب ما تكابده في الجاهلية» انتهى. 

وقال البغوي رحمه الله تعالى: «وكانت عدة المتوفى عنها زوجها ف 
الابتداء حولاً كاملاً كما قال تعالى: «والْذِين يُتَوَفوْنَ منم ويَدَرُوْن أزواجاً 
وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول4 [البقرة: 4٠‏ ؟] أي: فليوصوا وصية 
لأزواحهم متاعاً إلى الحول» أى متعوهن متاعاء ولا تخرجوهن إلى الحول؛ 
فنسيخ بأربعة أشهر وعشرا قال تعالى: إوالذين يُتَوَفُوْن هنكم ويَذَرُوْن أزواجا 
يتَرئْصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراًي» [سورة البقرة:714]. انتهى. 

قال ابن عبد البر: رروهذا من الناسخ والمنسوخ الذي لم يختلف علماء 
الأئمة فيه» وقال: وهذا عندهم من المنسوخ المجتمع عليه في أن الحول في 
عدة المتوفى عنها منسوخ إلى أربعة دفر والعشر». انظر الاستذ كار 
اله ؟0). 

فلا يجوز للمتوفى عنها في العدة أن تخرج من البيت ليلاً أو نهارأء إلا إذا 
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- وأخبرنا أبو طاهر الفقيه محمد بن محمد بن مُحميش 
الفقيه الزيادي» أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» ثنا إبراهيم بن 
الحارث البغدادي» أنا يحيى بن أبي كثير» ثنا إبراهيم بن طهمان» قال: 
حدثني هشام بن حسان» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية 
الأنصارية قالت: قال رسول الله ل: «لا تَحِدٌ المرأة فوق ثلاثة أيام إلا 
على زوجهاء فإنها تحِدّ أربعة أشهر وعشراء ولا تيس ثوباً مصبوغاً إلا 
ثوب عَصّبء ولا تكتجل» ولا تختضبء ولا تَمْسُ طِيْاً إلا عند أدنى 
رها إا فرت من ضيه بي من نط أو أطفار» 00. 

كانت شغالة» وتحتاج إلى نفقة» فلها أن تخرج للكسبء ومتى انقضت 

حاحتها لا يحل ها بعد ذلك صرف الزمان حارج بيتها. 

وف البدائع: روى علقمة أن توعان عن الم زواجي 

فسألن اين مسعود 5ه فأمرهن أن يجتمعن بالنهار» فإذا كان بالليل 

فلترحع كل امرأة إلى بيتها. 
)١(‏ أحرجه المولف في الكبرى (479/7). 

ورواه أيضا البحاري »)٤۹۲/۹(‏ ومسلم :.)١1717/9(‏ وأبو داود 

(؟/75/)» والنسائي »)7١7-707/1(‏ وابن ماحه رقم (۲۰۸۷)» 

والدارمي ,.)١151//7(‏ وأحمد (ه/٠٠ء‏ 08/5 4). وابن المجحارود 

ام والطحاوي (77/1)» وسعيد بن منصور (80/7)» وابن أبي 

شيبة (4/0 )۲١‏ كلهم من طرق عن حفصة بنت سيرين عنها به 

وقوله: «العصب» من الثياب ما عصب غزله قبل أن ينسج كالبرود ونحوه. 


الجزء السادس اع كتاب العدد 
وقوله: «بنبّذة من قسط» يريد اليسير منه»ء والنبيذ القليل من الشيئ» 
والنذة تر 
وقوله: «قسط أو أظفار» يقال: قسط أو كست وهو مثل الكافور» 
والقَسمْط والأظفار نوعان من البخورء فيجوز للمغتسلة من الحيض 
استعماها قليلاً لإزالة الرائحة الكريهة» تتبع به أثر الدم» وليس المقصود 
من استعماها التطييب بهماء والقسط عودٌ يحمل من الحند يجعل في 
الأدوية» والأظفار شيء طيب أسود يجعل في الدّخنة لا واحد ها 
قال الخطابي: «واختلف فيما تحتنبه الد من الثياب فقال الشافعي: كل 
صبغ كان زينة» أو شيء كان لزينة في ثوب أو يلمع» كان من العصب 
والحبرة» فلا تلبسه الحادٌ غليظاً كان أو رقيقا». 
وقال مالك: لا تلبس مصبوغا بصفر أو ورس أو زعفران. 
وقال الخطابي: «ويشبه أن لا يكره على مذهبهم لبس العصب والحيرة 
ونحوه» وهو أشبه من قول من منع منه وقالوا: لا تلبس شيئاً من اَي وقال 
مالك: لا حاتما ولا حلّة» والنضاب مكروه في قول الأكثر» انتهى. 
وقال ابن المنذر: «أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب 
المعصفرة ولا المصبغة» إلا ما صغ بسواد» فرحص فيه مالك والشافعيء 
لكونه لا يتخخذ للزينة» بل هو من لباس الحزن» وكره عروة العصب أيضأء 
وكره مالك غليظه». 
والخلاصة أن الذي منعه الشارع من اللبس هو الشوب المصبوغ والشوب 
المعصبء ويقاس عليه كل ثوب يلبس للزينة سواء كان أبيضاً أو ملوناء 


الجزء السادس SA‏ كتاب العدد 


وكذلك رواه جماعة عن هشام: «إلا ثوب عصب» ورواه عيسى 
ابن يونس» عن هشام: «ولا ثوب عصب» وكذلك قاله محمد بن 
المنهال» عن يزيد بن زريع» عن هشام"» وهو عند أهل العلم 
بالحديث وهمٌء وقد رواه عباس بن الوليد الفرس» عن يزيد بن زريع 
كما رواه الجماعة» ورواه أيوب السختياني» عن حفصة بنت سيرين 
وقال في الحديث: «إلا ثوب عصب» » وقال يعقوب الدورقي» عن 
يحبى بن أبي بك «إلا ثوباً مغسولآ» ©. ٠‏ 

ورواية إبراهيم بن الحسارث أصح لموافقتها رواية الجماعة, عن 
هشام» ثم أيوب عن حفصة. 

648- وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» ثنا 
أبو بكر محمد بن الحسين القطان, ثنا إبراهيم بن الحارث» ثنا يحيى بن 
أبي بكير» ثنا إبراهيم بن طهمان» حدثينٍ بديل بن الميسرة» عن الحسن 

وسواء كان حريراً أو غير حرير» ونع من لبس الحلي أيضاً؛ لأن المقصود 

منها الزينة لا غير. وعلى الحادّة أن تظهر الحزن على فراق زوجها بلباسها 
وطريقة عيشها. 

.)٤۳۹/۷( أخرجه المؤلف في الكبرى‎ )١( 

() رواه المؤلف في الكبرى »)٠٤١/۷(‏ ورواه البحاري ومسلم أيضاً من 
طريق أيوب» عن حفصة به. 


(؟) ذكره المؤلف في الكبرى »)٤۳۹/۷(‏ ورواه أيضاً أبو داود (۷۲۹/۲). 
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ابن مسلم» عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة زوج البي ولو أنه قال: 
«المتوفى عنها زوجها لا َس الْمُعَصْمَرَ من الثياب ولا الْمَشَقَة ولا 
الْمُحَلّى ولا تختضب» ولا تكتجل» . 

ورواه معمر عن بديل فوقفه على أم سلمة. 

- أنخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» ثنا 
او انقو فاه و ن ا 
عن أبيه قال: معت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتي أم حكيم بنت 
أسيد» عن أمها: أن زوحَها توفي» فأرسلت مولاة لما إلى أم سلمة 
فسألتها عن كحل الحلاء» فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد 
منه» يشت عليك فتَكِتَحَلِينَ بالليل» وتمسحينه بالنهار» ثم قالت عند 
ذلك أم سلمة: دحل علي رسول الله ي حين توفي أبو سلمة وقد 
جعلت على عبني صبّراً فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟» فقلت: إنما هو صبر يا 
رسول الله! ليس فيه .طيبُ قال: «إنه يشب الوجة فلا تجعليه إلا بالليلء 
(1) أخرجه المؤلف في الكبرى 40/79 4)» بهذا الإسناد واللفظ ورواه أيضا 

أبو داود (۷۲۷/۲)» والنسائي ,.)5١4-71/5(‏ وأحمد »)۳۰۲/٣(‏ 

وابن الجمارود (81/5) كلهم من طريق يحيى بن أبي بكير عنه به» 

وإبراهيم بن طهمان ثقة يغرب. ٠‏ 
(۲) انظر: السنن الكبرى (0/7 5 4)» والموقوف أشبه بالصواب لأن معمرا 

إمام حافظ» روى عنه عبد الرزاق وهو إمام أيضاً. 


الجزء السادس كتاب العدد 


وتترّعينه بالنهارء ولا تَمْتَشِطِي بالطب ولا بالجناء. فإنه جضاب» قالت: 
قلت: بأيّ شيء أمتشط يا رسول | له؟ قال:« بالسٌدر تُعَلفِين به رأسك»7"". 


-٥‏ باب اجتماع العِديْن 


-١‏ أخبرنا أبو أحمد المهرحاني» أنا أبو بكر بن جعفرء ثنا 
محمد بن إبراهيم العقدي» ثنا ابن بكير» ثنا مالك. 

ح أخحبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا مالك» عن ابن 
شهاب» عن ابن المسيب وسليمان بن يسار: أن طليحة كانت تحت 
رُشَيد الثقفي فطلقها البتةء فنكحت في عدتها فضربها عمر بن 
(1) إسناده ضعيف: أحرجه المؤلف في الكبرى »)٤٤١-)٤٤١/۷(‏ وهو في 

سنن أبي داود (۷۲۷/۲)» ورواه أيضاً النسائي )7١4/5(‏ كلهم من 

طريق مخرمة بن بكير عنه به» ورواه مالك بلاغاً .)٠۰۰-۰۹4/۲(‏ 

وأم حكيم مجهولة. 

ولكن له طرق أخرى تقويه عند الزمذي وغيره. 

قوله: «كحل الجلاء» هو الإلمد لوه البصر. 

وقوله: «يشب الوجه» أى يوقد اللون. 

وني الحديث دليل على كراهية استعمال الكحل للزينة» وقد رخص بعض ٠‏ 

العلماء في استعمال الكحل إذا حشيت على بصرها من رَمّدء أو شكوى» 

على ألا يكون فيه طيب. 


الجزء السادس ۷٦‏ كتاب العسدد 


الخطاب» وضرب زوجها باليحفقة ضرباتي» وفرق بينهماء ثم قال 
عمر بن الخطاب: (أبما امرأة نَكَحَت في عدّتهاء فإن كان زوجها 
الذي تزوّج بها لم يدحل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من 
زوجها الأول» وكان حاطبا من الخطاب» فإن كان دحل بها فرق 
بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم اعتدت من 
الآحر» ثم لم ينكحها أبدا). 

قال سعيد: وھا مهرها ما استحل منها(". 

۲-وأخبرنا أبو زكرياء ثنا أبو العباسءأنا الربيع» أنا 
الشافعي» ثنا يحجيى بن حسان» عن جرير» عن عطاء بن السائب» عن 
زاذان أبي عمر» عن علي أنه قضى في الي تزوج في عدتها أن يفرق 
دنا ره العيداق ا معدل من رها وتكمل ما ساح من 
عدة الأول وتعتدٌ من الآعر7". 

808 7- أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن يوسف» أنا أبو سعيد 
ابن الأعرابي» ثنا الحسن بن محمد الزعفراني» ثنا أسباط بن محمدء ثنا 
)١(‏ أخرجه المولف في الكبرئ (441/7) بهذا الإسناد واللفظ وهو في الأم 

(ه/7).؛ وعبد الرزاق »)۲٠١١-۲٠١/١(‏ ومالك في الموطأ 

(017/1)» ورواه ابن أبي شيبة )١190/0(‏ من وجه آخر عن عمر به. 
(۲) أحرحه المؤلف في الكبرى »)44١1/1(‏ وهو في الأم »)١۲۳(‏ ورواه ابن 

أبي شيبة من وجه آخر عنه »)۱۷۰/٥(‏ وعبد الرزاق .)5١8/5(‏ 


الجزء السادس VY ١‏ كتاب العدد 


أت عن الى فال أ :مس ا اذ ووخ و ع 6 
مهرها فجعله في بيت المال» وفرق بينهماء وقال: لا يجتمعان. وعاقبهما 
قال: فقال علي: ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس» ولكن 
يُفرّق بينهماء ثم تستكمل بقية العدة من الأول» ثم تستقبل عدة 
أخرى؛ وجعل ها علي المهرَ ما استحل من فرحها. قال: فحمد الله 
عمر وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس ردُوا الجهالات إلى السنة. 

4 - ورواه الثوري» عن أشعث» عن الشعبي» عن مسروق» أن 
عمر بن الخطاب رحع عن ذلك وجعل ها مهرها وجعلهما يجتمعان9. 


)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى (57/7 4) بهذا الإسناد واللفظ وابن أبي شيبة 
»)۱۷۰/٩(‏ وسعيد بن منصور (۱۸۹/۱) قول علي فقط. 

(۲) أحرجه المؤلف في الكبرى »)٤٤۲/۷(‏ وسعيد بن منصور (۱۸۹/۱). 

فقه الحديث: إن المعندّة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعاً, أيّ عدة 
كانت لقول الله تعالى: ولا تغزموا عْقَدَةَ النكاح حتى يَبْلْعَ الكتاب اجه 
لأن العدة اعتبرت لمعرفة براءة الرحمء لفلا يفضي إلى اخقلاط الماء 
وامتزاج الأنساب. 
وإن تزوّحت في العدة فإن كان بها الحمل من الأول فتنتهي عدة الأول 
بوضع الحمل» وتستأنف العدة عن الثاني» وإن ل يكن بها الحمل فتكمل 
العدة عن الأول» ثم تستقبل العدة عن الثاني» وإن كان الحمل من الشاني 
فتنتهي عدة الثاني بوضع الحمل» وتستأنف العدة عن الأول» أو تكمل 
بقية العدة» فإن لم يدحل بها فالعدة بحالهاء ولا تنقطع بالعقد الثاني لأنه 


الجزء السادس £۷۸ كتاب العسدد 


-١5‏ باب في أقلٌ الحمل وأكثره. 

همام؟- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا يحيى بن أبي طالب» ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد» ثنا 
سعيد بن أبي عروبة» عن داود بن أبي القصاف» عن أبي حرب بن 
أبي الأسود الديلي: أن عمر بن الخطاب. 

وأحبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس» ثنا الحسن بن علي بن 
عفان» ثنا محمد بن بشير» ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
داود بن أبي القصاف» عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي: أن عمر 
رفت إلية امرأة وَلَدت لنحه اشهرء وأمر برها واتي علي في: ذلك 
فقال: لا رجحم عليهاء فبلغ ذلك عمرء فأرسل إلى علي يسأله عن 
ذلك» فقال: لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول: ظوالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ 
أوْلاَدَهْنَ َوَن كاملين لِمَنْ أراد أن يم الرضَاعَة4 وقال الله تعالى: 
طوحَمْلُهُ وفِصَالّه ثلاثون شهراً» فستة أشهر حمله وحولين تمام لا رحم 
باطل» وإن أصابها انقطعت العدة» فتعتدٌ أولا عن الثاني» ثم يكمل العدة 
عن الأول. 
. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن العدة تتداحلان» فإذا مضت بها ثلاثة 
أقراء من وقت إصابة الثاني فقد حلت منهماء لأن القصد معرفة براءة 
الرحم» وأما الاجتماع بالثاني فقد رحع عمر إليه بعد قضاء علي #5) 
وعامة أهل العلم على هذا بأنها تحل للثاني بعد اروج عن الأول. 


الجزء السادس 4۹ كتاب العدد 


وأخرحه مالك في الموطأ في عثمان وعلي رضي الله عنهماء» 
والله أعل. 

"3 7- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إجازة» أنا أبو الوليد الفقيه. 
تنا بشر بن فطن» ثنا داود بن رشيد: 

وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي» eT‏ 
داود بن رشيد قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: قلت لمالك بن 
أنس: إني حُدَنْتْ عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة على حملها على 
نين كدر لل الفزل ال اة ه1 من قوق ا هة 
حارتنا امرأة محمد بن عجلان» امرأة صق وزوجها رجحل مادق 
حملت ثلاثة أبْطْنٍ في اثني عشرة سنة» تحمل كل بَطْن أ ربع سنين ل 

ATTY‏ - وروينا عن المبارك بن جاهد أنه قال: مشهور عندنا 
امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين» وكانت تسّمّى 


)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى )٤٤۲/۷(‏ بهذا الإسناد واللفظ ورواه عبد 
الرزاق )1١5٠/7(‏ لكن زاد بعد عن أبي حرب: عن أبيه» وهو تصحيف. 

(۲) رواه مالك بلاغا (۸۲/۲) ورواه المولف في الكبرى (447/97). ٠‏ 

(۴) أخرحه المولف في الكيرى (447/7) بهذا اللفظء وهو في سنن 
الدار قطني (۳۲۲/۳). 


الجزء السادس كتاب العدد 
حاملة الفيإ. 

8- وروينا عن مالك بن دينار رحمه اللهء أنه أتي في الدعاء 
لامرأة حبلى منذ أربع سنين» فدعا لها فولدت غلاما جعدا ابن أربع 


قناقن اس ت اا 


.)۳۲۲/۳( أحرحه المؤولف في الكبرى (47/7 5)» والدار قطي‎ )١( 
.)۳۲۳-۳۲۲/۳( أخرجه المؤلف في الكبرى (47/7 4)» والدار قطي‎ )۲( 


وفي سنن الدار قطين: حاء رحل إلى عمر ين الخطاب فقال: يا أمير 
المؤمنين! إني غبت عن امرأتي سنتين» فجعت وهي حبلى» فشاور عمر 
الناس في رجمهاء فقال معاذ بن حبل: يا أمير المؤمنين! إن كان لك عليها 
سبیلء فليس لك على ما في بطنها سبيل؛ فاتركها حتى تضع؛ فتركهاء فولدت 
غلاماً قد حرحت ثنياه» فعرف الرحل الشيّه فيه فقال: ابي ورب الكعبة! فقال 
عمر: عجزت النساء أن لذن مثل معاذ» لولا معاذ هلك عمر. 

ويفهم من الآيتين الكرعتين اللتين ذكرهما علي هه أن أقل مدة الحمل 
ستة أشهرء وأما أكثر مدة الحمل فالغالب المعروف هو تسعة اشهر» 
وتزيد المدة حسب طبيعة النساء وتبع أحواهن إلى أربع سنوات. 
واحتلاف العلماء في أكثر مدة الحمل يرحع إلى استقرائهم؛ فعند الحنفية 
اكثرها سنتان» وعند الشافعية والحنابلة: أربع سنوات» وعند المالكية: 
حمس سنوات» فكل قال ما أدى إليه استقراؤهم, وأما الشريعة فلم تحدد 
أكثر المدة. 

قال أحمد: نساء ب عجلان تحمل أربع سنين» وعلى هذا فلو طلّقها 


الجزء السادس أم4 كتاب العدد 


۷- باب امرأة المفقود. 

8- أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء ثنا محمد بن عبد الملك» ثنا يزيد بن هارون» ثنا سليمان التيمي» 
عن أبي عمرو الشيباني» أن عمر أجل امرأة المفقود أربع سنين. 

زاد فيه ابن المسيب: ثم تعتدٌ أربعة أشهر وعشراء ثم تنکح» قال: 
قضى به عثمان بن عفان. 

وزاد فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى: ثم يطلقها ولي زوحهاء ثم 
تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشراء ثم تتزوب. 

ورواه أيضاً عاصم الأحول» عن أبي عثمان» عن عمر في طلاق الولي. 

- وحكاه أيضاً بحاهد, عن الفقيد الذي استهوته الجن في 
قضاء عمر بذلك7". 

الرحلء أو مات عنهاء فلم تتزروج حتى أنت بولد بعد طلاقه أو موته 

بأربع سنين لحقه الولد» وانقضّت عدتها بوضعه. 

)١(‏ أخرجها المولف في الكبرى (445/7)» ورواية سعيد بن المسيب عن 
عمر رواه أيضاً مالك (0175/1)» وابن منصور »)٤٠٠١/١(‏ وعبد الرزاق 
.(AA<A®V)‏ ْ 

() ذكره المولف في الكبرى (545/7).: والدار قطي )۳٠١/۳(‏ وقصة 
الفقيد رواها أيضاً عبد الرزاق (87/0)) وسعيد بن منصور من وحه 


.)٤۰۱/۱( آخر‎ 


الجزء السادس AY‏ كتاب العدد 


-0١‏ وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء ثنا أبو العباس» ثنا 
الربيع» قال الشافعي: ثنا الثقفي» عن داود بن أبي هند عن الشعي؛ 
عن مسروق قال: أظنه عن مسروق قال: لولا أن عمر خير المفقود 
بين امرأته أو الصداق لرأيت أنه أحقّ بها إذا حاء. 

- قال الشافعي طك: قال علي بن أبي طالب في امرأة 
المفقود: امرأةٌ ابتايت فلتصبر» فلا تكح حتى يأتيها يقين موته» قال 
الشافعي رحمه | لله: وبهذا و 

۳ -قال: وقد روي عن علي في امرأة المفقود مشل قول 

وقصة الفقيد كما ذكرها عبد الرزاق قال: أحبرنا سفيان الثوري» عن 
بوتت ن جا اة عن الد الذي ف وال دعت الي 

فاستهوتي الحن» فمكثت أربع سنين» ثم أنت امرأتي عمر بن الخطاب» 

فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه» ثم دعا وليّه 

فطلقهاء ثم أمرها أن تعتدٌ أربعة أشهر وعشرا قال: ثم جحفت بعد ما 

تروحت» فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقها. انتهى. 

)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى (55/7 5) بهذا الإسناد واللفظ. 

(۲) انظره في السنن الكبرى (55/1 4)» والأم »)۲٤٠/١(‏ وقول علي رواه 
أيضا سعيد بن منصور »)407/١(‏ وعبد الرزاق (40/7)» وقال البيهقي 
في المعرفة )١75/11١(‏ قال الشافعي: وبهذا نقول: لا تنكح امرأة المفقود 
حتى يأتيها يقين موته» وذكر أن ها العدة والميراث. 


الجزء السادس امع كتاب العدد 


عمر"» والمشهور عن علي ما ذكره الشافعي من وجهين عنه. 

٤‏ - وأخبرنا بوجه ثالث أبو سعيد محمد بن موسىء ثنا أبو 
العباس الأصم» ثنا الحسن بن علي بن عفانء ثنا أبو أسامة» عن زائدة 
بن قدامة» تنا ماك» عن حنش قال: قال علي: ليس الذي قال عمر 
بشيء يعن في امرأة المفقود» وهي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته 
أو طلاقهاء وها الصداق من هذا .عا استحلٌمن فرجهاء ونكاحه باطإ". 

6- وروينا عن الشعي» عن علي أنه قال: هي امرأته يع 
الأول إن شاء طلق» وإن شاء أمسك©). 

5- وعن سعيد بن جبير عن علي قال: هي امرأة الأول 
دحل بها الآخر أو لم يدحل بها . 

- وهو قول عمر بن عبد العزيز والنخعي وغيرهما”). 

)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى 47/7 47-4 4) عن حلاس بن عمرو وأبي 
المميح» عن علي» وقال: رواية حلاس عن علي ضعيفة» وأبوالمليح لم يسمعه 

من علي طب وإنما رواه عن امرأة جهولة غير معروفة .ايثبت له حديثها. 
(۲) تقدم قبل هذاء وهو أنها تنتظر حتى يأتيها حبر موت زوجها بیقین. 

(1) أخرحه المؤولف في الكبرى (4/7 4 5) بهذا الإسناد واللفظ. 

(5) ذكره المولف في الكبرى .)٤٤٤/۷(‏ 

(©) ذكره المولف في الكبرى (4/7 4 4). 

(1) قولهما رواهما المولف في الكبرى (55/7 5)» وقول إبراهيم النخعي رواه 


الجزء السادس Af‏ كتاب العدد 


- وروى سوار بن مصعب» عن محمد بن شرحبيل 
الهمداني؛ عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ل: «امرأة المفقود 

امرأته حتی يأتيها البيان» “ وسوار ضعيف. 
ابن منصور »)٤۰۳/۱(‏ وعبد الرزاق (91/9). 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرحه المؤلف في الكبرى (415/7)» والدار قطني 
(۳۱۲/۲) كلاهما من طريق سوار بن مصعب به» قال الزيلعي: «وهو 
حديث ضعيف». انظر: نصب الراية 477/79). 
وقال ابن أبي حاتم: «سألت ابي عن حديث رواه سوار بن مصعب» عن 

محمد بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله يل فقال 

أبي: هذا حديث منكر» ومحمد بن شرحبيل مروك الحديث يروي عن 
المغيرة مناكير» وكذا أعله عبد الحق وابن القطان انظر: نصب الراية 
17/0 ). 

فقه الحديث: وبقول عمر بأن المرأة تربص أربع سنين ثم تعتدٌ عدة وفاة 
الزوج قال به معظم امحدثين والفقهاء لأن أكثر الحمل أربع سنين» ولأنه 
ليس في الآثار أصح من قول عمرء هذا إذا غاب ويغلب على الظن 
الملاك» مثل من حرج للجهادء أو رج لسفر يتعذر عودته» أو اختطِف 
من البيت» أو حرج إلى الصلاة أو السوق ولم يرحع» فهذا يكفي فيه 
انتظار أربع سنين ثم يجوز للمرأة انتعتدٌ عدة المتوفى عنهاء وبعد العدة ها 
أن تتزوج أما إذا حرج إلى سفر غالبه السلامة كالتجارة وطلب العلم 
والسياحة» ثم انقطع خبره فالغالب عليه السلامة فهو حي في حق نفسه» 


الجزء السادس كتاب العدد 
1 ) - باب استبراء أم الولد. 

۹- أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء ثنا الحسن بن علي بن عفان» ثنا ابن نمير» عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: عدة أم الولد حيضة. 

ورواه مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر في أم الولد يتوفى عنها 
سيدها قال: تعتد بحيضة. 

أخبرناه أبو أحمد المهرحاني» أنا أبو بكر بن جعفر» ثنا محمد بن 
إبراهيم» ثنا ابن بكيرء ثنا مالك فذكره» وهو قول الفقهاء السبعة من 
تابعي أهل المدينة". 

8- وأما حديث قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص 

فلا يورث ماله» وروي لا تبين منه امرأته استصحاباً لحال الحياة السابقت 

إلا أن المالكية والحنابلة م يفرقوا بين الحالتين» وأحازوا في كلا الحالين 

بعد أربع سنين الفسخ» وللمرأة بعد عدة الوفاة أن تتزوج. 

)١(‏ أم الولد: هي لأمة الي أنت بولد من السيد, فادعاه بأن قال: هذا الولد 
ابي» فإنه يثبت نسبه منه» وتصير الأمة أم الولدء فلا يجوز بيعهاء وإنما 
يعتق كوت السيد» فلا ترئه ولا يرثهاء وسيأتي بعض أحكامها. 

(۲) أخرجه المولف في الكيرى (47/7 4)» بهذا الإسناد واللفظء وعبدالرزاق 
”5 ورواه ابن أبي شيبة عنه من وجه آخخر .)١51/80(‏ 

() أخرجه المولف في الكبرى (47/7 4)» وهو في الموطأ (۹۳/۲). 


الجزء السادس 4۸٦‏ كتاب العدد 


قال: لا تسوا علينا سنة بينا يب عدتها عدة المدوفي عنها أربعة 
أشهر وعشرا'. : 

والرواية فيه مختلفة فقيل هكذاء وقيل مطلقاً: عدة أم الولد عدة 
الحرة من قوله0). 

وقيل في عدتها إذا توفي عنها سيدّها أربعة أشهر وعشراًء فإذا 
أعتقت» فعدتها ثلاث حيض”". 

وكان أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث منكر. 

قال الدار قطي: قبيصة لم يسمع من عمروء EET‏ 
علينا ديننا» موقوف. 


)١(‏ أخرجه المولف في الكبرى »)٤٤۸/۷(‏ والدار قطي (005/7: ورواه 
أبو داود (۷۳۰/۳)» وابن ماجه رقم (۲۰۸۲)» وابن حبان (50/5١)؛‏ 
والحاكم (۲۰۹/۲)» وابن أبي شيبة (177/8): وأحمد )۲۰۳/٤(‏ كلهم 
من طريق رحاء بن خيوة؛ عن قييصة به: 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرحاه» 
ووافقه الذهمي» وفيه مطر بن طهمان الوراق» وهو من رجال مسلم 
وخده» وكان كثير الخطأ صدوقاء وقبيصة لم يسمع من عمرو بن العاص 
كال كر الولف 

(۲) أحرجه المؤلف في الكبرى والدار قطي .)۳١۹/۳(‏ 

(۳) آحرجه المؤلف في الكبرى (58/7 5)» والدار قطن .)۳٠١۰/۳(‏ 


الجرء السادس ْ لامع كتاب العدد 


~A!‏ وروي عن خلاس بن عمروء عن علي ظفه: عدة 
أم الولد أربعة أشهر وعشراء قال وكيع: معناه إذا مات عنها زوجها 
بعد سيّدها7"©. 

وروايات خلاس» عن علي» ضعيفة عند أهل العلم بالحديث 
يقولون: هي من صحيفة. 


.)154/8( أخرجه المؤلف في الكبرى (48/7 5)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
رأي العلماء في عدة أم الولد:‎ 
ذهب الأوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية إلى حديث عمرو بن العاصء‎ 
بأن عدة أم الولد أربعة أشهر وعشراء لأنها بعد وفاة سيّدها تكون حت‎ 
فتعتدٌ كالزوحة الحرة» وقول عمرو بن العاص: «لا تلبسوا علينا سنة‎ 
نبينا» يحتمل أن يكون عنده سنة يرايها عن رسول الله ل إلا أنها ل‎ 
تثبت بإسناد يعتمد عليه.‎ 
وذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد في رواية مشهورة عنه» إلى قول لابن‎ 
عمر بأنها تعتدٌ حيضة كاملة» لأن القصد منه الاستيراء لزوال الملك عن‎ 
الرقبة» فكان حيضة في حق من تحيض كسائر استبراء المعتقات والممل وكات‎ 
ثم إن الله جعل أربعة أشهر وعشراً للأزواج» وهن لسن بأزواج.‎ 
وذهب أبو حنيفة والشوري» وروي عن علي وابن مسعود؛ أن عدتها‎ 
ثلاث حيضء لأنها حرّة تستيرأ كالمطلقة» وسبب الخلاف هو عدم ورود‎ 
النص من الشارع» فكل قال ما أدى إليه اجتهاده ر حمهم ا لله.‎ 


الجزء السادس AAR‏ كتاب العدد 
84 باب استبراء من ملك أمة. 

۲- أخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» ثنا 

أبو داود» ثنا عمرو بن عون» أنا شريك» عن قيس بن وهب» عن ا 


الوداك» عن 2 سعيد الخدري رفعه أنه قال ي سبايا أوطاس: رلا 


توا حاملٌ حتى تضم ولا غير ذات حَمْل حتى تحيض حيضة» 0 


)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى )٤٤۹/۷(‏ بهذا الإسناد واللفظء وهو في سنن 
أبي داود (514/1)» والدارمي (۱۷۱/۲)» وأحمد (1۲/۳)» والدارقطي 
»)۱۱۲/٤(‏ والحاكم »)١35/7(‏ كلهم من طريق شريك به قال الحاكم: 
«صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه» وسكت عنه الذهي؛ شريك بن عبد 
الله يخطىع كثيرأء وقد حسنه الحافظ في التلخيص (1717/1). 
وفي الباب حديث ابن عباسء رواه الدار قطي (//151) بسنده عن 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن مسلم الحندي» عن عكرمة» عنه به» قال 
ابن صائد: «وما قال لنا في هذا الإسناد أحدٌ عن ابن عباس إلا العائذي» 
وهو صدوق كما قال أبو حاتم» وفيه حديث أبي هريرة عند الطبراني لي 
الصغيرء وحديث علي عند ابن أبي شيبة» وقي كل منهما ضعف كما قال 
الحافظ ابن حجر. انظر: التلخيص .)١۷۲/١(‏ 
وف الحديث دلي على أن الحامل لا تحيضء وأنها إذا رأت الدم لا تترك 
الصلاة والصيام» حلاف لبعض الفقهاء الذين يقولون: إن الحامل تحيضءوإذا 
رأت الدم المعتاد أمسكت عن الصلاة والصيام» وقد مضى البحث في ذلك. 


الجزء السادس A۹‏ كتاب العدد 


ابن حعفر» ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود» ثنا شعبة» عن يزيد بن 
خير قال: معت عبد الرحمن بن جبير» يحدث عن أبيه» عن أبي 
الدرداء أن رسول الله يه رأى امرأةً محا على باب فسطاط -أو 
قال: خحباء- فقال: «لعل صاحب هذه يريد أن يلم بهاء لقد هَمَمَت أن 
ألْعنه لعْنَدَ تَدْخْلُ معه قبره. كيف بوره وهو لا يّحِلُ له؟ وكيف یتر 
وهو لا يحل له؟» 0 

المجح: الحامل المقرب» وهذا لأنه قد يرى أن بها حملأ وليس 
بحمل» فيأتيها فتحمل منه» فيراه نمل وكأ وليس ملوك وإفما يراد منه 
أنه نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء. ظ 

ا وروينا عن ايخ مسعود أنه قال: تسترا الأمة رة 


)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (441/7) بهذا الإسناد واللفظ وقال: «رواه 
مسلم في الصحيح (05/7١-7١٠)عن‏ محمد بن بشار عن أبي داود» 
وهو في مسند أبي داود الطيالسي (ص١١1)»‏ ورواه أيضاً أبو داود 
»)1۱٤/۲(‏ وأحمد )١90/5(‏ كلهم من طريق شعبة عنه به. 
وفيه بيان أن وطء الحبالى من النساء لا يجوز حتى يضعن حملهن. 
وقوله: «كيف يورّئه وهو لا يِل له» يريد أن ذلك الحمل قد يكون من 
زوجها المشركء فلا ييل له استلحاقه وتوريثه؛ وقد يكون منه إذا وطئها 
فلا يحوز نفي الولد واسترقاقه. 
وقوله: «احح» اسم فاعل من أَجْحت المرأةٌ أى قربت ولادتها. 

(۲) ذكره الولف ف كرف ١/0‏ هغ)ء وعد الرزاق (5/07؟5). 


الجزء السافس ا كتاب العدد 


0۵ - وعن ابن عمر: بترا الأمة إذا أعتقت؛ أو 


هبت بحيض 3 . 


5- وعن الحسن وعطاء وابن سيرين وعكرمة: يستبرئها 
وق كان 0 

۷-وروينا عن أبي قلابة وابن سيرين في الرحل يشر 
الأمة الي لا تحيض: كانا لا يريان أن ذلك يت يتييّن إلا بثلاثة أشهر ^ 

Eee 1‏ ا E‏ اتير 


48- وعن عمر بن عبد العزيز» وجاهد» وإبراهيم: ثلاثة أشهر©) 


(1) أخرجه المولف في الكبرى »)٠٠١/۷(‏ وابن أبي شيبة ))١71//5(‏ 
وعبد الرزاق .)١75/7(‏ 

(۲) ذكره المولف في الكيرى (45:/7)؛ وسعيد بن منصور في السنن 
)۱٦۷/۲(‏ بعضها. 

(۳) أحرجه المؤلف في الكبرى »)٤٥۰/۷(‏ وسعيد بن منصور (159/7). 

.)15/7( انظر: السنن الكبرى للمؤلف (40:/1)» وسعيد بن منصور‎ )٤( 

فقه الحديث: 
يدل الحديث على أن الاستبراء يحصل ممن تحيض بحيضة:؛ ومن الحامل 
بوضعهاء وهذا لا حلاف فيه لأن المقصود من الاستيراء معرفة براءة 
الرحم من الحمل وهذا يحصل بالوضع. 
واختلفوا فيمن لا تحيض» وهي صغيرة أو آيسة» فذكر المؤلف أقوال 


الجزء السادس 4۹۱ : كتاب العدد 
١‏ - باب عذة المختلعة والمعتقة 


- أخبرنا أبو أحمد المهرحاني» أنا أبو بكر بن حعفرء ثنا 
محمد بن إبراهيم» ثنا ابن بكير» ثنا مالك» عن نافع» أن رَبّيع بنت 
معوّذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأحيرته أنها 
اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان» فبلغ ذلك عثمان بن 

عفان» فلم ينكره» فقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة. 
الصحابة والتابعين فمنهم من ذهب إلى شهرء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي؛ ومنهم من ذهب إلى ثلاثة أشهرء وبه قال مالك وأحمد في 
رواية مشهورة عنه» ولي رواية: شهر مثل أبي حنيفة» والشافعي. 
وقد قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان 
حيضة» وإنما حعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهراً فقال: إنما قلنا 
بثلاثة أشهر من أجل الحمل» فإنه لا يتبيّن في أقل من ذلك فإن عمر بن 
عبد العزيز سأل عن ذلك وجَمّعَ أهل العلم والقوابل فأخصبروه أن الحمل 
لا يتبين في أقلّ من ثلاثة أشهرء فأعجبه ذلك. 

)١(‏ أخرحه المولف في الكبرى (550/7)؛ وهو في الموطا (؟/518)» ورواه 
أبو داود (؟/70) من طريق مالك وفيه: عدة المختلعة حيضة» وهذا 
يقتضي أن الخلعة فسخ لا الطلاق» وذلك أن الله تعالى قال: «والْمُطَلْقَاتٌ 
يترتصن بأنفسهن ثلاثة قُرُْء4 فلو كانت مطلقة لم يقتصر لما على قرء 
واحد» وسيأتي حديث ابن عباس مرفوعا بهذا المعنى. 


الجزء السادس 4۹۲ كتاب العدد 


5- قلت: وهذا قول ابن المسيّب» وسليمان بن يسارء 
والشعي» والزهري» والجماعة'". ظ 

وغلط بعض الرواة فروى أن الرييّع احتلعت في عهد النبي ي 
فأَمِرتُ أن تعن بحيضة”©: وإنا اختلعت في عهد عثمان) فإن كان 
عثمان أمرها بذلك فابن عمر خالفه» وظاهر الكتاب في عدة المطلقة 


يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى. 


والرواية الأولى تفتضي أن الخلعة طلاق وليس بفسخ. 

)١(‏ ذكره المولف في الكبرى »)٠٠١/۷(‏ وهو في الموطا (555/1)) ولي 
مصنف ابن أبي شيبة .)١١5-1١11/9(‏ 

(۲) أحرجه المؤلف في الكيرى (550/7)» ورواه أيضاً الترمذي >»)٤۸۲/۳(‏ 
وابن أبي شيبة (ه/4١١)‏ كلهم من طريق سفيان» عن محمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن سليمان بن يسار به» قال الزمذي: 
«(حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة). 

)۳( و و اي رواه المؤلفي 
في الكبرى (۷/٣۳۱۹-۳۱)ء‏ وهو في الموطأ )٥٦٥/۲(‏ كما سبق بيانه. 
وف حديث عبادة بن الوليد عنها رواه النسائي ))١87/5(‏ وابن ماجه 
(571/1) كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه؛ عن ابن 
إسحاق قال: أحبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عنهاء وقي بعض 
الروايات زيادة: عن عبادة بن الصامت» وهو حطأ. انظر: تحفة الأشراف. 


الجزء السادس ع كتاب العدد 


1 وروي عن عكرمة» عن النبي ئل أن امرأة ثابت بن 
قيس اختلعت منه» فجعل عدتها حيضة» وهذا منقطع"» والذي 
صله غلّط في وصله. 

8"- ورويّنا عن عكرمة, عن ابن عباس في قصة بريرة أن البي وَل 
خيرها فاختارت نفسهاء وفرّق بينهماء وجعل عليها عدة الحرة(". 

.)4 5١/7 أشار إلى ذلك المؤلف في الكبرى‎ )١( 

ورواه أيضاً عبد الرزاق ۰۹/7 وأبو داود (؟559/10-.507)) 

والزمذي (485-547/9)» والبيهقي في الكبرى (550/7) كلهم من 

طريق هشام بن يوسفء عن معمر به» بذكر ابن عباس موصولاً. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» ويرى المؤلف أن وصله غلط. 
() أخرجه المؤلف في الكبرى (451/7)» وأحمد (751/1)» والدار قطي 

)۲۹٤/۲(‏ كلهم من طريق همام» عن قتادة» عنه بهذا اللفظ. 

قال أبو بكر النيسابوري: حود حبان في قوله: «عدة الحرة» لأن عفان 

وعمرو بن عاصم روياه: «أمرها أن تعتد» رواه أبو داود (510/1/97)» 

وأحمد (۲۸۱/۱) كلاهما من طريق عفان بن مسلم» عن همام عنه 

بلفظ: وأمرها أن تعتدء ولم يذكر عدة الحرة. 

وأصل الحديث في صحيح البخاري (508-4057/9) باختصار وم 

يذكر بأي من اللفظين. 
فقه الحديث: 

وما ذكره المؤلف يستدل على أن الخلع طلاق وليس بفسخ» قال 


الجزء السادس لل ای كباب العدد 
۹- باب الرضاع. 


قال الله عز وجل في آية التحريم: طرائھاتکم اللاتي ارضغنکہ 
وأخواتكَمْ من الرضاعة4“ [سورة النساء:٠۲].‏ 
قال الشافعي: «فاحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم» والأحت من 
الترمذي: «واحتلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من 
أصحاب البي ي وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض» 
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة» وبه يقول أحمد وإسحاق. 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يل وغيرهم: إن عدة المختلعة 
حيضة قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي» انتهى. 
وقد حالف البيهقي رحمه الله تعالى الشافعي في هذه المسألة فإنه يرى أن 
الخلع طلاق وليس بفسخ» ويرى الشافعي رحمه الله تعالى أن الخلع فسخ 
وليس بطلاق» ويترتب على قولين مسائل مختلفة كما هو معلوم ثم إن 
قول من قال: إن الخلع طلاق يسري هذا الحكم في ذات الأقراء بالقروء» 
وفي الحامل بالوضع» وف الصغيرة والآيسة والمرتابة بالشهور. 
)١(‏ اقتصر في الآية الكريمة على الأم من الأصولء وعلى الأحت من الفروع؛ 
وبقية امحرمات ثبتت بالتنبيه والسنة. 
وحقيقة الرضاع الي يتعلق بها التحريم أن فَمَيْن تناولا ثدياً واحداً في 
وقت واحدء أو في وقتين مختلفين» والمرضع أم هماء فهما أخوان من 
الرضاع إلا أن الرضاع يختص تجرعه بالزواج وعدم الاحتجاب» وأما بقية 
أحكام النسب فلا يتعلق به» لأن النسب أقوى لا يقاس عليه. 


الجزء السادس م ه489 ل كتاب العدد 


الرضاعة» فأقامها في التحريم مقام الأم والأحت من النسب أن تكون 
الرضاعة كلها تقوم مقام النسب» فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله» 
وبهذا نقول لدلالة سنة رسول الله يلي والقياس على القرآن»0". 
4- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آحرين قالوا: ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا 
مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ أن 
عائشة زوج النبي يكو أحبرته أن النبي ييل كان عندهاء وأنها 
معت صوت رجحل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة: فقلت: يا 
Ns‏ ا 
فلانا» -لعم حفصة من الرضاعة- فقلت: يا رسول الله! لو كان فلا 
حيّا -لعَمّها من الرضاعة- يدحل على؟ فقال رسول الله ل: «نعم» 


و لم 


إن الرضاع يُحَرّم ما يحرم الولادة. 

.)٠٤/٥( انظر: الأم‎ )١( 

(5) وهو في الأم .)۲٤/٥(‏ ظ 
أخحرحه المؤلف في الكبرى (451/7) بهذا الإسناد واللفظ وقال: «رواه 
البخاري في الصحيح (179/3) عن إسماعيل بن أبي أويس وغيره ورواه 
مسلم )٠١74/7(‏ عن يحبى بن يحيى» كلهم عن مالك وهو في الموطأ 
09 وروا أيضا النسائي »)4۹/٦(‏ والدارمي »)٠١١/۲(‏ وأحمد 
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أحبرنا أبو عبد الله الحافظ, ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا 
محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا عبد الله بن يوسف» ثنا مالك فذكره 
PT‏ 

-٥‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا محمد بن عبد الوهاب» أنا حعفر بن عون» أنا هشام بن 
عروة» عن أبيه قال: أخبرتئ عائشة أن عمها أخا أبي القعَيّس جاء 
يستأذن عليها بعد ما صرب الحجاب» فأبت أن تأذن له حتى يأتي 
رسول الله ي فتستأذن» فلما حاء رسول الله يِه ذكرت ذلك له 
فقالت: حاء عمي أخو ا القعيس فرددته حتى أستأذنك فقال: «أو 
ليس بِعَمّك؟» قالت: إنما أرضعتين المرأة و م يرضعي الرحل قال: «إنه 


)378601١44/5(‏ وابن الجارود (۳۲-۳۱/۳) كلهم من طرق عن 
مالك به» وعند بعضهم اللفظ المرفوع فقط بدون قصة. 

وعن عائشة طرق أحرى. منها: طريق عروة بن الزبير به. 

رواه مالك (1۰۷/۲)» وأبو داود (45/7 ه)» والنسائي (191/57)) 
والتزمذي (4/7 4 4)؛ والدارمي »)١155/7(‏ وأحمد »)١٠١٤٤/١(‏ 
والبيهقتي »)١51/7(‏ وابن حبان (4/5١؟)‏ كلهم من طرق عن مالك 
عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسار» عن عروة به» بدون القصة 
إلا أن لفظ الترمذي: «إن الله حرّم من الرضاعة ما حرّم من الولادة» قال 


الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)). 
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عمّك فيلح عليك» ) 
من الولادة. 


17- قلت: يشبه أن يكون هذا بعد قصة حفصة» وف عم 
آخر لعائشة من الرضاعة:؛ وأنها لم تكتف بالأول لما في قلبها من 
مراجعتها إياه في أن المرأة هي الي أرضعته دون الرحل» حتى ازدادت 
بيانأء والله أعلم. 


)١(‏ أخرحه المؤلف في الكبرى (907/؟45)؛ وقال: «أخرجاه في الصحيح من 
حديث هشام بن عروة» البخاري (۳۳۸/۹)» ومسلم ))٠١59/9(‏ 
ورواه أيضاً مالك (301/7): وأبو داود (؟/041)؛ والنسائي 
»)٠١7/7(‏ وابن ماحه »)1۲۷/١(‏ والدارمي »)٠١٦/۲(‏ وأحمد 
(8/57")» وابن الجارود »)٠١/۳(‏ والحميدي »)١١/١(‏ وعبد الرزاق 
»)٤۷۲/۷(‏ وابن حبان (117/5)» والدار قطي )۱۷۸-۱۷۷/٤(‏ كلهم 
من طرق عن هشام بن عروة» عنه به. 
وعن عروة طرق أخرى» منها: طريق الزهري عنه به» رواه البخاري 
»)060/١(‏ ومسلم :)٠١9/7(‏ ومالك »)1٠۲/۲(‏ والنسائي 
»))٠١*/5(‏ وابن ماحه (1۲۷/۱)» وأحمد (88/5)), والحميدي 

»)01١7/1( ٠‏ وعبد الرزاق (477/7)» والدار قطي »)١178/4(‏ والبيهقي 
٠٥۲۹/۷(‏ كلهم من طريق الزهري عنه به. 
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رواه الزهري“ عن عروة» عن عائشة» وفعت العم فقالت: أفلح 

احا أبي القعيس» وقال بعضهم: ابن أبي القعيس وهو ل 

)١(‏ تقدم قبله في هذا الباب. 

(۲) لأن زوجة أبي القعيس أرضعت عائشة» وأفلح هو أو أبي القعيس»؛ 
وهنا اصطلح العلماء قوم بلبن الفحل؛ وهو تحريم الرحال من قبل 
الرجال مثل زوج المرأة المرضعة يكون أبا للطفلء لأنه كان سبب اللبن 
الذي به أُرْضعء وهل يكون ولدُه من غير تلك المرأة إخوة الرضيع أم لا؟ 
فقال جماعة من العلماء: إن زوج تلك المرأة أب لذلك الطفل؛ وي 
حديث عائشة تحريم الرضاع من قبل الرجال؛ لأن أفلح المستأذنَ عليها م 
يكن بينه وبين أبي بكر الصديق رضاع» ولو كان أبو بكر قد رضع مع 
أفلح هذا من امرأة واحدة لم تحجبه عائشة» ولكن لما علمت أنه ليس بأخ 
لأبيها من الرضاع حجبته» وكانت امرأة أخحيه أبي القعيس قد أرضعتهاء 
فصار زوجها أبي القعيس أباً لهاء وصار أبو القعيس عمّها. 
ومن قال: لبن الفحل لا يحرم استدل بقوله تعالى: لأْمْهَائَكُم اللاي 
المذكورة» وهي رضاعة الأم وقال تعالى: ظوأحِلٌ لكم ما وراء ذلكم#. 
ويذكرون في ذلك ما صح عن أبي عبدة بن عبد الله بن زحعة أن أمه 
زينب بنت أم سلمة أرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن 
العوام» قالت زینب: وكان الزبير يدحل عَليّ وأنا أمتشطء فيأحذ بقرن 
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7- أخبرنا محمد بن عبد ا لله الحافظ, أنا عبد الصمد بن 
علي بن مکرم» ثنا محمد بن غالب» ثنا مسلم بن إبراهيمء تنا همام» 


من قرون رأسي» يقول: اقبلي على فحدثيئ» أرى أنه أبي» وما ولد منه 
فهم إخوتي» ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل إل يخطب أم كلشوم ابي 
على حمزة بن الزبير» وكان حمزة للكلبية» فقالت لرسوله: وهل تيل له؟ 
وإنما هي ابنة أحته» فقال عبد الله: إنما أردت بهذا المنع من قبلك» أما ما 
ولدت أسماء فهم إحوتك» وما كان من غير أسماء فليسوا لك بإخوة» 
فأرسلي فاسألي عن هذ فارسا وسالت واضحابه ر سرلا a‏ عه 
اترو ف فا اها إن الرضاعة من قل اليل لا تح شي 
فانكحيهما إياه» فلم تزل عنده حتى هلك عنهاء أحرجه الشافعي. 
ولكن صح عن علي وابن عباس وغيرهما التحريم به» ففي صحيح 
البحاري كما سيأتي أن ابن عباس سئل عن رحل كانت له امرأتان 
أرضعت إحداهما جاريةء والأحرى غلاماء أيمل أن ينكحها؟ فقال: لا 
اللقاح واحد» وهذا صريح في تحريم لبن الفحل. 

ومذهب الأئمة الأربعة وإسحاق والأوزاعي والليث» وجماعة مسن 
الصحابة منهم ابن عباس وأصحابه. 

وروى عن ابن عمر وجابر بأن لبن الفحل لا يحرم» وبه قال جماعة من 
التابعين ومن بعدهم» منهم ابن المسيب ومكحول وإبراهيم والشعي 
وغيرهم» واستدلوا بقصة عبد الله بن الزبير» ولكن لعله من اجتهاده» 
وليس فيه ذكر لموافقة الصحابة الآخرين. 
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عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس أن البي يل ارد على الله 

حمزة فقال: «إنها لا تجل لي» إنها ابنة أخي من الرضَاعةء وإن الله حرّم 

من الرضاعة ما حرم من النسّب» . 

4- ورواه أيضا علي بن أبي طالب" وأم سلمة0© عن 

)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (557/17) بهذا الإسناد واللفظ وقال: «رواه 
البحاري في الصحيح )٠٠١١/١(‏ عن مسلم بن إبراهيم؛ ورواه مسلم 
)1١71/1(‏ عن هدبة بن خخالد» ورواه أيضا النسائي (5/١٠٠0؛‏ وابن 
ماحه (1۲۳/۱)» وأحمد »)۳٤۹۰۳۳۹۰۳۲۹۰۲۹۰۰۲۷۰/۱(‏ وابن 
الجارود )۳١/۳(‏ كلهم من طرق عن قتادة به. 
وله طريق آخر رواه أحمد »)۲۷١/١(‏ والنسائي في الكبرى كما في تحفة 

٠‏ الأشراف (414/4) من طريق سعيد» عن علي بن زيد» عن سعيد بن 
السيب بلفظ: أن علياً قال للبي بل في ابنة حمزة: من أجمل فتاة في قريش 
فقال: «أما علمتٍ أن حمزة أخي من الرضاعة, وإن الله حرم من الرضاعة ما 
حرم من النسب». 

(5) أخرجه المؤلف في الكسبرى (551/7)» ومسلم »)٠١۷١/۲(‏ والنسائي 
(19/7) كلهم من طريق الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن 
عنه به» وله طريق آخر رواه النسائي في الكبرى كما ف تحفة الأشراف 
(۳۸۱/۷) من طريق سفيان» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب به. 

() أخرجه المؤلف في الكبرى (4517/7): ومسلم (۱۰۷۱/۲) كلاهما مسن 
طريق حميد بن عبد ال رحمن عنها به مثله. 


الجزء السادس كتاب العدد 


لني لك في تحريم ابنة مزة عليه بالرضاع. 

8- أخبرنا أبو الحسين بن الفضل»ء أنا عبد الله بن جعفر 
النحوي؛ ثنا يعقوب بن سفيان» ثنا ابن قعنب وابن بكير وأبو الوليدء 
عن مالك» عن ابن شهاب» عن عمرو بن الشريد» أن ابن عباس سئل 
عن رحل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماء وأرضعت 
الأحرى جارية فقيل: أيتزوج الغلام الجارية؟ قال: لاء اللقاح واحد. 

وأخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق» ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيسع؛ 
أنا الشافعي» أنا مالك» عن ابن شهاب» عن عمرو بن الشريد فذكره'. 

- وروي معنى ذلك عن علي وابن مسعود””"» وهو 
قول القاسم بن محمد» وعطاءء وطاوس» وحابر بن زيد رحمهم الله 

ورضي عنهم أجمعين. 

(1) أحرجه المؤلف في الكبرى (4017/0) بهذا الإسناد واللفظ وهو في الموطأً 
(/507-07)» ورواه الترمذي (45/9 4).؛ وعبد الرزاق »)٤۷٤/۷(‏ 
وسعيد بن منصور )١40/١(‏ كلهم من طريق مالك عنه به. 

(۲) أخرحه سعيد بن منصور »)۲٠١/١(‏ والمولف في الكبرى (4517/97) 
لکن سقط (لي علي) وهو من طريق سعيد بن منصور وفيه مذكور. 

(۴) أحرجه المؤلف في الكبرى (7/7ه 4). 

)٤(‏ ذكره المؤلف في الكبرى (4517/7)» وانظر: مصنف عبد الرزاق 
77-71 4). 
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۲- باب ما يحرم به. 

-١‏ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا عبد الله 
ابن يوسف» ثنا مالك» عن عبد | لله بن أبي بكر» عن عمرة» عن 
غافكة أنها قالت:: كان فما انول الله من القرآن شر رضفاتك 

٤ 5 o‏ 5 1 ن 
معلومات يحَرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله 5 
وهن فيما يُقرأ من القرآن. 


)١(‏ إسناده صحيح: أحرحه المؤلف في الكبرى (4/7 55) بهذا الإسناد 
واللفظ وقال: «رواه مسلم في الصحيح )٠١75/7(‏ عن يحبى بن يحبى». 
ورواه أيضاً أبسو داود (001/1)» والنسائي »)٠٠١/٦(‏ والازمذي 
»)٤٤۷/۳(‏ والدارمي »)٠٥۷/۲(‏ وابن حبان )1١7/5(‏ كلهم من 
طريق مالك وهو في موطئه (؟/504). 
وله طريق أخرى عن عمرة» رواه مسلم »)٠١75/1(‏ وسعيد بن منصور 
»)۲١۲/١(‏ والدار قطي »)۱۸١/٤(‏ والبيهقي في الكبرى (4/7 55)؛ 
وابن اللحارود (۳۲/۳) كلهم من طريق يحيى بن سعيد عنها به نحوه. 
وله طريق ثالث أيضا رواه ابن ماحه (115/1) من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه مقروناً بعمرة عنهاء قالت: لقد نزلت آية الرحم 
ورضاعة الكبير عشرأًء ولقد كان في صحيفة تحت سريري» فلما مات 
رسول الله يل وتشاغلنا موته» ودخل داجن فأكلهاء وإسناده صحيح» 
إلا أن العشر نسخ بخمس رضعاتء وبهذا كان يقول أصحابها منهم: 
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عروة» والقاسم» وعمرة. 
قال الترمذي: «وبهذا كانت عائشة فقي وبعض أزواج النبي يك وهو 
قول الشافعيي وإسحاق. 
وقال أحمد بحديث البي وه : «لا تحَرّم الْمَصّة ولا الْمَصتان» وقال: إن 
ذهب ذاهب إلى قول عائشة في مس رضعات فهو مذهب قوي» وحن 
عنه أن يقول فيه شيئاء وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وَل 
وغيرهم: يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الحوف» وهو قول 
سفيان الشوري؛ ومالك بن أنسء والأوزاعي؛ وعبد الله بن المبارك» 
ووكيع» وأهل الكوفة» انتهى قول الترمذي. 
وحديث عائشة ليس .كتواتر» بل ولا عرفوع» والقرآن ونسخه لا ينبت 
إلا بالتواتر» ولذا قال ابن العربي: فإذا سقط أصله سقط فرعه. 
وقال الطحاوي في مشكله (/1) معلقا على قول عائشة وهن يقرأ من 
القرآن: «لو كان كذلك لكان كسائر القرآن» ولجاز أن يقرأ به في 
الصلوات» وحاشا لله أن يكون كذلك» أو يكون قد بقي من القرآن ما 
ليس في المصاحف الي قامت بها الحجة عليناء وكان من كفر حرف مما 
فيها كان کافرا». 
ثم إن عائشة رضي الله عنها اضطرب قوها في عدد رضعات» فهي ترى 
نسخ عشر رضعات بخمس» وهي تقول لأختها أم كلثوم: ارضعي سالم 
ابن عبد | لله فأرضعته ثلاث رضعات» ثم مَُرضت» فلم ترضعه غير 


تكمل لي عشر رضعات» رواه البيهقي في آخخر الباب (451/7) كما 
حاء عن عائشة أنها تأمر النساء بخمس رضعات؛ فاضطرب قوها في 
ذلك ولذا روى مالك ولم يعمل به. والأحاديث الى سوف يذكرها 
المؤلف فيها مقال» ولو ثبت العدد لكان المصير إليه أولى» لأن القرآن 
مطلى بو الأخاديك الصحيشة ولو كانت آحادا تف ولا اد مالك 
وا اا بظاهر القرآن. 

قال الليث: أجمع المسملون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما 
يفطر الصائم. ٠‏ 

وكون مالك روى الحديث ثم ترك العمل به دليل على أنه لم يثبت عنده 
النسخ» أو هو معارض يوجحب تركه. 

هذا رأي المالكية ومن وافقهم من الأحناف وغيرهم في مطلق الرضاعة 
بظاهر القرآن طوأمُهاتكم اللاتي أرضعنكم). 

وأما مذهب الشافعي فهو الخمس فما فوقه» والمولف رحمه الله تعالى 
سوف يسوق أدلته فيما بعد وبالجملة فإن أحاديث خمس رضعات 
صحيحة وثابتة عن عائشة رضي | لله عنها. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هديه (ه/"ا/اه-4/ه): «قال أصحاب 
الخمس: الكلام فيما نقل من القرآن آحاداً في فصلين» أحدهما: كونه من 
القرآن» والثاني: وحوب العمل به ولا. ريب أنهما حكمان متغايران» 
فإن الأول يحب انعقاد الصلاة به» وتحريم مسّه على الُحلوث» وقراءته 
على الجنب» وغير ذلك من أحكام القرآن» فإذا انتفت هذه الأحكام 


لعدم التواتر» لم يلزم انتفاء العمل به» فإنه يكفي فيه الفنء وقد احميجّ كل 
واحد من الأئمة الأربعة به في موضعء فاحتجٌ به الشافعي وأحمد في هذا 
الموضع» واحتج به أبو حنيفة في وحوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة 
ابن مسعود: ا فعييام اة يام متتابعاتي واحتٌ به مالك والصحابة قبله 
في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبي:ظ وإن كان رَجُلٌ 
يُوْرَثْ كلالة أو امرأة وله أخ أو خت من أم إفلكلٌ واحد منهما السدس» 
فالناس كلهم احتجوا بهذه القراءة» ولا مستند للإجماع سواها» انتهى. 
وهنا أشير إلى أمر مهم جد وهو أن اللسخ ثابت في القرآن والإجماع 
حاصل على ذلك» ولا ينكر أحدٌ النسخ في القرآن إلا بعض من شد 
في القرن الشالث» مثل الأصفهاني وغيره وأقسام النسخ في القرآن 
على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما نميخ رسمه وحكمه. 
مثل ما يقال: إن سورة الأحزاب كانت تعادل البقرة أو تزيد عليهاء رواه 
ابن أبي داود وفيه عاصم بن بهدلة» وإن كان حجة في القراءات إلا أنه 
كان ضعيفاً في الحديث. 
ومثل ما رواه الطحاوي في مشكله (417/7) قال: حدثنا يونس بن عبد 
الأعلىء أنا عبد الله بن وهب» أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» 
حدثي أبو أمامة بن سهل؛ ونحن في مجلس سعيد بن المسيّب لا ينكر ذلك 
أن رحلاً كانت معه سورة فقام في الليل ليقرأهاء فلم يقار عليهاء وقام 
آخر فقرأها فلم يقدرء وقام الآحر كذلك» فأصبحوا فأتوا رسول الله وَل 


الجزء السادس لل كتاب العدد 
فاجتمعوا عنده فقال بعضهم: يا رسول الله! قت البارحة لأقرأ سورة 
كذا وكذا فلم أقدر عليهاء وقال الآحر: ما حت إلا لذلك» وقال الآحر: وأنا 
يا رسول الله ! فقال رسول الله ل: «إنها نسيخت البارحة» هكذا حدثنا به 
يونس بهذا الحديث» فلم يتجاوز به أبا أمامة. 
وأصحاب الحديث يدخلون هذا في المسندء لأن أبا أمامة ممن ولد في عهد 
البي يل ويقول أهله: أن رسول الله يليه كان سمّاه أسعد باسم أبي أمامة 
أسعد بن زرارة انتهى. 
إلا لو القرآن ونسخه عثل هذه الأحاديث. 

والقسم الثاني: ما نسيخ رسمه وقي حكمه. 
مثل ما رواه البخاري »)٠٤١-۱٤٤/۱۲(‏ ومسلم عن ابن عباس: أن 
عمر بن الخطاب جلس على المنبر فلما سكت الموذن قام: فأثنى على الله 
عا هو أهله» ثم قال: أما بعدٌ! فإني قائل لكم مقالة قد قَدّر لي أن أقولههاء 
لا أدري لعلها بين يدي أحَليء فمن عقلها ووعاها فليحَ ّث بها حيث 
انتهت به راحلته» ومن حشي أن لا يعقِلّها فلا أجل لأحدٍ أن يكذب 
علي إن الله بعث محمداً بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله 
آية الرحم فقرأناها وعقَلناها» ووعيناهاء رَحَم رسول الله يِه ور جنا 
58 فأحشى إن طال بالناس زماكُ أن يقول قائل: واللاما ند آية 
الرحم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله والرحم في كتاب 
الله حقٌّ على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو 
كان الحبل أو الاعتراف» ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا 


الجزء السادس كتاب العدد 


1- أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي 
الروذباري» أنا إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا الحسن بن سلام ثنا 


س ست سے ست سے سے سا کت سے مسا کے ست کے کے س سے سے سے 


ترغبوا عن آبائكم فإنه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وذكر الأشياء 
الأحرى. انتهى. 

وما کان يخاف منه عمر قد حصل في زماننا فقد ظهر بعض من يدعي 
الأحذ بالقرآن وهو بعيد عنه بأنه لا يوحد الرحم في كتاب الله» ويرى 
أن القول بالنسخ في كتاب الله أمر له حطورته وهو في ذلك متبع هواه. 
ومن القسم الشاني أيضا مما نسيخ رسمه واحتلف في بقاء حكمه مغل 
حديث عائشة في عدد الرضعات. 

القسم الثالث: ما نسيخ حكمه وبقي رسمه. 

وهو موضوع كتب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله وقد اعتنى علماء 
المسلمين بهذا الموضوع فألفوا فيه كتبا كثيرة» انظر: مجموعة من هذه 
الكتب في المقدمة الي كتبها الدكتور محمد أشرف في كتاب نواسخ 
القرآن لابن الجوزيء إلا أن معظم المولفين قد أسرفوا في بيان النسخ في 
كتاب ا لله» وللشيخ ولي الله الدهلوي صاحب "الحجة البالغة" المدوقي 
سنة (114١١اه)كتاب‏ في علوم القرآن باسم «الفوز الكبير» أنكر فيه على 
كل من يسرف بالقول في النسسخ» ثم اختصر النسخ في القرآن في هس 
آيات فقطء مبيناً الأدلة ووجهة نظره فيهاء بعد أن أورد الآيات ال ذكرها 
السيوطي في الإتقان» ونقض منها ما يرى فيه النقضء انظر: مقدمة الدكتور 


محمد أشرف ص .)۲٤(‏ 


الجزء السادس 0۰۸ كتاب العدد 


سليمان بن داود الهاشمي» أنا عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب» عن ابن 
أبي مليكة» عن أبي هريرة» عن البي وَلِم: 

وأيوب» عن ابن أبي مليكة» عن ابن الزبير» عن عائشة» عن 
النبي كلد قال أحدهما: دلا حرم الْمَصّة ولا المَصتان) وقال الآحر: 
«لا يحرم الإملاجَة والإملاجتان» ”. 

-١ 807‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو الفضل بن إبراهيم 
ثنا أحمد بن سلمة» ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنا المعتمر قال: معت 
أيوب» عن أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن أم الفضلء أن 
رجلا حاء إلى رسول الله يه قال: إني تروحت امرأة ولي امرأة 
أحرى» فزعمت امرأتي الحدثى أنها أرضعت امرأتي الأولى» فقال 
)١(‏ إسناده صحيح: حديث أبي هريرة أخرجه المؤلف في الكبرى (458/7)؛ 

والدارقطيٰ .)۱۷۲/٤(‏ 
(۲) إسناده صحيح: أما حديث عائشة فأخرحه المولف في الكبرى 

٠ (90/ه45).‎ 

ورواه أيضاً مسلم (۷۳/۲. ١-4/ا ٠١‏ وأبو داود »))٥٥۲/۲(‏ 

والنسائي(1/5١١٠)‏ والترمذي (55/5 5)؛ وابسن ماحه »)1۲٤/۱(‏ 

وأحمد (45-9452721/7)» وسعيد بن منصور »)۲٤۱/۱(‏ وابن الجارود 

(۳۳-۳۲/۲)» وابن حبان »)5١15/5(‏ والدار قطي )١77/4(‏ كلهم 


من طريق أيوب عنه به. 


الجزء السادس لله كتاب العدد 


رسول الله لير رل حرم الإمْلاجَةٌ والإملاجتان»'. 

-٤‏ ورويّنا عن زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتين 
والغلاث لا تحرم. 

ه1م- وهو قول عائشة» وحفصة» وعبد الله بن الزبير“. 

- وروي عن علي» وابن مسعود» وابن عمر أنهم قالوا: 
حرم من الرضاع قليله وكثيرها”) 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (455/7)؛ وقال: «رواه 
مسلم في الصحيح )٠١۷٤/۲(‏ عن يحبى بن يحبى؛ عن المعتمر». 
ورواه أيضاً النسائي .)٠١١-١٠١/5(‏ وابن ماحه »)1۲٤/۱(‏ والدارمي 
(؟/151)؛ وأحمد (۳۳۹/۱)» وسعيد بن منصور (١/751)؛‏ وعبد 
الرزاق (473/7)؛ وابن حبان »)۲٠١-۲٠١/١(‏ والدار قطني 
(175/4) كلهم من طريق أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث به. 
زع هن ااه يك ا للد سنا انت حا 
واكك ادي هر ا ت ادت 

(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى »)٠١۷/۷(‏ والدار قطي ..)۱۷۳/٤(‏ 

(۳) هذه الآثار أحرحها المؤلف في الكبرى »)٠١۸-٤١۷/۷(‏ وروى عبد 
الرزاق قولي عائشة وابن الزبير .)٤٦۸/۷(‏ 

)٤(‏ هذه الآثار أرحها المؤلف في الكبرى »)٠١۸/۷(‏ وعبد الرزاق 
(479/97).: والدار قطي .)١71/4(‏ 


الجزء السادس سح | كباب العدد 


//م- واحتلفت الرواية عن ابن عباس . 

8- وروينا عن أبي هريرة أنه قال: لا تحرّم من الرضاع إلا 
ما فت الأمعاء9 . 

۹- روي عنه رفوع وفيه من الزيادة: «لا يحرم من الرْضَاع 
الْمَعمّة ولا الْمَصمّتان, ولا يُحَرّم إلا ما فَتَقَ الأمعاءً من اللبن» . 


۴۳- باب في رضاعة الكبير. 

6- أنخبرنا أبو الحسين بن بشران» ثنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير» عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: عمدت امرأة من الأنصار إلى 
حارية لروجها فار ضعا فلا خا زوعتها قالق: إن جاريتك هذه قد 


.)٤٥۹-٤٥۸/۷( كلتا الروايتان عن ابن عباس رواهما المؤلف‎ )١( 

(۲) أحرحه المولف في الكبرى (557/17)» وعبد الرزاق »)٤٦11/۷(‏ وسعيد 
ابن منصور )747/١(‏ كلهم من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
الحجاج بن الحجاج» عنه به موقوفاء وقال البيهقي: «ورواه الزهري 
وهشام عن عروة موقوفاً على أبي هريرة». 

(؟) إسناده ضعيف: رواه المؤلف في الكبرى (4579/7» والدار قط 
(1717/5) من طريق ابن إسحاق» عن إبراهيم بن عتبة قال: كان عروة 
يحدّث عن الحجاج بن الحجاج» عن أبي هريرة به» وقد عنعنه ابن إسحاق. 


الجزء السادس كتاب العدد 


صارت ابنتك» فانطلق الرجلٌ إلى عمرء فذكر ذلك له» فقال له عمر: 
عزمت عليك لما رحعت فأصبت حاريتك» وأوجعت ظهر امرأتك7". 

ورواه عبد الله بن دینار» عن ابن عمر» عن عمر» وزاد فيه: فإنما 
ال عة رضاعة ال ٠:‏ 

وقي رواية ابن عيينة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن 
عمر قال: لا رضاع إلا في الحولين في الصغر””. 

-١‏ وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود. 


)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (571/1) بهذا الإسناد واللفظء ورواه 
عبد الرزاق (4”717/17) من وجه آخر عنه. 

(۲) أحرحه المؤلف في الكبرى (571/7).» وهو في الموطاً (؟/107) قال: 
عن عبد الله بن دينار قال: جاء رحل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند 
دار القضاءء يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال: عبد الله بن عمر: حاء 
رحل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطؤهاء 
فعمدت امرأتي إليها فأرضعتهاء فدحلت عليها فقالت: دونك فقد وا لله 
أرضعتها فقال عمر: أوجمْها وائت جاريتك» إا الرضاعة رضاعة الصغير. 
والرحل اسمه: أبو عميس بن جبر» كان بدرياء وكانت له وليدة يطوهاء 
وفيه دليل على أن رضاعة الكبير لا تحرم. 

(۳) أحرجه المؤلف في الكبرى (477/17)» والدار قطي »)١174/4(‏ وسعيد 
ابن منصور »)۲٤٤/۱(‏ ورواه مالك (1۰۳/۲) بلفظ آخر. 


))؟15-1١41/١( وسعيد بن منصور‎ »)٤1۲/۷( أخرجه المؤلف في الكبرى‎ )٤( 


الجزء السادس كتاب العدد 


88- وروی افيئم بن جميل» عن ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس» عن البي ي قال: «لا يحرم مِنَ الرضاع إلا ما 
كان في الْحَوليْن2'7 ووقفه سعيد بن منصور وغيره عن ابن عيينة. 

-١88‏ وأخبرنا أبو حازم الحافظ» أنا أبو الفضل بن حميرويه. 
ثنا أحمد بن بحدة» ثنا سعيد بن منصورء ثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس قال: رلا رضاع إلا ما كان في الحولين». 


ومالك في الموطأ »)1٠۷/۲(‏ وفيه أن رحلا سأل أبا موسى الأشعري 
فقال: إني قصصت عن امرأتي من ثديها لبناء فذهب في بطيْ» فقال أبو 
موسی: لا أراه إلا قد حرمت عليك» فقال عبدا لله بن مسعود: انظر ماذا 
تفي به الرحل: فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبدالله: لا 
رضاعة إلا ما كان في الحولين. 
فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء» ما كان هذا الحبر بين أظه ركم. 
وقد ثبت أيضاً أن أبا موسى راع إلى قول أبن مستعوه لا بان له اللنق. 
(۱) أخرجه المولف في الكبرى (477/1). وهو في سنن الدار قطي (104/4): 
قال الدار قطي: «لم يسنده عن ابن عيينة غير اليثم بن جميل وهو ثقة». 
(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى »)٤1۲/۷(‏ وهو في سنن سعيد بن منصور 
»)۲٤۳/۱(‏ وعبد الرزاق .)٤٠٥/۷(‏ 


قال البيهقي: «هذا هو الصحيح موقوف». 


الجزء السادس . كتاب العندد 


شاش ارات ا 

4ت ا عن ان سرد موقوفا ومرفوعا: ولا رضباع إلا 
ما أنشز الْعَظُمَ وأنْبَتَ اللحم» 0 

6- وروينا عن عائشة» أن النبي يل قال: «انظُرْن ما 
إِخَوَانَكُن فإنها الرّضاعَةٌ من الْمَجَاعَة» ". 

65- وف رواية جحويبر» عن الضحاكك عن النزال بن سبرة 
عن علي موقوفا قرغا ردلا رضاع بعد فصال» 0 


)١(‏ تقدم قبله. 

(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى (157/7)» ل سنن سعيد بن منصور 
(541/1)؛ وأبو داود (5494/1)» من وجه آخر عنه موقوفا. 

(۳) أخرحه المؤلف في الكبرى (470/7)» ورواه البخاري »)٠٠٤/٥(‏ 
ومسلم (۱۰۷۸/۲)» وأبو داود »)٥٤۸/۲(‏ والنسائي »)٠١7/5(‏ وأحمد 
»)۲۱٤۰۱۷٤۰۹٤/٩(‏ والطيالسي ص (۲۰۱-۲۰۰)» وايبن ماجه 
(1۲۹/۱)» والدارمي (؟/58١)؛‏ وسعيد بن منصور (۲۳۹/۱)» وابن 
الجارود )۳٤/۳(‏ كلهم من طريق مسروق عنها به. 

)٤(‏ فالموقوف من روايته رواه المؤلف في الكبرى (551/7)» وعبد الرزاق 
(4754/7)» من طريق سعيد عنه به. 
والمرفوع رواه المولف في الكبرى (471/7) وعبد الرزاق (4515/7) 
من طريق معمر عنه به» قال عبد الرزاق: «قال سفيان لمعمر: إن جويير 


حدئنا بهذا الحديث و لم يرفعه» وقال معمر: حدثنا به مرارا ورفعه» 


الجزء السادس كتاب العدد 
8417- وأما الحديث الذي حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الأصبهاني» أنا أبو سعيد بن الأعرابي» أنا الحسن بن محمد بن 
الصباح» ثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الررحمن ب بن القاسم» عن أبيه» 
عن عائشة قالت: جات سه يدث سيل بو عدو إل سيول الل 
لد فقالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال: 
«أَرْضِعِيّه» قالت: وهو رجحل كبير» فضحك وقال: «ألست أعلم أنه 
رجل كبيرٌ, قالت: فأتته بعد وقالت: ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعل 
شيعا أكرهه”). 
فقد رواه عروة بن الزبير» عن عائشةء وقال فى الحديث: فقال 
رسول الله #: «أرْضعيه فأرضعته مس رضعات» وكان يعنزلة 
ولدها من الرضاعةء فبذلك كانت عائشة تقول» وأبت أم سلمة 
وسائر أزاج البي يله أن لن عليه الناس بتلك الرضاعة حتى 
يرضعهن في المهد» وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رحصة لسالم 
انظر: السنن الكبرى (471/7)» فالخلاف على جويير نفسه» فإنه مرة 
رفعه» ومرة وقفه. 
)١(‏ أخرحه المولف في الكبرى (559/7) بهذا الإسناد واللفظ وقال: «رواه 


مسلم في الصحيح )١٠١177/7(‏ عن عمرو الناقد وابن أبي عمر» عن ١‏ 
. عيينة» والنسائي »)٠١5-١١5/5(‏ وابن ماحه ,)575/١(‏ وأحمد 


(501/5)» والحميدي (۱۳۳/۱) كلهم من طريق القاسم عنها به. 


الجزء السادس هذه كتاب العدد 


١ : 5‏ 
من رسول الله ي دون الناس 3 

4- وأخبرنا على بن أحمد بن عبدانءأنا أحمد بن عبيد 
الصفارء ثنا عبيد بن شريكء ثنا يحيى بن بكيرء ثنا الليث» عن عقيل» 
عن ابن شهاب» أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» أن أمه زينب 
بنت أبي سلمة قالت: معت أم سلمة زوج النبي 4 تقول: أبى 
سائر أزواج البي ك أن يدان عليهن أحدا بتلك الرضاعة؛ وقلن 


خاضة فبا هو تال علينا أجد بيده الرساعة": 


.)550-459( أخرجه المؤلف في الكبرى‎ )١( 
والبخماري (۱۳۲-۱۳۱/۹)» وأبو داود‎ »)1۰٥/۲( ورواه أيضاً مالك‎ 
»)۲۷۱۰۲۰۱/۹( ومد‎ »)۱١۸/۲( والدارمي‎ .)هه.١:-ه49/9(‎ 
-1؟١١/5( وابن الجارود (۳۳/۳)» وابن حبان‎ »)٤٥۹/۷( وعبد الرزاق‎ 
: كلهم من طريق الزهري» عن عروة» عنها بحديث طويل وفيه‎ ١ 
وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكرء‎ 
وبنات أخيها أن يرضعن من أحبّت أن يدحل عليها من الرجال.‎ 

(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى (470/7)» وقال: «أحرجه مسلم في الصحيح 
(۱۰۷۸/۲» ورواه أيضاً النسائي »)٠١5/5(‏ وابن ماحه (1۲۹/۱)» 
وأحمد (717/7) كلهم من طريق الزهري عنه به. 

فقه الحديث: 


يرى جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم أن رضاع الكبير لا يحرم 


الجزء السادس كتاب العدد 
مستدلين بقوله تعالى: «إوالوالدات يرضعن أولادهن حؤلين كاملين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة» فجعل تمام الرضاعة في الحولين. 
وقال تعالى: لإوفصاله في عامين4 أى فطامه فأحذ الشافعي وأحمد بظاهر 
القرآن وقالا: لا رضاع بعد الحولين من العمر بالأشهر القمرية. 
وأضاف مالك مدة شهرين على الحولين» لأن الطفل قد يحتاج إلى هذه 
المدة لتحويل غذائه إلى الطعام» وأضاف أبو حنيفة مدة نصف سنة على 
الحولين لاحتياج الطفل إلى التعود على الطعام. 
وذهب طائفة إلى أن الرضاع الحرم ما كان قبل الفطام» ولو بعد عام 
واحد إذا استمرٌ فطامه» ثم رضع في الحولين» لم يحرم هذا الرضاع» وبه 
قال ابن عباس» والزهري» والأوزاعي» لأن الرضاع لا يطلق على من فطمه. 
وذهب داود الظاهري وبعض السلف قبله مثل عائشة رضي الله عنها أن 
رضاع الكبير يحرم» ولو كان شيخاً مستدلين بحديث سهلة الذي ذكره 
المولف وجعله رخصة لسالم. 
وبعد النظر في أدلة الجمهور أرى أن قوله تعالى: إوالوالدات يُرْضِعْن 
أولادهن» وقوله تعالى: لإوفصاله في عامين4 ليس بنص صريح بأن الرضاع 
لا يكون بعد الحولين؛ لأنه تعالى أطلق في آية الرضاعة فقال: «وأمهاتكم 
اللاتي أَرصَعْدَكُم وأخواتكم من الرضاعة) وحدّد بالحولين» فالتحديد 
بالحولين في الآية الأولى من أحل إيجاب النفقة للمرضعة:؛ وإطلاق 
الرضاعة في الآية الثانية لبيان استمراره بعد الحولين» ثم النظر لا يمنع 
القول بعد الحولين؛ فإن سبب التحريم سريان اللبن في اللحم والعظم؛ 
وهو حاصل بعد الحولين بنسبة معيّدة» إلا أنه يعارضه الأحاديث 


الجزء السادس کتاب العدد 


٤‏ - باب الشهادة في الرضاع. 
83- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو الحسين محمد بن أحمد 
ابن تميم القنطري» ثنا أبو قلابة» ثنا أبو عاصم» عن ابن حريج [ح]. 
أحبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوبء أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا عبد 
الصحيحة مثل: «إنما الرضاعة من امجاعة» ولا شك أن الكبير لا يشبعه لبن 
المرأة» فجمعاً بين الأحاديث يجعل رضاع الكبير رخصة لمن لا يستغن عن 
دخوله على المرأة» ويشق احتجابها عنه» كسالم مع امرأة أبي حذيفة» 
فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعٌه وأما من عداه فلا يور 
إلا رضاع الصغيرء وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» 
وهذا أولى من دعوى النسخ أو التخصيصء وأقرب إلى العمل يجميع 
الأحاديث من الجانيين» وقواعد الشرع تشهد له» وهذا رأي ابن القيم 
رحمه الله تعالى أيضاً. انظر: زاد المعاد .)۹۳/١(‏ 
الملاحظة: المراد بالخمس الرضعات هنا المصة مس مصاتء فإذا مص 
الطفل دي المرأة» ثم تركه باحتياره فهذه رضعة واحدة» ثم عاد إليه 
فهذه رضعة ثانية» ثم عاد إلى المص» ثم تركه للتنفس» أو للانتقال إلى 
ثدي آخر: فهذه ثالثةه وهكذا الرابعة والخامسة أيضاء ولي المراد مته 
كما يفهم بعض الناس أن الشبع في فترة واحدة تعتبر رضعة واحدة» ولو 
مص حمس مرات أو أكثرء فعلى قوم يجب أن يشبع مس مرات» ولو 
كثر عدد الرضعات» وإنما الصحيح هو عدد المصات لا عدد الشبعات. 


الجزء السادس ارہ كتاب العدد 


المجيد» عن ابن حريج» أخبرني ابن أبي مليكة» أن عقبة بن الحارث 
أخبره أنه نكح أم يحبى بنت أبي إهاب» فقالت أمة سردا قد فشكنا 
قال: فكت إلى البي وله فذكرت ذلك له فأعرض» فحت فذكرت 
ذلك له فقال: «كيف وقد رَعَمَت أنها ارضعتگما»'. 

قال الشافعي: إعراضه يِه يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه» 
وقوله: «كيف وقد زعمت أنها أَرْضِعَتَكُما» يشبه أن يكون كره له أن 
يقيم معها وقد قيل له: إنها أخته من الرضاعة» وهذا معنى ما قلنا مسن 
أن اک 

قال الشيخ: ورواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن 
ابن أبي مليكة؛ وقال في الحديث: فأعرض وتبسّم رسول الله وَل 
وقال: «وكيف وقد قیل؟» 8 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرحه المولف في الكبرى (571/7) بهذا الإسناد 
واللفظء ورواه أيضاً البخاري »)٠١۲/۹(‏ وي مواضع أخرى» وأبو داود 
»)۲۷/١(‏ والترمذي (558/9). والنسائي »)٠١9/5(‏ وأحمد »)۷/٤(‏ 
والطيالسسي ص .)١1١0(‏ والحميدي »)75514-1717/1١(‏ والدارمي ` 
(؟//151١)»‏ وابن الجارود (7171/7)» وسعيد بن منصور (549/1)) 
وعبد الرزاق (581/7)» وابن حبان »)۲٠۲/١(‏ والدار قطني 
(175-175/5) كلهم من طرق عن ابن أبي مليكة عنه به. 

(۲) ذكره المؤلف في الكبرى (5717/7). 

(۳) رواه البحاري »)۲۹۲/٤(‏ والمؤلف في الكبرى (5"377/7). 


الجزء السادس كتاب العدد 


۰-وروینا عن عمر بن الخطاب ذه بإسنادين مرسلين» أنه 
لم يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة» وقال في أحدهما: لا حتى 
يشهد رحلان» أو رجحل وامرأتان0"©. 

۱-وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: لا يجوز من 
النساء أقل من أربع. 

7- ورُوَيّنا عن زياد السلمي مرسلاً قال: نهى رسول الله وَل 
أن تسترضع الحمقاءء فإن اللبن يشبه". ' 

1- وعن عمر بن الخطاب قال: اللبن يشبه عليه ©. 

4- وقال أيضاً ابن عمر وعمر بن عبد العزيز“. 


)١(‏ أرحه المولف في الكبرى (471/7)» وأحدهما رواه عبد الرزاق 
»)٤۸٤/۷(‏ والآخر منهما رواه سعيد بن منصور (١/45؟).‏ 

(۲) أخرجه المؤلف في الكبرى (4755-577/7)» وعبد الرزاق .)٤۸۳/۷(‏ 

(؟) أخرجه المؤلف في الكبرى (44/7)» ورواه البزار عن عائشة مرفوعا 
كما في كشف الأستار »)١53/1(‏ وقال البزار: «لا تعلمه رفوا إلا 
من هذا الوحه» وعكرمة لين الحديث» وقد احتمل حديثه». 

(4؟) أخرجه المؤلف في الكبرى (4"15/7)» وسعيد بن منصور ))١45/١(‏ 
وقال البيهقي: «مرسل». 

(©) انظر: السنن الكيرى (4514/17). 

فقه الحديث: 


يستفاد من حديث الباب قبول شهادة المرضعة على الرضاعة. وبه قال أحمد 


الجزء السادس كتاب العدد 
6- وروينا في الرضخ عند الفصال ما أخبرنا أبو عبد الرحمن 
السلميء أنا أبو العباس الأصمء ثنا بحر بن نصرء ثنا عبد الله بن 
وهب» أنخبرني عمرو بن الحارث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
الحجاج بن الحجاج الأسلمي» عن أبيه أنه قال لرسول الله وَل ما 
تلخت عني مذمة الرضاع؟ قال: «الغر”ة الْعَبْدُ أو الأمة» . 
مع الاستحلاف. 
وذهب الشافعي إلى أنه لا يثبت بأقل من أربي وذهب مالك إلى شهادة امرأتين. 
يقول البغوي: «قول النبي يَلِهِ: «كيف وقد قيل؟» فيه إشارة منه إلى 
مفارقتها من طريق الورع؛ لا من طريق الحكم» أخذا بالاحتياط في باب 
الفرج» وليس فيه دلالة على وحوب الحكم بقول المرأة الواحدة؛ لأن سبيل 
الشهادات أن تقام عند الحكام؛ ولم يوجد هنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في 
غير بحلس الحكم, والزوجٌ مكذربُ لهاء وكثل هذا لا يثبت الحكم حتى 
يكون دليلاً على جواز شهادة المرأة الواحدة». شرح السنة (۸۸/۹). 
إلا أن بعض الصحابة قد عملوا بشهادة امرأة واحدة» ففرّقوا بين أهل 
أبيات في زمن عثمان ه بشهادة امرأة واحدة في الرضاع. 
قال الشعبي: كان القضاة يفرّقون بين الرحل والمرأة بشهادة امرأة واحدة 
في الرضاع؛ ولأن هذا شهادة على عورة» فقيل فيها شهادة النساء 
المنفردات كالولادة. كذا في: المغن .)١١۲/۸(‏ 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه المؤلف في الكبرى )٤1٤/۷(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 
ورواه أيضاً أبو داود »)٠٥١/۲(‏ والنسائي .)٠١4/5(‏ والترمذي 


الجزء السادس كتاب العدد 


وقيل: حجاج بن أبي الحجاج» والأول أصح'» وهذا مع إبهامه 
فيه إرسال. 

5- ورويّنا في الغيّلة ما أحبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو 
بكر بن داسة» ثنا أبو داودء ثنا أبو توبة» ثنا محمد بن مهاجرء عن أبيه» 
عن أسماء بنت. يزيد بن السكن قالت: “معت رسول الله َل يقول: «لا 
تقتلوا أولاد كم ميراء فان اليل يدرك الفارس» فيدَغئرُه عن فر . 


(/450)» والدارمي »)٠١۷/۲(‏ وأحمد »)٠٠١/۳(‏ وعبد الرزاق 
»)٤۷۸/۷(‏ وابن حبان )١١5/5(‏ كلهم من طريق هشام بن عروة» عنه 
به» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح») وهذا تساهل منه فإن 
الحجاج بن الحجاج مجهول. ١‏ 
ورواه أبو داود الطيالسي من طريق ابن أبي ذئب» عمن مع عروة بن 
الزبير أن رجلاً قال: يا رسول الله! ما يذهب عين... فذكره الطيالسي 
ص .)۱۸٤(‏ 

)١(‏ ذكره الإمام أحمد في مسنده ٠/(‏ 5 4).؛ وأشار إلى ذلك الترمذي وقال: 
«غير محفوظ» والصحيح حديث هشام بن عروة عن أبيه». 
وقوله: «مذمة الرضاع» يريد ذمام الرضاع وحقه» لأن المرضعة خحدمتك 
وأنت صغيرء فكافئها بخادم يخدمهاء تكفيها المهنة قضاء لذمامهاء وجزاءً 
ها على إحسانها. أفاده الخطابي. 

(۲) إسناده ضعيف: أحرجه المؤلف في الكبرى (5515/17) بهذا الإسناد 


واللفظ وهو في سنن أبي داود .)5١١/4(‏ 


الجزء السادس كتاب العدد 

7- وأخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا محمد بن صالح 
ابن هانئ» ثنا السري بن أبي خزعة, ثنا عبد الله بن يزيد المقريء ثنا 
سعيد بن أبي أيوب» حدثين أبو الأسود» عن عروة» عن عائشة» عن 
حذامة بنت وهب أخحت عكاشة بن وهب. قالت: حضرت رسول 
الله وله في أناس وهو يقول: «لقد هم هَمَيْتُْ أن أنهى عن الغِيْلة, فنظرث 
في الروم وفارس فإذا هم يَغِيْلُون أوَلآَدَهُمء فلا يَضْرٌ أولادهم شيئا». 

وسألوه عن العزل فقال رسول الله عَل: 

«الوأد الخفي«وإذا الْمَوْؤْدَة سبلَتْ0)4". 


ورواه أيضاً ابن ماحه »)1٤۸/۱(‏ وأحمد (45/1) كلهم من طريق 
المهاحر عنها به» وهو مقبول عند المتابعة» وإلا لين الحديث. 
وأصل الغيل أن يجامع الرحل المرأة وهي مرضعة. 
وقوله: «يُدَعئِره عن فرسه» معناه يصرعه ويسقطه. وأصله في الكلام 
الهدم» يقال في بالبناء: قد تدع إذا تهدّم وسقط. 
يقول يل إن المرضعة إذا ُومعت» فحملت فسَد لبنهاء وتهك الولد إذا 
اغتذى بذلك فيبقى ضاوياًء فإذا صار رحلاً» ف رکب الخيل؛ فركضها 
أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونهاء فكان ذلك كالقتل له إلا 
أنه سر لا یری ولا يشعر به. أفاده الخطابي. 

)١(‏ قد تقدم تخريجه في كتاب النكاح في باب العزل» وهو حديث صحيح 
أحرجه مسلم وغيره. 


الجزء السادس ْ كتاب العدد 


وهذا يدل على أن النهي عن الغيلة في الحديث الأول على 
غير التحريم» ويشبه أن يكون قوله في العزل أيضا على التنزيه 

وقد مضى في آحر كتاب النكاح ما يدل على ذلك. 

4- ورَوَيْنا عن ابن مسعود أن البي ٤‏ كان یکره كذا 

وكذاء ثم قال: وإفساد الصبي غير عحرمة. 

8- أخبرنا أبو محمد بن يوسف» أنا أبو سعيد بن الأعرابي» 

أنا الحسن بن محمد الزعفراني» ثنا سفيان» عن الزهري» عن 

عبيد الله بن عبد الله» عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت 
على الي يي بابن لي» وقد أَعْلَّقَتْ عليه من العذرة فقال: «على 
ما تْغرن أولاةكُنٌ بهذا العلاق؟ عليكن بهذا الْعُوْدٍ الهندي» -يعنى 
القسئط- ررفإن فيه سبعة أشفية, يُسَعّط به من العُذْرَة ويد به من 

ذات الجنب» ”. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أحرجه المؤلف في الكبرى (455/7)» ورواه أبو داود 
(5707/5)؛ والنسائي »)۱٤۱/۸(‏ وأحمد )٤۳۹۰۳۹۷۰۳۸۰/۱(‏ كلهم 
من طريق ركين بن الربيع بن عميلة» عن القاسم بن حسان» عن 
عبدال رحمن بن حرملة» عنه في حديث طويل» وفيه ذكر عشرة خصال» 
وفيه: القاسم بن حسان وشيخ ابن حرملة مقبولان. 
ولذا قال البحاري: «لم يصح حديثه» انظر: التحفة .)۷٤/۷(‏ 

(۲) أخرحه المؤولف في الكبرى (575/7) بهذا الإسناد واللفظ وقال: «رواه 


الجزء السادس كتاب العدد 
البحاري في الصحيح )١486177/٠١(‏ عن علي بن عبد ا لله وغيره» ورواه 
مسلم (17175/4) عن يحبى بن يحبى وغيره كلهم عن سفيان بن عبينة». 
را واد و والنسائي في الكبرى كمافي تحفة 
الأشراف (1۷/۱۳)» وابن ماحه رقم »)۳٤٦۲(‏ وأحمد -٠٠١/٦(‏ 
»)٩‏ والحميدي )١57-155/1(‏ كلهم من طرق عن الزهري به. 
قوله: «القسلط» ويقال أيضاً كست» وهو نوعان: أحدهما: البيض الذي 
يقال الها ادر درو ر ادق و اا ر و اک 
جحداًء منها: أنه يقتل حب القرع. 
والعُذرة -بضم العين- وحّع يهيج في الحلق من الدم» وقيل العذرةء رط 
تخرج في الثقب الذي في آحر الأنف» وأصل اللهاة تصيب الصبيان عند 
طلوع العُذرة» فتعمد المرأة إلى خرقة فتفتلها فلا شديداء وتدحلها في 
أنفه» فتطعن ذلك الموضع» وذلك الطعن يسمّى «الدغر» وكانوا بعد أن 
يفعلوا ذلك بالصبي يعلقون عليه علاقاء فلما رأى رسول الله يه ذلك 
العلاق علم أنه دغرء فكره العلاق» لأنه لا يغ شيا وأمر بالعود الحندي 
لأنه يؤحذ ماؤه» ويسعّط به» لأنه يصل إلى العذرة فيقبضها. كذا في 
هامش المنذري (0950/9. ٠‏ 
وقد استشكل هو حزان معاحة القذري بالقسط لأنة ختار»: والعدرة إا 
تعرض في زمن الحر بالصبيان» ولا سيما قسط الحجاز حار وقد أحاب 
الشراح عن هذا الإشكال بأحوبة كثيرة» وهي شافية. 
انظر: فتح الباري »)١49/١١(‏ وزاد المعاد (5017/8). 


الجزء السادسى ا۲ہ کاب العدد 


وبحمل الإشكال علاج الحر بالحر» وقد حطر في بالي وإني قد طالعت 
بعض كتب هیومان (۸ھصںم1) الطبيب الألماني الذي أحدث انقلابا 
في دنيا الطب» فأوجد نظرية العلاج بالمثل» وهو علاج ناحح إلى 
غاية في البلاد الأوربية» إلا أن العلاج بالأضداد الذي تبنته الحكومات 
قد غلب على العلاج بالمثل» فإن كان هذا صحيحاً فإن قول النبي كل 
يعتبر من المعجزات الخارقة» فإنه أشار إلى العلاج بالمثل قبل هيومان 
(مقتصره1]) الألماني بزمان بعيد بدون الاستعانة بالمحتبر الكيمائي. 
وقوله: «فيه سبعة أشفية» جمع شفاء كدواء» وأدوية» وقع الاقتصار 
في الحديث من السبعة على اثنين» ولعل ذلك لوجودهما حينشذ 
دون غيرهما. 

يقول الزهري: بيّن لنا اثنين ولم بين لنا خمسة» وقد ذكر الأطباء من 
منافع القسط أنه يدر الطمث والبول» ويقتل ديدان الأمعاءء ويدفع 
السّم» وحمى الربع والورد» ويْسّخن المعدة» ويرك شهوة الجماع 
وغيره» فزاد على السبعة» وأحاب الشراح بأن السبعة علمت 
بالوحي» وما زاد عليها فبالتجربة» وقيل: إنه ذكر ما يحتاج إليه دون 
غيره» لأنه ل يبعّث بتفاصيل ذلك. 

انظر الكلام الباقي في فتح الباري .)١59/١١(‏ 

وقوله: «أعلّقت عليه» يقول الخطابي: «هكذا يقول المحدثونءوإنما هو 
أعلقت عنه قال الأصمعي: الإعلاق أن ترفع العذرة باليد». 


الجزء السادس كتاب العدد 


وقوله: «ذات الجَنب» وهو نوعان: حقيقي وغير حقيقيء فال حقيقي: 
ورم حار يعرض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع: 
وغير الحقيقي: ألم يشبهه يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة 
مؤذية» تحتقن بين الصفاقات» فتحدث وجعا قريباً من وحع ذات 
الجنب الحقيقي. 

والعلاج الموحود في الحديث» للنوع الشاني الذي يكون من الرياح 
الغليظة» فإن القسط البحري» وهو العود الهندي إذا دق دقا ناعماء 
ولط بالزيت المسخّن ولك به مكان الريح المذكور أو لعق كان 
دواء نوافقا لذلك» ناجعاً له محللا لمادته 556 له 50 للأعضاء 
الباطنة» مفتحاً للسدد. انظر: زاد المعاد .۸۲-۸٠/٤(‏ 

ملاحظة: لم تظهر لي المناسبة لذكر هذا الحديث في كتاب الرضاعء 
إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى بوّب في السنن الكبرى بقوله: باب ما 


١ ٤‏ - كتاب النفقات 


الجزء السادس اه كتاب النفقات 


١-باب‏ وجوب النفقة للزوجة 

قال الله تعالى عز وحل ظطفالْكِحُوا ما طاب لَكم مِنَ البساء» 
[سورة النساء: 7]. 

4- قال الشافعي: «وقول الله «إذلك أدنى ألا تعولوا4 يدل - 
والله أعلم - على أن على الزوج نفقة امرأته. 

وقوله: لإألاً تعولوا) أي لايكثر من تعولواء إذا اقتصر المرء على 
امرأة واحدة» وإن أباح له أكثر منها»0". 

8 ”-قلت: وهذا تفسير قد رويناه عن زيد بن اُسلم» ورواه 
أبو عمر الزاهد غلام ثعلب» عن ثعلب» وذلك فيما أخيرنا أبو 
امسن عق بشران» آنا آبو مر فذا كوو : 

١‏ -وروينا عن أبي صال» عن أبي أبي هريرة قال قال 
رسول الله كلل « عبد الصدقة ما كان عن ظهر ىء اليد اليا عير من 
الي السُفلىء وابدأ بمن تعول ». 

١-أخبرناه‏ أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة» 
نا أبو جعفر ذُحَيّم» نا إبراهيم بن عبد الله العبسي» أنا وكيع» عن 
)١(‏ انظر الكبرى (455/17)» وهو في الأم (ه/5١٠١).‏ 

(۲) أحرجه المؤلف في الكبرى (477/7). 
(۳) انظر السنن الكبرى (557/17). 


الجزء السادس ااه كتاب النفقات 
الأعمش» عن أبي صالح فذکره. 
٢‏ وروينا عن عبد الله بن عمروء عن النبي وَفوٌ: « كفى 


)١(‏ صحيح مخرج في الصحيحين وغيرهما: تقدم تخريجه في كتاب الزكاة؛ في 
باب صدقة التطوع مع طرقه» وشواهده في الباب. 

(۲) أحرجه المؤلف في الكبرى »)٤1۷/۷(‏ و(5/9١).‏ 
ورواه أيضاً أبو داود (۳۲۱/۲)» والطيالسي (ص۳۰۱)» وأحمد »٠٦۰/۲(‏ 
۳ ؛ والحميدي (۲۷۳/۲)» وأبو نعيم »)۱۳١/۷(‏ والحاكم 
»)٠٠١/١(‏ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف )۳۸۷/١(‏ كلهم 
من طرق عن أبي إسحاق» عن وهب ابن جرير» عنه به في قصة. 
ووهب بن جرير مجهول. قال الذهبي: « لا يكاد یعرف» تفرد عنه 
أبو إسحاق ». 
وأما الحاكم فقال: « صحيح الإسناد» ووهب بن جرير من كبار تابعي 
الكوفة ». وهذا تساهل منه» ثم العحب من الذهي أنه وافقه فتناقض. 
ولكن للحديث وجه آخر رواه مسلم (1۹۲/۲) من طريق ابن أبحرء عن 
طلحة بن مصرف» عن خيثمة» عن عبد الله بن عمرو بلفظ: « كفى بالمرء 
عا أن يحبس عمن بملك قوته ». 
ومعناه: لا تصدق يما لا فضل فيه عن قوت أهلكء تطلب به الأجرء 
فينقلب ذلك إثما إذا أنت ضيعتهم. أفاده المخطابي في معالم السنن مع سنن 
أبي داود(؟/1597()7371). 


الجزء السادس ل اا[ کاب النفقات 

۳ -قال الشافعي #ه: قال الله عز وحل: لإلينفق ذو سعة من 
سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق نما آتاهالله4 فذكر نفقة 
المقتر والموسع »0©. 

9٠ 4‏ -قال الشافعي: « إنما حعلت أقلٌّ الفرض مدا بالدلالة عن 
ولد 3 :دنع إل الذي آصات أهله ى شر ونان عرق 
فيه خمسة عشر صاعاً لستين مسكيناء فكان ذلك مدا مدا لكل 
مسكين» وإنما حعلت أكثر ما فرضت مدين مدين» لأن أكثر ما جعل 
ابي يله في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين» وبينهما وسطء 
فلم أقصر عن هذاء ولم أجاوز هذاء مع أن معلوماً أن الأغلب أن أقل 
القوت مدء وأن أوسعه مدان» قال: والفرض على الوسط ما بينهما 
مد ونصف للمرأة ». وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد 
منهم ما هو المعروف ببلدهم. 

65 - وروينا في حديث عائشة عن البي ول في قصة هند امرأة 
(۱) انظر الأم (88/0). 

لاحلاف بين العلماء على وجوب نفقات الزوحات على أزواجهن» 

وعليه يدل الكتاب والسنة» لأن المرأة تكون محبوسة على الزوج يمنعها من 

التصرف» والاكتساب» فلا بد أن ينفق عليهاء كالعبد مع سيده» وأما إذا 
حرحت المرأة للعمل فلا تسقط نفقتهاء لأنها فراش لزوحهاء إن شاءت 

حبست ما کسبت» وإن شاءت شاركت في نفقات البيت. 

(۲) انظر الأم .)۸۹/٥(‏ 


الجزء السادس س النفقات 


أ سفيان أنه قال لما: « خذي - يعي من مال أبي سفيان - ما 
يكفيك وولدك بالمعروف 0 ْ 


؟- باب الرجل لا يجد نفقة امرأته 


54 -أنا أبو عبد الله الحافظ في آحرين» قالوا: نا أبو العباس 


)١(‏ يأتي تخريجه في باب نفقة الأولاد. 
الأصل أن المقدار غير مقدر لقوله تعالى: «إلينفق ذو سعة من سعته... #) 
ولقوله 5 ند: « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » ومذهب الإمام أحمد 
في ذلك جدير بالاعتناء. 
قال ابن قدامة: قال أصحابنا: 
ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعاء فإن كانا موسرين» فلها عليه نفقة 
الموسرين» وإن كانا جميعا معسرين فعليه نفقة المعسرين؛ وإن كانا 
متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين» وإن كان أحدهما موسراً والآخر 
بر تعاب نفقة ار مان اغا كان الرس 
وقال أبو حنيفة» ومالك: «يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها لقول الله 
عز وحل: «إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف). 
وقال الشافعي: الاعتبار بحال الزوج وحده لقوله تعالى: إلينفق ذو سعة من 
سعته» ومن فار عليه رزقه فليُنفق ما آناه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها» 
[سورة الطلاق: ۷]. ۰ 
ثم قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا فيما ذكرناه جمعاً بين الدليلين» وعملاً بكلا 
النصين» ورعاية لكلا الحانبين» فيكون أولى ». انتهى. المغئ (15717/8). 


الجزء السادس الما كتاب النفقات 


محمد بن يعقوب» أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا سفيان» عن 
أبي الزناد» قال: سألت سعيد بن المسيب» عن الرجل لا يحد ما ينفقه 
على امرأته قال: « يفرق بينهما » قال أبو الزناد: قلت: سنة؟ فقال 
سعيك: ( سنة )). 1 
7 5تقال الشافعي: « والذي يشبه قول سعيد: سنة» أن يكون 
سنة رسول الله كله ». 
۸ -وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ, نا أبو بكر محمد بن بالويه, 


نا جمد بن علي الخزازء نا إسحاق ن إبراهيم الأودي”", نا 


)١(‏ أحرجه المولف في الكبرى (553/7) بهذا الإسناد واللفظ. 
وهو في الأم ٠ .)٠١۷/١(‏ 
وأحرجه سعيد بن منصور (05/7)» وعبد الرزاق (35/1). 
هذا مذهب جماعة من الصحابة: منهم عمر وعلي وأبو هريرة. وبه قال 
الحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز» وربيعة» وحماد» ومالك» وأحمدء 
والشافعي» وغيرهم بأن المرأة تكون مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. 
وقال أبو حنيفة وصاحباه: أنها لا تملك فراقه بذلك» ولكن يرفع يده 
عنها لتكتسب» لأنه حق لها عليه» فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه كالدين. 
ويرى بعض العلماء ضرب الأحل كسّنق أو شهرين» أو ثلاثة أشهرء 
أو شهر واحد لمعرفة الإعسار قياس على العنين. 

() في السنن الكبرى «الأودي » لكن الولف رواه عن سند الدارقطينء وني 
المطبوع منه «البارودي ». 


الجزء السادس ءاه كتاب النفقات 


إسحاق بن منصورء نا هماد بن سلمة» عن یی بن سعيد» عن سعيد بن 

المسيب في الرحل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: «يفرق بينهما »0©. 
قال وأخبرنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن 

أبي صالح» عن أبي هريرة» عن البي بي عثله”". 

)١(‏ أحرجه المؤلف في الكبرى (470/17) وبإسناد الحافظ الدارقطئ وهو في 
سنئه: (//44951 ورواة أيضا عبد الرؤاق (95/1) وسعيد بن منصور 
(؟/5ه). 

(؟) إسناده حسن: أخرحه المؤلف في الكبرى (470/7)» والدارقطيٰ 
(۲۹۷/۲)» عن شيوخ عن أحمد بن علي الخزاز» نا إسحاق بن إبراهيم 
الأودي به مثله. ثم من طريق حماد» عن عاصم به. و عاصم بن بَهدلة 
صدوق له أوهام كما قال الحافظ في التقريب. 
قال الحافظ ابن حجر: ٠‏ 
« ضما علة بينها ابن القطان» وابن المواق» وذلك أن الدارقطين أ حرج من 
طريق شيبان» عن هماد» عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
أن البي يي قال: «المرأة تقول لزوجها أطعمني أوطلقني... » الحديث. 
وعن حماد» عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب أنه قال في الرحل 
يعجز عن نفقة امرأته قال: « إن عجز فرق بينهما » ثم أحرج من طريق 
إسحاق بن منصور» عن حماد» عن يحيى» عن سعيد بذلك» وبه إلى مادء 
عن عاصم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة مثله. 
قال ابن القطان: ظن الدارقطئ لما نقله من كتاب حماد بن سلمة أن قوله: 


الجزء السادس ت النفقات 

١٠-أخبرنا‏ أبو عبد الله الحافظ» وأبو الحسن محمد بن 
أحمد بن الحسن بن إسحاق البغدادي بهاء قالا: نا أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بعكة» نا أبو يحيى بن أبي 
ميسرة» نا أبو عبد الرحمن المقرئ» نا سعيد بن أبي أيوب» حدثي 
محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي صال» عن أبي هريرة» 
عن رسول الله وَله: « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا 
خير من اليد السفلى» وابدأ يمن تعول » قال: ومن أعول يا رسول الله؟ 
قال: « امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني. خادمك تقول أطعمني 
واستعملني» ولدك يقول: إلى من تتركني » هكذا رواه سعيد بن أبي 
أيوب» عن ابن عجلان0". 

« مثله » يعود على لفظ سعيد بن المسيب» وليس كذلك» وإنما يعود على 

حديث أبي هريرة. وتعقبه ابن المواق بأن الدارقطي لم يهم في شي 

وغايته أنه أعاد الضمير إلى الأقرب» لأن في السياق ما يدل على صرفه 

للأبعد ». انتهى. 

وقال: « وقد وقع البيهقي ثم ابن الجوزي فيما حشيه ابن القطان» فنسبا 

لفظ ابن المسيب إلى أبي هريرة مرفوعا وهو خخطأ بين ». 

انظر التلخيص ٠ .)۸/٤(‏ 
)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى (570/7) بهذا اللفظ والإسناد. 

وقد تقدم تخريجه في كتاب الزكاة» في باب صدقة التطوع. 


الجزء السادس ااه کاب النفقات 


5 -ورواه سفيان بن عيينة» وغيره عن ابن عجلان» عن 
المقبري» عن أبي هريرة: وجعل آخره من قول أبي هريرة“. 
۲-أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو العباس الأصمء 
أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا سفيان» عن محمد بن عجلان» 
عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة قال: حاء رحل إلى النبي ب 
فقال: يا رسول الله عندي دینارء قال: « أنفقه على نفسك » قال: 
عندي آحر» قال: « أنفقه على ولدك »» قال عندي آخر» قال: « أنفقه 
على أهلك »» قال: عندي آخر قال: « أنفقه على خادمك » قال: عند 
آحر» قال: « أنت أعلم 1 
)١(‏ انظر: الكبرى )47١/7(‏ وقال: وكذلك جعله الأعمش عن أبي صال» 
عن أبي هريرة. 
قلت: حديث الأعمش أخرجه البعاري ولي بعضها تصريح من 
أبي هريرة فإنه قيل له: أسمعت هذا من رسول الله ي؟ قال: لا هذا من 
كيس أبي هريرة. 
والمراد به من قوله: « امرأته تقول الخ» انظر: صحيح البخاري مع الفتح 
(855()410/9ه) في النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. 
والخطأ والاضطراب في هذا الحديث من ابن عجلان» فإنه قد احتلطت 
عليه أحاديث أبي هريرة» فلذا جعله مرة مرفوعاء وأحرى من 
قول أبي هريرة. 
() رواته ثقات غير ابن عجلان فقد احتلطت عليه أحاديث أبي هريرة. 


الجزء السادس لاہ کاب النفقات 

5-7 قال سعيد: ثم يقول أبوهريرة إذا حدث بهذا 
الحديث: « يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكليْ» وتقول زوجتك: 
أنفق علي أو طلقي» يقول خخادمك: أنفق علي أو بع ». وكذلك 
رواه الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكر الحديث المرفوع, 
وقال: قال أبو هريرة: « تقول امرأتك أطعمي وإلاً طلقي» وخادمك 
يقول: أطعمي وإلا فبعبي» يقول ولدك: إلى من تكلي. ثم قال 
أبو هريرة هذا من كيسي ». 

٤‏ -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس» أنا الربيع» أنا 
الشافعي» أنا مسلم بن خالد» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأحناد في رحال غابوا 
عن نسائهم: « فأمرهم أن يأحذوهم بأن ينفقوا أو يطلقواء فإن طلقوا 
بعثوا بنفقة ما حبسوا ». 

أخحرحه المؤلف في الكبرى (455/17). 

وا اا أبو داود(۳۲۰/۲)» والنسائي(57/9)» والحاكم :)415/١(‏ 

وأحمد 01/7١‏ ؟)كلهم من طريق ابن عجلان عنه به. 
() انظر: ما سبق» وانظر: كتاب الزكاة: باب صدقة التطوع. 

وموضعه في الكبرى (45/17). 

(1) أخرجحه المولف في الكبرى (45-5/7) بهذا الإسناد واللفظء وهو في الأم 

(41/5)» وعبد الرزاق (4-51/7 3) عن عبيد الله بن عمر به. 


الجزء السادس ا کاب النفقات 


۴- باب المبتوتة لا نفقة ها في العدة إلا أن تكون حاملاً 


قال الله عز وحل: «إفإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
هملهن [سورة الطلاق: 1]. 

أخبرنا أبو عبد الله اللحافظ؛ نايحيى بن منصور القاضي» نا 
. محمد بن عبد السلام» نا يحبى بن يحيى» قال: قرأت على مالك. 

6 وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ في آحرين قالوا: نا 
أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: أنا الربيع بن سليمان» نا الشافعي؛ 
أنا مالك» عن عبيد الله بن يزيد مول الأسود بن سفيان» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيسء أن أبا عمرو بن 
حفص بن المغيرة طلقها البتة» وهو غائب بالشام» فأرسل إليها وكيله 
بشعير فسخخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء» فجاءت إلى 
رسول الله يله فذكرت ذلك له فقال لها: « ليس لك عليه نفقة » 

ومسلم بن حالد الزنخي ضعيف وتابعه عبد الرزاق» وذكره أبو حاتم 

عن حماد بن سلمة» عن عبيد | لله بن عمر به وقال: « وبه نأحذ ». 

وفيه دليل على أن الزوج إذا غاب عن زوجته لاتسقط نفقتهاء وإذا 

ينفق عليها مدة تكون نفقتها دَيْنَا عليه» وكذا نفقة الخادم؛ وبه قال 

الشافعي. وقال أبو حنيفة: « إن نفقة الزوحة لا تكون في الذمة مالم 

يفرضها القاضي ». 

وأما إذا غابت المرأة بغير إذنه أو هربت أو نشزت فتسقط نفقتها. 


الجزء السادس اوہ کاب النفقات 


وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: « تلك امرأة يغشاها 
أصحابي» فاعتدي عند ابن أم مكتوم, فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك» فإذا 
حللت فأذنيني » قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية وأبا جهم 
خطباني» فقال: « وأما أبو جهم فلا يض عصاه عن عاتقه. وأما معاوية 
فصعلوك لا مال له. أنكحي أسامة بن زيد » قالت: فكرهته ثم قال: 
» أنكحي أسامة بن زيد » فنکحته فجعل الله فيه 6 واغتبطت به" . 
قال الشافعي: » حديث صحيح على وجهه أن النبي ي قال: « لا 
)١(‏ صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى )٤۷١/۷(‏ بهذا اللفظء وقال: رواه 
مسلم في الصحيح )١١١4/7(‏ عن يحبى بن يحيى» عن مالك» وهو في 
الموطأ(؟/١٠8ه).؛‏ وفي الأم .)٠٠٠/١(‏ ْ 
7 أبو داود (؟/17١/7)»‏ والنسائي »)۷٦-۷١/١(‏ وأحمد 
(417/7))» وابن الجارود (۷۹/۳)» وابن حبان »)۲٤٦/١(‏ والطحاوي 
في شرح معانيه )٠٥/۳(‏ كلهم من طريق مالك عنه به. 
ورواه أبو بكر بن أبي الهم بن صخر العدوي عن فاطمة وقال: 
« وأما بو جهم فرجل ضراب للدساء » رواه مسلم. 
وفيه نصح ومشورة» ولا يعد هذا من الغيبة امحرمة. 
وقوله: «فإذا حللت فأذنيني » فيه تعريض للخطبة لأنها كانت بائنة» 
قياسأعلى المعتدة عن الوفاة لقوله تعالى: إوالذين يُتوفون منكم ويَدَرُون 
أزواجا» إلى أن قال: إو لا جناح عليكم فيما عَرُضتُم به من خطبة النساء» 
[البقرة: 4 7١-70؟ع].‏ 


الجزء السادس ا حاب النفقات 
نفقة لك عليه » وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لعلة لم تذكرها 
فاطمة كأنها E‏ ا وقد ذكرها غيرهاء وهي أنه كان 
في لسانها ذرب» فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشتء فأمرها 
البي وله أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ». 

واستدل الشافعي بقول ابن عباس في قول الله عز وجحل: 
«إلانخرجُوهن من بيوتهن ولا يَخْرَجْنَ إلا أن يأنين بفاحشة مبينة4 قال: 
أن تبذو على أهل زوجهاء فإن بذت فقد حل إخراجها"". 

5 وروي عن ابن المسيب ما ذكر من استطالتها على 
أحمائهاء وعن عائشة وغيرها ما دل على ذلك . 

7 اأنخبرنا أبو علي الروذباري» أنا أبو بكر بن داسة» نا أبو 
داود» نا محمد بن خالد» نا عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن 
عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة قال: أرسل مروان إلى فاطمة 
فسألا فأخبرته فذكر الحديث» قالت: فأتيت اللبي وي فقال: « لا نفقة 
لك إلا أن تكوني حاملاً »". 

)١(‏ وهو في الأم »23١9/(‏ وقول ابن عباس تقدم في كتاب الإيلاء» باب 

مقام المطلقة في بيتها. 
(؟) حديث سعيد بن المسيب» وعائشة تقدم في باب مقام المطلقة في بيتها. 
(۳) أخرجه المؤلف في الكبرى )٤۷۳/۷(‏ وهو في سنن أبي داود (0717/7. 

ورواة أيضنا ملم 1111//09: والنسائي ))75١١-71١/5(‏ وأحمد 


الجزء السادس الا كتاب النفقات 


وروينا هذا المذهب عن ابن عباس» وابن عمر» وحابر بن 
عبد ال ٠‏ 
)4١15/5(‏ كلهم من طريق الزهري عنه به مطولا. 
وعن فاطمة بنت قيس طرق أخرى. 
)١(‏ أثر ابن عباس» وجابر بن عبد الله رواهما المؤلف في الكبرى(476/7)» 


وقول ابن عباس رواه سعيد بن منصور .)771/١(‏ 

وروی عبد الرزاق قولي ابن عباس وجابر بن عبد | لله (4/7 75-1). 
وبهذا قال أحمد بأن المبتوتة لا نفقة هها. 

وقال أبو حنيفة: ها النفقة والسكنى. قال الكاساني: 

« إن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكنى سواء كان 
الطلاق رجعياً أو بائناء وسواء كانت حاملاً أوحائلاً بعد أن كانت 
مدسحولاً بها عندنا لقيام حق حبس النكاح ». انظر: البدائع .)٠١/٤(‏ 
وأما الشافعية والمالكية فأوجبوا السكنى دون النفقة» لقوله تعالى: 
إأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن). 
وعند أحمد روايتان: إحداهما: ها السكنى. 

والثانية: لا سكنى لها ولا نفقة. 

وسبب الخلاف في ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب ب أنه قال: 
لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا... وسوف يذكر المؤلف تأويل قول 
عمر بن الخطاب ضقه. 

قال ابن عبد البر: « من طريق الحجة» وما يلزم منها قول أحمد بن 
حنبل ومن تابعه أصح وأحج» لأنه ثبت عن الني ولك نصاً صريحاًء فأي 


الجزء السادس اا كاب النفقات 


والذي روي عن عمر بن الخطاب من الإنكار على 
فاظمة ينت قيس فاا انكر عليها ترك السكى وكتنان السنيب: 


شيء يعارض هذا إلا مثله عن البي ي الذي هو المبين عن الله مراد 
ولاشيء يدفع ذلك» ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله عز وحل: 
#اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم#. وقال إسماعيل بن إسحاق: نحن 
نعلم أن عمر لا يقول: « لا ندع كتاب ربنا» إلا لما هو موحود لي 
كتاب ا لله» والذي في كتاب الله أن لها النفقة إذا كانت حاملا بقوله 
سبحانه: «إوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن» وأما غير 
ذات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أنهن لا نفقة هن لاشتراطه الحمل 
في الأمر بالإنفاق ». انظر المغئي(5/8١٠١).‏ 

وأما قول من أوجب السكنى مستدلاً بالآية الكريعة: [أسكنوهن من حيث 
سكنتم» وا لله أعلم فهذا حاص بالرجعية» فلها النفقة والسكنى» فإن 
السكنى ثبت بالنص» والنفقة بدليل اللزوم؛ فإنه لا يتصور أن تكون المرأة 
محبوسة في السكن بدون النفقة» وحق الزوجية لا يزال باقيا فالتفريق بين 
السكنى والنفقة غير متوجه. 

)١(‏ إنكار عمر على حديث فاطمة بنت قيس. رواه المؤلف قي الكبرى 
»)٤۷٥/۷(‏ ومسلم (۱۱۱۹-۱۱۱۸/۲)» وأبوداود (۲/ ۷۱۸-۷۱۷)» 
والدارقطي (5/4؟) كلهم من طريق أبي أحمد الزبيري» حدثنا عمار بن 
زريق» عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد 
الأعظم ومعنا الشعي فحدث الشعي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول 
الله ل لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» ثم أحذ الأسود كفا من حصى 


فحصبه به فقال: ويحك تحدث يمثل هذا؟ قال عمر: « لا نترك كتاب الله 
وسنة نبينا كَل لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أونسيت» ها السكنى و 
النفقة» قال الله عز وجل: إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يمخرخحن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة4 لفظ مسلم. 

وكذا رواه الدارقطئ )۲۷/٤(‏ من طريق الحسن بن عمارة» عن سلمة بن 
كهيل» عن عبد الله بن الخليل الحضرمي» قال ذكر لعمر بن الخطاب 
قول فاطمة... فقال عمر: « لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة ». 
وقال الدارقطي: « الحسن بن عمارة متروك ». 

وكذا قال إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب. 

ذكره التزمذي »)٤۷٥/۳(‏ وابن حبان (71/5؟) كلاهما عنه بذكر 
« سنة نبيه ». وقال البيهقي: « حديث إبراهيم عن عمر منقطع ». انظر 
الكبرى .)٤۷٥/۷(‏ 

وروي عن إبراهيم موصولاً بذكر الأسود. فرواه الدارقطئ )۲۷/٤(‏ 
والبيهقي (415/7)كلاهما من طريق أشعث» عن الحكم» وحمادء عن 
إبراهيم عن الأسود عنه بلفظ: «لا ندع كتاب الله وسنة نبیتا. . ». 
ورواه الأعمش عن إبراهيم عنه فلم يذكر سنة نبينا. 

ورواه من هذا الطريق الدارقطي (4/4 ؟) والبيهقي .)٤١٥/۷(‏ 

قال الدارقطيي: « أشعث بن سوار ضعيف الحديث» والأعمش أثبت من 
أشعث» وأضبط منه ». 

وكذلك رواه - أي بدون ذكر سنة نبينا - الدارقطيٰ (4/ 15-516) 
والبيهقي (471/7) كلاهما من طريق یی بن آدم» نا عمار بن زريق» 


ا الجزء السادس ]#44 ل كتاب النفقات 
كما أنكرت عائشة» وهو قول الرواة الحفاظ في حديث عمر: «لا 
ندع كتاب ربنا » دون قوله « وسنة نبينا ». 

قال أحمد بن حنبل: « لا يصح ذلك عن عمر”». وقاله أيضا 
الدارقطي. ففي الكتاب إيجاب السكنى دون النفقة» وليس في السنة 
إيجاب النفقة لماء إذا لم تكن حاملاء وا لله أعلم. 


؛- باب نفقة الأولاد 


قال الله عز وجل: إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يعم الرضاعة, وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 
[سورة البقرة: 7717 ]. 
وقال: «إفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن#[سورة الطلاق: 1]. 
عن أبي إسحاق» عن الشعي» عن فاطمة بنت قيس به. 
قال الدارقطيٰ: « هذا أصمّ من الذي قبله» لأن هذا الكلام لا يثبت» 
ويحبى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه ». 
وتابعه قبيصة عن عمار بن زريق. 
رواه الدارقطيٰ (5/4؟) وعنه البيهقي (577/17). 
فالخلاصة أن الصواب فيه ذكر الكتاب دون السنة. وهو الذي رححه 
الدارقطئ والبيهقي كما ذكر. 
)١(‏ روي عن أبي داود قال: معت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وذكر له 
قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا. قلت: يصح هذا عن عمر: 
قال: لا. انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود(ص84١).‏ 


الجزء السادس اويه كتاب النفقات 


۹--أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» أنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الصفار» نا أحمد بن مهران الأصبهاني» نا عبيد 

ا ن مات هو هنام عن ا عن عات أن هيدا 

قالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجحل شحيح فهل علي جناح أن 

آحذ من ماله شيعا قال: « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )0". 
قال الشافعي: « وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على 

الميراث» وذلك لأن الأم وارثة» وفرض النفقة والرضاع على الأب 

دونهاء قال: وقال ابن عباس في قول الله عز وحل: إوعلى الوارث 

مثل ذلك من أن لا تضار والدة بولدها لأن عليها الرضاع. 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف )٤۷۷/۷(‏ بهذا الإسناد واللفظء وقال: أخرحه 
البخاري في الصحيح (405/4) من حديث سفيان الشوري؛ وأخرحه 
مسلم (۱۳۳۸/۳) من أوجه أحر عن هشام بن عروة. 
ورواه أيضاً بو داود (۸۰۳/۳)» والنسائي (47/8 41-7 7): وان 
ماحه (۷1۹/۲)» و الدارمي :.)١59/7(‏ وأحمد »)۲۰٠۰١۰۰۳۹/۰۹(‏ 
والحميدي (۱۱۹-۱۱۸/۱)» وابن حبان (555/5)» والدارقطيٰ 
«(To-re/)‏ ا الجارود (777/7) كلهم من طرق» عن 
هشام بن عروة عنه به. 
وعن عروة طريق آحر: أخرجه البخاري (504/94) ومسلم 
03١8/0‏ وأبو داود »)۸۰٤/۳(‏ وأحمد (775/5)): وابن حبان 
(5/5؟١75)‏ كلهم عن الزهري عنه به» وفيه أن أبا سفيان ممسك. 


الجزء السادس j‏ كتاب النفقات 


قال الشافعي ذينه: « والولد من الوالده فلا يتزك يضيع شيئا منه 
إذا لم يكن له غناء ولا حيلة» ولم أحد هكذا أحداً حكاهما»". 


ه- باب نفقة الأبوين 
3-30 أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي 
بالكوفة» نا أبو جحعفر محمد بن علي بن دحيم نا أحمد بن حازم» أنا 
غلى بن حكبو» انا شرك عن العش عن خر العبلاي ن 
سبيل الله ؟ فأتوا النبي ي فقال النبي : « إن كان يسعى على أبويه 
شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن کان يسعى على ولد صغار فهو في 
سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه ليغنيها فهو في سبيل الله »0". 


.)٠٠٠١/١( انظر الأم‎ )١( 
وفيه من الفقه: وحوب نفقة النساء على أزواحهن» ووحوب نفقة الأولاد‎ 
على الآباء - وأن النفقة إنما هي على قدر الكفاية.‎ 
وفيه من الحواز أن يحكم الحاكم بعلمه وذلك أنه لم يكلفها البينة فيما‎ 
ادعته من ذلكء إذا كان قد علم رسول الله َل ما بينهما من الزوجية؛‎ 
وأنه كان كالمستفيض عندهم بخل أبي سفيان.‎ 

(۲) ليس في السنن الكبرى .)٤۷۹/۷(‏ 

() ضعيف: أخحرجه المؤلف في الكبرى )٤۷۹/۷(‏ بهذا الإسناد واللفظ. 


وفيه مغراء - بفتح أوله» وسكون ثانيه» والمد- العبدي أبو الحارق 


الجزء السادس ل ل كتاب النفقات 

١‏ - وروينا أيضا عن إبراهيم بن طهمان» عن عبد العزيز بن 
هیب عن ال : 

70 أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» أنا أبو محمد 
عبد الله بن إسحاق الخراساني» نا عبد الرحمن بن محمد بن منصورء 
شعيب) عن أبيه» عن جحده» أن أعرابيا أتى رسول الله ي فقال: إن 
أبي يريد أن يجتاح مالي» قال: « أنت ومالك لوالدك, إن أطيب ما أكلتم 


من كسبكم فكلوه هنیا مریا»". 


الكوف مقبول» والراوي عنه شريك بن عبد الله النخعي الكوفي» صدوق 
يمخطى كثيراء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. 
وأما ذكر الأعمش بينهما فأرى أنه حطاً. 

)١(‏ أخرجه المؤلف في السنن الكبرى »)٤۷۹/۷(‏ و إبراهيم بن طهمان ثقة 
یغرب» ولكن مثل هذا لا بأس بالاشتهاد به. 

() أحرحه المولف في الكبرى )٤۸٠/۷(‏ بهذا الإسناد واللفظ ورواه أيضا 
ابن الجارود(151/7) رقم )۹٩١(‏ من طريق يحيى بن سعيد مثله» 
وإسناده حسن» لأن عمرو بن شعيب صدوق. 
وقوله: يجتاح مالي: معناه يستأصله؛ ويأتي عليه» والعرب تقول: حاحهم 


الزمان» واجتاحهم إذا أتى على أموالهم» ومنه الجائحة وهي الآفة الى 


الجزء السادس لل ط4»هه ل كتاب النفقات 


775 -ورواه حبيب المعلم» عن عمرو قال: « إن أولادكم من 
أطيب كسبكم: فكلوا من كسب أولادكم . 


س م ست صت مسي صتا بي ات ممم مم مم بي م مم تمت ل الس کے 


تصيب المال فتهلكه. أفاده الخطابي. 

والمراد من الاجتياح أن نفقة والده كثيرة جدأًء قد لا يبقي لولده شيء أو 
إن بقي فهو شيء حقيرء والنبي يقد لم يعذره» ولم يرخص له في ترك 
النفقة عليه. واستبعد أن يكون المراد به إباحة ماله واجتياحه» ولو لم 
يكن له حاجة فإن أحدا من الفقهاء لم يرخص بذلك. 

)١(‏ أحرجه المولف في الكبرى (480/7) من طريق أبي داود وهو في سننه 
(۸۰۱/۳) مرفوعاء ورواه ابن ماحه (79/7/) عن حجاج» عن عمرو 
به مثله» وحجاج ضعيف. 
وأما المرفوع فرواه المؤلف في الكبرى )٤۸۰/۷(‏ وأبو داود »)۸٠٠/٣(‏ 
والنسائي (40/7 41-1 7)» والترمذي (/510)» وابن ماحه (17/58/7- 
)٩‏ وأحمد (199615717074121/5). والحميدي ))١7١/١(‏ 
والطيالسي(ص١؟١7)»‏ والدارمي(۷/۲٤۲)»‏ والحاكم (؟/47) كلهم من 
طرق عن عمارة بن عمير» عن أمه عن عائشة به. 
قال الرمذي: « هذا حديث حسن صحيح ». 
وقال الحاكم: « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهي. 
وصحح أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في العلل. 
وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة» عن عمته وتارة عن أمه كلتاهما لا 
يعرفان. انظر التلخيص .)۹/٤(‏ 


الجزء السادس ح]إ4هه لكاتب النفقات 

64 --وروي في ذلك عن عائشة موقوفا ومرفوعا: « إن أطيب 
ما أكل الرجل من كسبه. وولده من كسبه ».م 
إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة مرفوعا: « إن احتجتم إليهم » وليس 
.عحفوظ› قال الثوري: « هذا وهم من حماد»"2. قلت: وقد روي 
عن الأعمش» عن إبراهيم دون هذه الزيادة. 

وقيل عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عمارة بن عمير» عن عمته» 
عن عائشة وا دول هذه الزيادة. 

ورواه منصور بن المعتمر» عن إبراهيم» عن عمارة» عن عمته» عن 
عائشة» عن البى يي دون هذه الزيادة. 


والموقوف من روايتها رواها المؤلف في المعرفة (۲۹۸/۱۱) من طريق سفيان 
الثوري» عن الأعمش» عن عمارة» عن عمته» عن عائشة من قوها. | 
)١(‏ أحرجه المؤلف في الكبرى )٤۸٠/۷(‏ وفي مستدرك الحاكم )۲۸٤/۲(‏ 
كلاهما من طريق حماد بن أبي سليمان عنه بالزيادة المذكورة. 
وقال أبو داود: « وهو منکر » (۸۰۱/۳). 
وقال الحاكم: « على شرط الشيخين ولم يخرحاه » ووافقه الذهي. 
(1) أحرحه المؤلف في الكبرى (۷/٠۸٤)ء‏ النسائي »)۲٤۱/۷(‏ وابن ماحه 
(0/7/9, وأحمد )١٠١/1(‏ كلهم من طريق الأعمش عنه به بدون 
الزيادة المذكورة. 


الجزء السادس ابوه كتاب النفقات 


ورواه الحكم عن عمارة») عن أبيه؛ عن عائشة رفغا دونه" . 
ورواه مطر» عن الحكم؛ عن إبراهيم» عن شريح؛ عن عائشة”", 

6 - وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال للأب: « إنمالك 
من ماله ما يكفيك )»20. 

5 -وروينا عن حبّان بن أبى جبلة) عن النبى لل أنه قال: 
« كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين »©). 

قلت: وهذا إذالم يحتج إليه من هو بعض منه. 


ل هن اد 

(؟) ذكره المؤلف في الكبرى »)48٠١/7(‏ وقال: « ليس .محفوظ ». 

() أعرحه المؤلف في الكبرى (481/7) ولي معرفة السنن والآثار 
.)3٠0/1١(‏ وقال فيه المنذري: زياد الطائي ضعيف. 

(؟) أخرجه المؤلف في الكبرى .)48١/7(‏ وحبان بن أبي جبلة لم يدرك 
البي وو وإن كان ثقة. 
ورواه سعيد بن منصورء عن حبّان بن أبي جبلة» عن الحسن به 
.)١٠١/۲(‏ وفيه ضعف فإن الحسن مدلس» ولذا روى البيهقي بصيغة التمريض. 
يستفاد من الباب أن نفقة الوالدين واجبة في مال الولد» فيأحذان منه ما 
يحتاحان إليه» والحديث لم يقيده بالفقر والزمانة. فاختلف العلماء في 
ذلك» فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يأذ من ماله إلا إذا كان فقيرا 


الجزء السادس اوہ کاب النفقات 
>- باب أي الوالدين أحق بالولد 

7- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا أبو 

سعيد بن الأعرابي» نا سعدان بن نصرء نا وكيع» عن علي بن المبارك 

عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة قال: جاءت 

٠‏ امرأة إلى رسول الله ييه قد طلقها زوحهاء فأرادت أن تأخذ ولدها 

فقال رسول الله ل للابن: « اخ أيهما شئت عت » فاختار أمه» 


زمنا» فإن كان له مال أو كان صحيح البدن غير زمن» فلا نفقة له عليه 
هكذا قال الشافعي. 
وأما سائر الفقهاء فلم يشترطوا هذا الشرطهء بل قالوا: إنه إذا احتاج 
إليه يأحذ قدر حاجته» إلا أنهم أنكروا أن تكون يده مبسوطة في مال 
ولده يأحذ منه ماشاء. 
وقال بعض أهل العلم إن الأب المعسر إن احتاج إلى نكاح» فعلى 
الولد الموسر إعفافه بأن يعطيه مهر امرأة أبيه» ثم عليه نفقة والده 
وزوحته» ولا يجب على الأب إعفاف ابنه. 
وهل يدخل في الوالدين الأحداد والجدات؟ فذهب الجمهور إلى أنهم 
يدحلون فيه. وقال مالك: لا تحب نفقة الأحداد والجدات على الحفيد 
لأنهم ليسوا بأب حقيقي. 

4ه المؤلف في الكبرى (۳/۸). 


الجزء السادس ااه کاب النفقات 


١ ۸‏ -وأحبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو جعفر محمد بن 
عمرو الرزاز» نا يحيى بن جعفرء أنا الضحاك بن مخلد» نا ابن جريج» 
عن هلال بن أسامة» عن أبي ميمونة) قال: كنت عند أبي هريرة 
فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بولدي» وقد طلقيٰ» 
فقال: « استهما عليه أو تساهما عليه»» فجاء زوجها فقال: هو 
ولدي» نكال قوري OEE‏ تفاضه امرأة 

ورواه أيضاً ابن أبي شيبة »)۲۳۷/١(‏ والطحاوي »)۱۷۷/٤(‏ في مشكل 

الآثار كلهم من طريق وكيع عنه به 

وعن أبي ميمونة طريق آخر 

رواه أيضاً أبو داود (۷۰۹-۷۰۸/۲)» والترمذي (1۲۹/۳)» والنسائي 

»)۱۷۰/۲( الدارمي‎ »)۲٤۹/۲( وابن ماجه (۷۸۸/۲)» وأحمد‎ »)0١85/7( 

والطحاوي في مشكله (175/4)» وابن حبان» وسعيد بن منصور 

(۱۱۰/۲)» والحاكم »)4۷/٤(‏ والبيهقي (۳/۸). كلهم من طريق زياد بن 

سعد» عن هلال بق أ ایھر عن أل می به ضرا ومطولا. 

قال الترمذي: « حديث حسن صحيح ». 

وقال الحاكم: « صحيح الإسناد » ووافقه الذهي. 

وهلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة العامري المدني 

وقد نسب إلى جحده. ثقة. 

وأبو ميمونة هو الفارسي المدني» قيل امه سليم أو سلمان أو سلمى أو 


أسامة. ثقة. 


الجرء السادس لس ابمهوال کاب النفقات 


فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بولدي وقد نفعيٰ» وسقاني من بثر 
أبي عنبة فقال: » استهما فيه» أو تساهما » فجاء زوجها فقال: من 2 
يحاي في ولدي فقال: « ياغلام هذا أبوك وهذه أمك خذ بيد أيهما 


شعت » قال فأحذ بيد أمه فانطلقت به" . 


.)٠١۸ 2151//7( أحرجه المؤلف في الكبرى (۳/۸) وعبد الرزاق‎ )١( 
ورواه أيضاً أبو داود» والنسائي» والحاكم في مواضعها المذكورة في‎ 
الحاشية السابقة. كلهم من طريق ابن جريج عنه به وإسناده صحيح.‎ 
يظهر من ظاهر الحديث أن الغلام عقل واستغنى عن الحضانة» فإذا كان‎ 
كذلك خير بين أبويه» وبه قال أحمد أنه يخير إذا كبر.‎ 
وقال الشافعي: إذا صار ابن سبع أو ماني سنين خير‎ 
وقال أبو حنيفة: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده.‎ 
والجارية حتى تحيض.‎ 
وقال مالك: الأم أحق بالجواري وإن حضن حتى ينكحنء والغلمان فهي‎ 
أحق بهم حتى يحتلموا.‎ 
قال الخطابي: « ويشبه أن يكون من ترك التخيير وصار إلى أن الأب أحق‎ 
به إذا استغنى عن الحضانة» إنما ذهب إلى أن الأم إنما حظها الحضانة» فإنه‎ 
إلى الأب أحوج للمعاش والأدب» والأب أبصر بأسبابهما وهو أوفى لهم‎ 
من الأم» ولو ترك الصبي واحتياره مال إلى البطالة » انتهى.‎ 
وقال البغوي: « إذا فارق الرحل امرأته بينهما ولد صغير دون سبع سنين»‎ 
فإن الأم أولى بحضانته إن رغبت» وعلى الأب نفقته» وإن لم ترغب فعلى‎ 


الجزء السادس ا4 کاب النفقات 


٠‏ 74-أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن 
إسحاق» نا الحسن بن علي بن زياد» نا إبراهيم بن موسى» نا عيسى 
ابن يونس» نا عبد الحميد بن جعفر» حدثئ أبي» حدثيئ رافع بن 
سنان» أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم وأتت إلى النبي يلك فقالت: 
ابن وهي فطيم» فقال رافع: ابني. فقال النبي كلو لرافع: «« اقعد 
ناحية » وقال لامرأته: « اقعدي ناحية » وأقعد الصبية بينهما فقال: 
« ادعواها » فمالت الصبية إلى أمهاء فقال البي ب « اللهم اهدها » 
فمالت إلى أبيها فأحذه(". 


الأب أن يستأجر امرأة تحضنه» وإن كانت الأم رقيقة أو غير مأمونة» أو 
كانت كافرة» والأب مسلم فلا حق للأم في الحضانة» وقال أصحاب 
الرأي: الأم أحق وإن كانت ذمية ». شرح السنة (۳۳۲/۹). 

وقوها: بثر أبي عنبة- بكسر العين المهملة وبعدها النون المفتوحة 
ثم الباء- بثر في قرب المدينة» بينها و بين المدينة مقدار ميل» وهنا اعترض 
رسول الله بل أصحابه عند مسيره إلى بدر. 

(1) أخرجه المولف في الكبرى .)٤-۳/۸(‏ وهو في مستدرك الحاكم »)۲۰٦/۲(‏ 
ورواه ابو داود (1۷۹/۲)» والنسائي »)١8.5/5(‏ وابن ماجه (۷۸۸/۲)» 
وأحمد (547/5)» والدارقطيٰ (47/4)» وسعيد بن منصور »)١1١/7(‏ 
وعبد الرزاق 2»)١11-١70/17(‏ بعضهم عن عبد الحميد بن جعفر عنه به. 
فقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد » ووافقه الذهي. 


الجزء السادس سس لط8هههل كاب النفقات 
7٠‏ أخيرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» نا أبو العباس الأصمء 
أنا الربيع» أنا الشافعي» أنا ابن عيينة» عن يونس بن عبد الله الحرمي» 
عن عُمارة الجرمي» قال: خحيرني علي بين أمي وعميء ثم قال لأخ لي 
أصغر مين « وهذا أيضاً لو قد بلغ مبلغ هذا نيرته »(". 
قال الشافعي: قال إبراهيم» عن يونس» عن عمارة» عن علي مثله» 
وروى بعضهم كابن ماجه والنسائي وأحمد وعبد الرزاق وابن منصور 
وابن راهوية والبزار من طريق عبد الحميد بن سلمة؛ عن أبيه؛ عن جده. 
قال الحافظ ابن حجر: « في سنده احتلاف» وألفاظه مختلفة» ورجح ابن 
القطان رواية عبد الحميد بن جعفر. وقال ابن المنذر: « لا يثبته أهل النقل 
وف إسناده مقال ». انظر: التلخيص .)١١/5(‏ 
ونقل الزيلعي قول ابن القطان بأن الروايات عن عبد الحميد بن سلمة 
لاتصح» لأن عبد الحميد بن سلمة وأباه وحده لا يعرفون» ولو صحت لم 
ينبغ أن تجعله حلافاً لرواية أصحاب عبد الحميد بن حعفرء فإنهم ثقات» 
وهو وأبوه ثقتان» وجده رافع بن سنان معروف وا لله أعلم. 
انظر نصب الرواية (۲۷۱-۲۷۰/۳). 
يستفاد من هذا الحديث أن النبي يله لم يشا أن تذهب الصبية إلى الأم 
الكافرة» ولذا دعا لها بالهداية» فأحذ به الشافعي وقال: «إن كان الولد 
صغيرًا بين الأبوين أحدهما مسلم والآخر كافر فالمسلم أحق به ». 
وقال أبو حنيفة ومن معه: الأم أحق به وإن كانت ذمية مالم تتزوج. 


(۱) انظر: الكبرى(4/8). 


الجزء السادس لإيهه ل كتاب النفقات 


وقال في الحديث: « وكنت ابن سبع أو ثمان سنين » . 

۳۱ - وروي أيضا عن عمر بن الطاب أنه خيّر غلاماً بين 
ا ظ 

قال الشافعي: « وإذا نكحت المرأة فلا حق ها في كينونة ولدها 


عندها »0 . 

۲ أخبرنا أبو سهل محمد بن نصروية المروزي» قدم من 
بخارى عليناء وكان ثقة» قال: أنا أبو بكر بن حسان الكريميء نا 
روح بن عبادة» نا ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» ح أنا الحسن بن 
محمد بن علي الفقيه» أنا محمد بن بكرء نا أبو داود» نا محمود بن 


)١(‏ أحرجه المولف في الكبرى (4-7/8) وهو في الأم (47/0)» وسعيد بن 
منصور »)١١1/17(‏ وابن أبي شيبة(٥/۲۳۹)‏ وفيه قصة» وكذا عبد 
الرزاق )1517-١57/7(‏ كلهم من طريق يونس بن عبد الله عنه به. 
وعمارة الحرمي مجهول. 
والزيادة الي تفرد بها الشافعي» فهي واهية حداء لأن إبراهيم هذا هو ابن . 
أبي يحيى» و هو متروك متهم. 

(۲) أخرجه المولف في الكبرى »)٤/۸(‏ وسعيد بن منصور(۱۱۱-۱۱۰/۲)» 
وابن أبي شيبة (717/5) كلهم من طريق إسماعيل بن عبيد الله» عن 
عبد الرحمن بن غنم» عنه به. 

(۳) انظر الأم .)۹۳/٥(‏ 


الجزء السادس لل إإهه ل كتاب النفقات 
خالد» نا الوليد بن مسلم» عن أبي عمرو- يعي الأوزاعي - حدثي 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حدهء عبد الله بن عمرو أن امرأة 
قالت: يا رسول الله إن ابي هذا كان بطي له وعاء» وثدي له سقای 
وحجري له حواع وإن أباه طلق وأراد أن ينزعه مين؟ فقال ها 
رسول الله يل: « أنت أحق به ما لم تدكحي ». 

لفظ حديث الأوزاعي”". 

وف رواية ابن حريج أن امرأة أتت البي بي فقالت: فذكر مثله 
غير أنه قال: وزعم أبوه أنه ينزعه مي. 

48 ؟-روينا في حضانة الجدة عن أبي بكر الصديق في قصة 


)١(‏ حسن: أخرجه المؤلف في الكبرى )٤/۸(‏ بغير هذا الإسناد. 
ورواه أيضاً بو داود (۷۰۸-۷۰۷/۲)» وأحمد (۱۸۲/۲)» والدارقطني 
(/ه .*) والحاكم (۲۰۷/۲)» وعبد الرزاق )٠١۳/۷(‏ كلهم من 
طريق عمرو بن شعیب» عن أبيه عن جله به. 
وقال الحاكم: « صحيح الإسناد » ووافقه الذهي. 
وفيه عمرو بن شعيب عن أبيه» عن حده» وفي الاحتجاج بحديثه حلاف 
معروف إلا أن الناس احتاجوا إلى حديثه في سقوط الحضانة بالترويج؛ 
وليس عن البي يله في ذلك حديث» فذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم. 
انظر زاد المعاد(٥/٤١٤).‏ 
وقوله: الحواء - هو المكان الذي يحوي الشيء وهو كناية عن الرحم. 


الجزء السادس حلمإ]ههه1 ل كتاب النفقات 

عاصم بن عمر» ينازع عمر وجدته فيه0". 

(1) أحرجه المولف في الكبرى (5/8)؛ وعبد الرزاق »)٠١١/۷(‏ وسعيد 
ابن منصور »)٠١9/7(‏ ومالك )۷٦۷/۲(‏ كلهم من طريق يحيى بن 
سعيد» عن القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من 
الأنصار» فولدت له عاصم بن عمرء ثم إنه فارقهاء فجاء عمر قباء فوجد 
ابه عاضيما يلعب ا اجه فا بعضده» فوضعه بين يديه على 
دابته» فأدركته جحدة الغلام؛ فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق» 
فقال عمر: ابئ» وقالت المرأة: ابي فقال أبو بكر: حل بينها وبينه» قال: 
فما راجعه عمرٌ الكلام. 
قال مالك: « وهذا الأمر الذي آحذ به في ذلك ». 
قال ابن عبد البر: « هذا حبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة تلقاه 
أهل العلم بالقبول والعمل ». 
وقوله: فولدت له عاصماً: قيل إنها ولدته قبل وفاة النبي يل لستتين» ثم 
إن عمر فارقها فاقتضى ذلك أن يكون الصبي في حضانة أمه مالم تتزوج» 
فإن تزوجت فالحدة أم الأم أحق بحضانته من ابيب وقيل إن المرأة - واسمها 
جميلة - قد تزوحت بعد زيد بن حارثة فولدت له عبد الرحمن. 
وذكر عبد الرزاق(1١170١)‏ عن ابن حريج أنه أحبره» عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس قال: « طلق عمر بن الطاب امرأته الأنصارية 
أم ابنه عاصمء فلقيها تحملهيمحسرء وقد فطم ومشی» فأحذ بيده لتنزعه 
منهاء ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى» وقال: أنا أحق بابي منك» 


فاحتصما إلى أبي بكر فقضى لها به وقال: « ريحها وفراشها وحجرها 
حير له منك حتى تشب ويختار لنفسه ». 

ومحسر: سوق بين قباء والمدينة. 

وذكر عن الثوري» عن عاصمء عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عمرً 
عمر إلى أبي بكر 5ه » وكان طلقهاء فقال أبو بكر: «الأم أعطف 
وألطف وأرحم» وأحنى وأرأف هي أحق بولدها ما لم تزوج». 

عبد الرزاق .)١755٠٠(‏ 

وذكر عن معمر قال: معت الزهري يقول: إن أبا بكر قضى على عمر 
في ابنه مع امه وقال: « امه أحق به مالم تتزوج » عبد الرزاق(5914١١).‏ 
قال الحافظ ابن قيم رحمه الله تعالى معلقا على القصة: 

« فإن قيل: فقد احتلفت الرواية» هل كانت المنازعة وقعت بينه وبين الأم 
أول» ثم بينه وبين الحدة» أو وقعت مرة واحدة بينه وبين أحدهما؟ 

قيل: الأمر في ذلك قريب» لأنها إن كانت من الأم فواضح» وإن كانت 
من الحدة فقضاء الصديق ذه ها يدل على أن الأم أولى ». زاد المعاد 
.)٤۳۷/(‏ ظ 


وقال اين عبد البر: « وفيه دليل على أن عمر كان مذهبه في ذلك خلاف 
أبي بكرء ولكنه سلم للقضاءء فمن له الحكم والإقتضاءء ثم كان بعد في 
لحا ير ل ررحي ا كي 


ففرا نهنا ولا مخالف هما من الصحابة ». 


الجزء السادس ل ].: ل كباب النفقات 

5 7 -وفيٍ حضانة الخالة عن النبي ب في تنازع علي وجعفر 
وزيد بن حارثة في ابنة حمزة» وقضائه بها الجعفر لكون خالتها عنده 
وقوله: « الخالة بمنرلة الأم ». 

5 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
أحمد احبوبي» نا سعيد بن مسعود, نا عبيد الله بن موسىء نا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: اعتمر رسول الله يل فى 
ذي القعدة» فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة» حتى قاضاهم على 
أن يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول الله و قالوا: لا تقر الك بهذاء لو نعلم أنك 


وقال الباحي: « وإذا كان الابن في حضانة أمه, لم يمنع من الاحتلاف إلى 
أبيه» يعلّمه ويأوي إلى الأم» ووجه ذلك أن الابن محتاج إلى أن يعلمه أبوه 
ويؤدبه» ويسلمه إلى من يعلمه القرآن والكتابة, والصنائع والتصرف» 
وتلك معان إنما تستفاد من الأب» فكان الأب أولى بالابن في الأوقات 
الي يتاج فيها إلى التعلم» وذلك لا يمنع الحضانةء لأن الحضانة تختص 
بالمبيت» ومباشرة عمل الطعام» وغسل الثياب» وتهيئة المضجع؛ والملبس» 
والعون على ذلك كله؛ والمطالعة لمن يباشره؛ وتنظيف الجسم وغير ذلك 
من المعاني الي تختص مباشرتها بالنساء ولا يستغي الصغير عن من يتولى 
ذلك له» فكل واحد من الأبوين أحق ما إليه منافع الصبي» والقيام 
بأمره ». الباحي .)١187/5(‏ 


الجزء السادس لل ]4ه هل كتاب النفقات 

رسول اه :خا نماك شيعا :ولك أت عمد بن عبد اش قال :د آنا 

رسول الله وأنا محمد بن عبد الله يا علي! امح رسول الله » قال علي: 

لا والله لا أحوك أبدا» فأعذ رسول الله بل الكتاب وليس يحسن 

يكتب مكان رسول الله يلع فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبد ال أن لا دحل مكة السلاح إلا السيف في القرابء و ألا 
توعد فلن e‏ اران لوعو اعنم احا aly‏ 
أن يقيم بهاء فلما دخلها ومضى الأحل أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك 
فليخرج عنا قد مضى الأحل» فحرج رسول الله بإ فتبعتهم ابنة حمزة 
فنادت ياعم ياعم! فتناوها علي فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة دونك 
فحملتهاء فاختصم فيها علي وزيد وحعفر» فقال علي: أنا آحذها 
وهي ابنة عمي» قال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحى» وقال زيد: ابنة 
أحي» فقضى رسول الله يليه لنالتها وقال: « الخالة بمنزلة الأم » وقال 

لعلي: « أنت مني وأنا منك » وقال لجعفر: « أشبهت خلقي وخلقي » 

وقال لزيد: « أنت أخونا ومولانا »'. 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (0/8) وقال: رواه البخاري في الصحيح 
في المغازي )٤۹۹/۷(‏ وني الصلح (77/0) عن عبيد الله بن موسى. 
ورواه النزمذي )۳٠۳١/٤(‏ مختصراً جداء وقال في الحديث قصة طويلة. 
وقال الحافظ: « كذا أحرجه النسائي عن أحمد بن سليمان» عسن 
عبيد الله بن موسى» والحاكم في الإكليل ». كلهم من طريق إسرائيل 


الجزء السادس ]هه لل كتاب النفقات 


وهكذا رواه البخاري عن عبيدا لله بن موسى» فأدرج قصة ابنة 
حمزة في قصة القضية. 
ورواه زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن 
البراء في قصة القضية؛ ثم قال: قال أبو إسحاق"» وحدثي هانئ بن 
عنه به. فتح الباري (5.5/7). 
وني تحفة الأشراف لم يرمز للنسائي في ترجمة إسرائيل عن أبي إسحاق 
عنه فلم أهتد إلى موضعه في سنن النسائي. ٠‏ 
وقوله لعلي «أنت مني وأنا منك » أي في النسب والصهرء والمسابقةء 
والحبة وغير ذلك من المزاياء ولم يقصد به محض القرابة» وال فجعفر كان 
شريكا له فيها. 
وقوله لزيد: «أنت أخونا ومولانا » أي أحونا في الدين والإيان» ومولانا 
من جهة العتق» فإن مولى القوم منهم. 
)١(‏ حديث زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء رواه المؤلف 
في الكبرى (7/8). 
(') صحيح: وحديث أبي إسحاق» عن هبيرة بن يريم وهانئ بن هانئ» عن 
علي» رواه أبو داود (۷۱۱-۷۱۰/۲)» والحاكم (۱۲۰/۳)» والخطيب 
في تاريخه »)١40/4(‏ وأحمد )18/١(‏ كلهم من طريق إسرائيل؛ 
عن أبي إسحاق. 
قال الحاكم: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ, إغا 
اتفقا على حديث أبي إسحاق عن البراء مختصراً » ووافقه الذهي. 


الجزء السادس م]مةة| | كتاب التفقات 


هانئ وهبيرة بن يَرِيم» عن علي بن أبي طالب» قال: فأتبعتهم ابنة 

حمزة تنادي ياعم ياعم فذكر معناه» وأتم منه» ويحتمل أن يكون أبو 

إسحاق سمع من البراء قصة ابئة حمزة مختصرة» كما رويناء وسمعها 
أتم من ذلك من هانئ بن هانئ» وهبيرة عن علي فرواها فليس فيما 
روينا عنه عن البراء ذكر حجل زيد وجعفر وعلي» وهو في روايته 

عنهما عن علي. والله أعله". 

)١(‏ لا أدري كيف يقول البيهقي وقبله شيخه الحاكم أن حديث البراء 
مختصرء والذي في صحيح البحاري ونقل عنه المولف رحمه الله تعالى 
مطولاً ومفصلاً كل ما في الأمر لم يذكر في حديث البراء حجل زيد 
وجعفر وعلي. 

(') وحديث على له وجه آخر رواه المؤلف في الكبرى من طريق الفضل بن 
همد الشعراني» عن إبراهيم بن حمزة» تنا عبد العزيز بن حمد» عن 
بريد بن اماف عن محمد بن کان عيدو عن اب و نافع طن 
علي بن أبي طالب يه في قصة بنت حمزة قال: فقال جعفر أنا أحق بها 
فان حالتها عندي» فقال رسول الله : «أما الجارية فأقضي بها لعفرء 
فإن خالتها عنده, وإغا الخالة أم». 
قال البيهقي: هكذا حدثناه» وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلسي› 
عن إبراهيم بن حمزة» وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد الله عن عبد 
العزيز بن محمد وقال: وهو في كتاب سنن أبي داود )7١9/7(‏ عن 
العباس بن عبد العظيم» عن عبد الملك بن عمروء عن عبد العزيز بن 


محمد عن يزيد بن الفاد» عن محمد بن إبراهيم» عن نافع بن عجيرء 
عن أبيه عن علي #ه ولفظه: قال: حرج زيد بن حارثة إلى مكة؛ فقدم 
بابنة حمزة فقال جعفر: أنا آخذها أنا أحق بهاء ابنة عمي وعندي 
حالتهاء وإنما الخالة أم» فقال علي: أنا أحق بها ابنة عمي وعندي ابنة 
رسول الله يه وهي أحق بهاء فقال زيد: أنا أحق بها أنا حرحت إليها 
وسافرت وقدمت بهاء فخرج رسول الله يك فذكر حديشاً قال: «وأما 
الجارية فأقضي بها عفر تكون مع خالتهاء وإنما الخالة أم». 

قال البيهقي: والذي عندنا أن الأول أصح وكذلك رواه الأويسي عن 
عبد العزيز بن محمد انتهى. 

يعت الصواب: محمد بن نافع بن عجير» عن أبيه نافع» وليس لعجير 
رواية عن علي. 

ثم إن السياق الذي ذكره البيهقي قريباً من السياق الذي ذكره 
البحاري بأن قصة ابنة حمزة وقعت في عمرة القضاء ممكة» والسياق الذي 
ذكره أبو داود أن زيد بن حارثة أتى بها إلى المدينة. 


وابنة حمزة: اسمها عمارة» وقيل: أمامة» وقيل: أمة الله» وكانت. 


مع أمها بمكة. 
وقول زيد بن حارثة: بنت أحي: أن النبي ي آحى بين حمزة وزيد 
ا 


وقوله: تنادي ياعم ياعم إحلالاً لبي وَل وإكبارا لوالا فهو ابن عمها» 
أو باعتبار أنه كو كان أحو أبيها من الرضاعة» ولذا قال علي لفاطمة: 


الجزء السادس لل ]هته ل كتاب النفقات 


۷- باب نفقة المماليك. 


107 ١-أخيرنا‏ أبو عبد الله الحافظ نا أبو جعفر محمد بن 
دونك ابنة عمك!. 

وقوله: فاحتصم فيها علي وجعفر وزيدء والظاهر أن الخصومة وقعت 
عكة عند عودة البي ي ولكن لا بمنع هذا أن تكون الخصومة وقعت 
بالمدينة لما في حديث علي عند أبي داود أن زيد بن حارثة أخرحها من 
مكة إلا أن البيهقي جعل حديث علي مرجوحاً. 

وقول جعفر: خالتها تحي أي زوجي» وهي أسماء بست عميس» فترحح 
جعفر باجحتماع قرابتين: قرابة الرحل» وقرابة المرأة. 

ثم قول البي وَفٌ: « الخالة أم » يكفي لإنضمامها إلى حالتها لقرابة واحدة 
فكيف إذا احتمعت فيها قرابتان. 

وفيه دليل على أن الخالة مقدمة في الحضانة. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر 
. الأقارب بعد الأبوين ». زاد المعاد .)٠۷٠١/۳(‏ 

إلا أن الإمام أحمد عنده رواية أن العمة مقدمة في الحضانة على الخالة 
لأنها أقوى عصبة. 

وقال الظاهرية: «الأم أحق بالحضانة في كل حال سواء تروجحت أم لم 
تتزوج» كانت أمة أو حرة» رحل الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل» حتى 
يبلغ الصي ». المحلى .)۷٤۲/١١(‏ 


يبدو أنهم لم يأحذوا بمحديث عمرو بن شعيب لاحتلاف في إسناده. 


الجزء السادس اه كتاب النفقات 
صالح بن هانئ» نا محمد بن إسماعيل بن مهران» نا أبو الطاهرء أنا ابن 
وهب» أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن بكير بن الأشج» حدثه عن 
العجلان مولى فاطمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله وه أنه قال: 
« للمملوك طعامه وكسوته؛ لا يكلف من العمل ما لايطيق »”©.. 

97 7-أحبرنا محمد بن عبدا لله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا الحمسن بن علي بن عفان العامري» نا ابن تمير» عن 
الأعمش» عن المعرور بن سويد قال لقينا أبا ذر بالربذة عليه ثوب 
وعلى غلامه مثله» فقال له رجل؛ يا أباذر» لو أحذت هذا الثوب من 
غلامك فانستهه فكانك حل و كسوت غلافك ثويا آخخرغ فال إن 
رسول الله يل قال: « هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان 
أخوه تحت یده» فليطعمه ما يأكل؛ وليكسه ما یلبس» ولا يكلفه ما يَغْلِبه 
فان كلفه فلیعنه ». 

)١(‏ صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (1/۸) بهذا الإسناد واللفظء وقال: 

رواه مسلم في الصحيح )١181/7(‏ عن أبي الطاهر. 

ورواه أيضاً أحمد »)۳٤۲ »۲٤۷/۲(‏ والشافعي في الأم )٠١٠/١(‏ 

كلهم من طريق عجلان عنه به. 

ورواه مالك بلاغا في الموطأ(؟/10) عن أبي هريرة» وهو 

يل رات 
(؟) صحيح: أحرجه المؤلف في الكبرى (۷/۸) بهذا الإسناد واللفظ» وقال: 


الجزء السادس لباه کتاب النفقات 

قال الشافعي: « وكان أكثر حال الناس فيما مضى ضيقاء وكان 
کو مع افك ال مسد وطاق واي رة قارا خان 
أكل رقيق الطعام» ولبس حيد الثياب» فلو آسى رقيقه كان أكرم 
وأحسن» وإن لم يفعل فله» قال البي كم « نفقعه وكسوته بالمعروف» 
والمعروف عندنا المعروف لثله في بلده الذي يكون به , 

08 أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم» نا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» أنا الربيع» أنا الشافعي» أنا سفيان» عن أبي الزنادء 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله يه قال: « إذا كقى 
أحدكم خادمّه طعامه» وكفاه حرّه ودخانه» فليدعه فلیجلسه» فان أبى 
يروغ له لقمةء فليناوله إياها أو يعطيه إياها » أوكلمة هذا معناها". 


4 4 كرو 


أخرجاه في الصحيح» البخاري (١٠/450)؛‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم 
)١1787 /۳(‏ كلاهما عن الأعمش. 
ورواه أيضاً أبو داود )۳٠۰/٥(‏ والترمذي (14/4) وان ماحه 
(۱۲۱۹/۲)» وأحمد )۱٦۱ ۰٠٥۸/(‏ كلهم من طرق عن المعرور عنه به. 
وقوله: هم إحوانكم: أي العبيد أو الخدم» حتى يدحل من ليس في الرق 
منهم» وقرينة قوله: « تحت أيديكم » ترشد إليه» أفاده الحافظ في الفتح. 
)١(‏ انظر الأم .)١٠١1/0(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه المؤلف في الكبرى (۸/۸) بهذا اللفظ والمعنى وهو في 
الأم .)٠١٠/١(‏ وإسناده صحيح. 


الجزء السادس لل ]مهل كاب النفقات 


۰ م ورواه محمد بن زياد» عن أبي هريرة» عن النبي وَل 
وقال: « فليناوله أكلة أو أكلتين ». 
0١‏ م ورواه موسى بن يسارء عن أبي هريرة وقال في 
الحديث: « إن كان الطعام قليلاً فليضع في يده أكلة أو أكلتين ». 
وقال الشافعي: «فلما قال رسول الله ي: « فليروغ له لقمة» كان هذا 
عندنا وا لله تعالى أعلم على وجهين أحدهما: وهو أولاهما معناها- وا لله 
تعالى أعلم - أن إحلاسه معه أفضلء وإن لم يفعل فليس بواحب عليه أن 
يجلسه معه إذ قال رسول الله : «وإلاً فليروغ له لقمة » لأن إجلاسه لو 
كان واجبا عليه لم يجعل له وأن يروغ له لقمة دون أن يجلسه معه» أو 
يكون بالخيار بين أن يناوله أو أن يجلسه» وقد يحتمل أن يكون أمر اختيار 
غير الحتم» تكون له نفقته بالمعروف كما قال رسول الله يه فلا يجب 
أكثر منها ». 
وقوله: فليروغ له لقمة- أي يطعمه لقمة مُشَرَّبة من دسم الطعام. 
يقال: روغ اللقمة في الدسم- قلبها فيه حتىشربها إياه. 
)١(‏ هذه الزيادة صحيحة: أحرجه المؤلف في الكبرى (۸/۸). 
وروی أيضاً البخاري »)٥۸۱/۹(‏ وأحمد (۲۸۳/۲› 2405 1478) كلهم 
من طريق محمد بن زياد عنه به. 
(؟) رواه مسلم »)۱۲۸٤/۳(‏ وأبو داود ,.)١85/5(‏ وأمد (۲۷۷/۲)» 
والبيهقي (۸/۸) كلهم عن موسى بن يسار به. 
وله طرق أخرى رواه الإمام أحمد في مسنده فلينظر )۰۲۰۹/۲ 27319 


الجزء السادس س 14ل كيتاب النفقات 
قال الشافعي: «وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك 

وطعام سيده إذا أراد سيه طيب الطعام لا أدنى ما يكفيه ». 

۲ -قال الشافعي هه « ومعنى لا يكلف من العمل إلا ما 
يطيق يعينٍ به وا لله أعلم إل ما يطيق الدوام عليه ». 

۳ -أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني: 
أنا أبو بكر بن جعفر المزكي» نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم» نا ابن 
بكير» نا مالك» عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه» أنه مع 
عثمان بن عفان وهو يخطبء وهو يقول: « لا تكلفوا الأمة غير ذات 
الصنعة الكسب» فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجهاء ولا 
تكلفوا الصغير فإنه وإن لم جد سرق» وعفوا إذ أعفكم الله عز وجل 
وعليكم من المطاعم .ما طاب منها ». 

EAT f1 11‏ 
)١(‏ انظر الأم (ه/17١٠)‏ وقد يكون معناه لا تكفلوه ما لا يطيق عمله سواء 

دائماً أو موقناً لأنه إنسان وخلقه الله في أحسن تقويم؛ فإذا يحرم هذا 

للحيوان فالإنسان أولى به. 

(1) أخرجه المولف في الكبرى (8/-4) عن مالك وهو في الموطا 
(؟/481). ورواه الشافعي في الأم )٠٠٠/١(‏ عن مالك؛ واكتفى إلى 
قوله: « بفرجها ». 
وقوله: فتكسب بفرجها: أي إنك إذا ألزمت عليها خراجاً وهي ليست 


اجزء السادس ا۷و كتاب الفقات 
۸- باب إثم من حبس عمن يملك قوته 
٤٤‏ 4 1-حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي» نا أبو 
علي الحسين بن علي الحافظ» نا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن 
أيوب الحرمي» نا سعيد بن محمد الجرمي» نا عبد الرحمن بن عبد 
املك بن سعيد بن أيجرء عن أبيه» عن طلحة بن مصرف» عن 
عرديه بنع انعد موس E‏ كتداع ريصا مي 
عبد الله بن عمر» وإذ ذ جاء قو رمان لهافدتخل» فقال: أَعْطيت الرقيق 
قوتهم؟ قال لا: قال فانطلق فأعطهم» وقال: قال رسول الله : 
« كفى بالمرء إلا أن يبس عمن يملك قوته ٠»‏ 
بذات: الصنعة تصنعها اضطرها ذلك إلى الكسب بفرجهاء قال تعالى: 
بإولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا). 
وقوله: عفوا: أي إذا أوحدكم الله السبيل إلى التعفف بالغنى عن 
الك اليف 
وقوله: ما طاب منها: أي ما حل وسلم من التحريم والكراهية» قال 
تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات4. 
)١(‏ أخرجحه الولف في الكبرى (۷/۸) بهذا الإسناد واللفظ» وقال رواه مسلم 
في الصحيح (14۲/۲) عن سعيد بن محمد الحرمي؛ وتقدم تخريجه مفصلا 
في باب وجوب النفقة للزوجة. 
وقوله: قهرمان: أي الخازن القائم بخوائج الإنسان» وهو عن الو کیل 


الجزء السادس ااه کاب النفقات 


8- باب نفقة الدواب 


٥‏ -أخحيرنا أبو عبد الله الحافظ, أنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الصقارء نا أحمد بن مهران الأصبهاني» نا عبد الله بن 
موسىء نا مهدي بن میمون» نا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» 
عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي» عن عبد الله بن جعفرء 
قال: أردفئ رسول الله ل ذات يوم خلفه؛ فأسرٌ إيّ حديفاء لا 
الخد | هذا من کا كان ا فا تر به رسول الله وَل 
لحاحته هدف أو حائش نخل» فدحل حائطا لرحل من الأنصار: فإذا 
فيه جمل» فلما رأى البي يه حن إليه» وذرفت عيناه» فأتاه الي وَل 
فمسح ذفريه فسكن فقال: « من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ » 
قال: فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله فقال: « ألا 
تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله سبحانه وتعالى إيآهاء فإنها تشكو 


بلسان الفرس. 
وفيه ذكر لأرفع تعليم يختص بحقوق الإنسان. 
والإسلام يمنع منعاً باتاً حبس قوت الإنسان سواء كان مملوكاً أو حادمأ 
٠‏ أو أحيرا ويكون الفاغل غاصيا عند الله. 
)١(‏ أخرجه المؤلف في الكبرى )١1/8(‏ من طريق مهدي بن ميمون به. 
ورواه أيضاً أبو داود »)٥۰/۳(‏ وأبو عوانة (۱۹۷/۱)» وأحمد 4/19 ١؟)‏ 


الجزء السادس اا کاب النفقات 


٩‏ -ورواه عبد الله بن محمد بن أسماءء عن مهدي» وقال 
مولى الحسن بن علي. ظ 

۷ - وروينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة في قصة الكلب 
الذي سقى» قالوا: يا رسول اللهء وإن لنا في البهائم لأجراً ؟قال: « في 
كل ذات كبد رطبة أجر ». 

۸ -أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» أنا أبو الحمسن 
أحمد بن محمد بن عبدوس» نا عثمان بن سعيد الدارمي» نا القعنبي؛ 
فيما قرأ على مالك» عن سمى مولى أبي بكرء عن أبي صالح السمان» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يله قال: « بينما رجل يمشي بطريق اشتد 
عليه العطش, فوجد بثراء فنزل فيه فشرب ثم حرج» فإذا كلب يلهث 
يأكل الثرى من العطشء فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 


كلهم من طريق مهدي بن ميمون عنه به. 

ورواه مسلم (١/574؟)»‏ وابن ماحه (۱۲۲/۱) من طريق مهدي بن 
ميمون مختصراً ولم يذكر قصة حنون الجمل وبكائه. 

وقوله: المدف: كل ما كان له شخص مرتفع من بناء وغيره» وقد 
استهدف لك الشيء إذا قام وانتصب لك. 

وقوله: الحائش: جماعة ا الصغار لا واحد له من لفظه. 

وقوله: الذفري: من البعير مؤحر رأسه وهو الموضع الذي يعرق من قفاه. 


وقوله: تدثبه: أي تتعبه. 


الجزء السادس اام کاب النفقات 
الذي كان بلغني» فنزل البئر فملاً خفه» ثم أمسكه بفيه حتى ارتقى» فسقى 
الكلب» فشكر الله له فغفر له فقالوا يارسول الله وإن لنا في البهائم 
لأحرا؟ فقال: « في كل كبد رطبة أجر » . 


)١(‏ أحرجه المؤلف في الكبرى (4/8 )١‏ وقال: رواه البحاري في الصحيح 
(/40)» عن عبد | لله بن يوسف» ورواه مسلم عن قتيبة (1771/4)؛ 
وهو في الموطأ للإمام مالك (4۳۰-۹۲۹/۲)» ورواه أبو داود -٠١/۳(‏ 
۱)» وأحمد (؟/هلالاء )٥۱۷‏ كلهم عن مالك عنه به. 
وسمى: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» ثقة مات 
تفع ولك ديل 
وقوله: يلهث: قال ابن التين: لهث الكلب أحرج لسانه من العطش»؛ 
وكذلك الطائر» وهث الرحل إذا أعياء ويقال: إذا بحث بيديه ورحليه. 
وقوله: يأكل الثرى: أي يكدم بفمه الأرض الندية. 
وقوله: فشكر الله له: أي قبل عمله» وجازاه بفعله المغفرة. 
وقوله: في كل كبد رطبة أجر: أي في كل كبد حي أجر وهو عام في 
جميع الحيوان. 
وقال النووي: «إن عمومه مخصوص بالحيوان امحتزم» وهو مالم يؤمر 
بقتله» فيحصل الثواب بسقيه ويلحق به إطعامه وغير ذلك من وحوه 
الإحسان إليه ». 
وقال غيره: « لا يمتنع إحراؤه على عمومه» يعي فيسقى ثم يقتل» لأنا 
أمرنا بأن نحسن القتلة» ونهينا عن المثلة ». 
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41”-وروينا عن ضرار بن الأزور» قال: أهديت لرسول الله 
ييِهٌ لقحة فأمرني أن أحلبهاء فحلبتها فجهدت حلبها فقال: « دع 
داعي اللين (. 


<أخيرنا أبو محمد المؤملء أنا أبو عثمان البصري» نا 
محمد بن عبد الوهاب» نا يعلى بن عبيد» نا الأعمش» عن يعقوب بن 
بحيرء عن ضرار بن الأزور» فذكره معنا . 
وهذا هو المتبادر لأنا لا نقتل الحيوان المأمور به قتله دائماء فالسقي 
والإطعام شيء» والقتل شيء آخحر. 
وفيه الحث على الإحسان إلى الحيوان» وأمر به الإسلام قبل أن 
قف رت 
)١(‏ أحرحه المؤلف في الكبرى .)١٤/۸(‏ 
ورواه أيضًا أبو داود (۸۸/۲)» وأحمد »)۷٦/٤(‏ وابن حبان »)۳٤۹/۷(‏ 
والحاكم (۲۳۷/۳)» والطيراني رقم (۸۱۲۸) (554/8؟) كلهم من 
طرق عن الأعمش عنه به. قال الحاكم: (( صحيح الإسناد ». 
وفيه حلاف على الأعمشء فرواه يعلى بن عبيد هكذاء ومثله ابن المبارك» 
وعبد الله بن داود. 
وخالفهم أبو معاوية فرواه عن الأعمش» عن عبد الله بن سنان» عن 
يعقوب» عن ضرار. 
ورواه الثوري عن الأعمش» عن عبد | لله بن سنان» عن ضرار ولم يدخل 


الجزء السادس ام ۷ہ کاب النفقات 


۱-رواه ابن المبارك» و وکیع» وجریر» وحفص بن غیاث» 
عبد الله بن داؤد» عن الأعمش عن يعقوب بن بحير» وخالفهم 
سفيان كما أخبرناء أبو الحسين بن الفضلء أنا عبد الله بن جعفر» نا 
يعقوت وعم نتيا تع E‏ تاق اومن E‏ عن هين الل ود 
سنان» عن ضرار بن الأزور قال: حلبت أو حلب رجحل عند النبي وَل 
فقال: « دع داعي اللبن ». 
۲ -قال يعقوب: وهكذا رواه يحيى القطان عن سفيان. 
۲۳ ۹-وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا الحسن بن مكرم. 
4 دأنا أبو عبد الله الحافظ» أنا عبد الرحمن بن حمذان 
بهمذان» نا أبو حاتم» نا مسلم بن إبراهیم» نا يزيد بن يزيد الخثعمي» 
حدثئ سلم بن عبد الرحمن» عن سوادة بن الربيع المي » قال: أتيت 
البي ص بأمي فأمرها بشاق فقال: « مري بنيك أن يقلموا أظافيرهم, 
وأن لا يعبطوا ضروع الغنم ومري بنيك أن يحسنوا غذاء رباعهم 0 
)١(‏ رواية هؤلاء أخخرجها الطبراني في الكبير (54/8 5-7 ه"). وأشار إليه 
البيهقي في الكبرى (54/8 .)١‏ 

(5) رواه أحمد »)٤۳۹ »۳۱۱/٤(‏ والطبراني (رقم (۸۱۲۷) 754/8): 
والحاكم (1۲۰/۳) كلهم من طريق سفيان عنه به. 

(9) أحرحه المولف في الكبرى (4/8 )١‏ بهذا الإسناد واللفظ. 


ل السادس ا وہہ اس کتاب النفقات 
معنى لا يعبطوا ضرواعها إذا حلبوا أي لا يستقصوا حَلْبَها حتى رج 
منها الدم. 


ورواه أحمد »)٤۸٤/۳(‏ وفي الإصابة: سلمة بن عبد الرحمن» عن 
سوادة بن الربيع به. الإصابة (۹۷/۲). 

وقال الهيئمي: « إسناد جيد ». انظر المجمع .)١1957/8(‏ 

والصحيح: سلم بن عبد الرحمن الحرمي البصريء لأنه هو الذي روى عن 
سوادة بن ربيع. ) 

انظر تهذيب التهذيب .)١177/4(‏ 

وفي التقريب: « صدوق ». 

قوله: لا يعبطوا ضروعها أي لا يشددوا الحلب» فيعقروهاء ويدموها 
بالعصر من العبيط» وهو الدم الطري. النهاية .)١177/7(‏ 
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۸- كتاب الفرائض 


باپ الموارك اعد م و niaR‏ 
اياي سيزات اکل من ارا وا مرخ وکا 100111111 
5 - باب ميراث الأم من ولدها 1 a‏ 
ه- ميراث الإخوة للأم ا ز ز 0 1 1 000 
5- ميراث الأب EARS‏ 
۷- ميراث الولد aS‏ 1 1 0 
۸- ميراث الاخوة a Ta‏ 
4- ميراث الاخوة من الأب 1ب00000002022_1 0 0 e‏ 
-٠‏ باب ميراث الحد أب الأب 739 00 O‏ 
-١‏ ميراث الجدات 0000000101211 Vea‏ 
- باب ميراث العصبة ا 
۴- باب ف الكلالة Fee a ae‏ 
-٤‏ باب في الأحوات مع البنات عصبة e‏ 
-٥‏ باب في إلحاق الفرائض أهلها وإعطاء الباقي أقرب العصبة..... 717 


1 SS E ESAs باب الميراث بالولاء‎ -5 
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۷- باب من لا يرث باحتلاف الدينين والقتل والرق Ness‏ 
- باب الوصايا O SERDE Sa‏ 
١ ٩‏ - باب استحباب الوصية ARA‏ اا 
٠‏ - باب الوصية بالثلث OF A‏ 
-١‏ باب تبدية الدين على الوصية yT‏ 
- باب [جواز الرجوع في الوصية] 1 
-١‏ باب ما يلحق الميت بعد موته يذ ااا 
٤‏ ۲- باب الوصية للقرابة LS a‏ 
-٥‏ باب وصية الصغير 1 1 O GT‏ 
- باب أداء الأمانة فيما أوصى إليه أو دفع إليه iene‏ 
4- كتاب النكاح 
-١‏ باب الترغيب في النكاح. ا ا ما 
؟- باب النظر إلى امرأة يريد نكاحها. ب 0 0000 
+- باب غض البصر إذا لم يكن سبب يبيح النظر. 0000000000008 
٤‏ - باب لا يخلو رحل بامرأةٍ أجنبية. 11 11111 1 11 
ه- باب لا نكاح إلا بولي. لجيج VRS‏ 
5- باب ما جاء في صفة الولي. MO a‏ 
/ا- باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. EARS‏ 


۸- باب ترويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة. 


NV 
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4- باب نكاح العبيد والإماء 00000 00 0 00 
-٠‏ باب اعتبار الكفاءة. اا 
-١‏ باب الكلام الذي ينعقد به النكاح. لي 
-١‏ باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء. Fees‏ 
-١ 5‏ باب قول الله عز وحل: #الرَاني لا ينك إلا راية...).. ١ ٠١‏ 
- باب ما يحرم من نكاح الحرائر. 0 Ema‏ 
7- باب قول الله عز وجل: لإوأن تجمعوا بين الأحتين». asan.‏ € 
۷- باب تحريم الجمع بين الأحتين وبين المرأة وابنتها. Ones‏ 
۸- باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين حالتها. .......... ١١١‏ 
4- باب الزنا لا يحرم الحلال. E O‏ 
-٠‏ باب تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب. رين 
-١‏ باب نكاح الأمة المسلمة. OS‏ ا 
5- باب التعريض بالخطبة. O AS SSE‏ 
۳- باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به ..... ٠۷١‏ 
-٤‏ نكاح المشرك. VaR RES ESS‏ 
-٥‏ باب أحد الزوجين يسلم بعد الدخول. NES‏ 
اب تحريم إتيان النساء في أدبارهن. مس م لسعم و نا 


۷- باب النهي عن نكاح الشغار. AVRO‏ 
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- باب نكاح المتعة. امود لسو لط سو اا 0 
8- باب في نكاح الْمُحَلل. E e as‏ 
۰- باب نكاح الْمُحْرم. 11111111 000011 
-١‏ باب العيب في المنكوحة. مو ما ا 
9- باب الأمة تعتق وزوجها عبد. 8[ 0 0 OE Mel‏ 
عاد وان كل اديه يم O‏ 
-٤‏ باب العزّل. TE a 0-8 E‏ 


1٠‏ جاع أبواب الصداق 


واد رانين ها ركو قير ا 0000 
5- باب النكاح على تعليم القرآن. 6 00001 
۷- باب أخحذ الأجرة على تعليم القرآن. Tena EGR!‏ 
۸- باب نكاح التفويض 08 0000 ااا 
۹- باب أحد الزوجين يموت ولم يدخحل بها. 000 
٠‏ - باب الشرط في المهر والنكاح. ا 1 E‏ 
-١‏ باب الذي بيده عقدة النكاح. لك 
اف بان هل تمدن ار ج دة ماس ممصي انم 
۳ - باب الوليمة. EA aa‏ ا OT‏ 
-٤ ٤‏ باب الأمر بإتيان الدعوة. O 1 E‏ 


ee باب الامتناع من الإحابة إذا كان فيها معصية.‎ -٥ 
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5- باب ما يستحَب من إظهار النكاح. ا 
۷ - باب حق الزوج على المرأة. OE SSE RE‏ 
- باب حق المرأة على الزوج البو NE‏ 
8- باب المرأة تترك بعض حقها لتصلح الحال بينها. Nasa‏ 
-٠ ١‏ باب العدل بين النساء في القسم. ......... NA‏ 
-١‏ باب RE SS SES DAR REE‏ 
7- باب حق العبد في مقام الزوج واحتلاف حال البكر Alar‏ 
۴- باب القسم للنساء إذا حضر سفر. Ses‏ 
4- باب نشوز المرأة على الرجل. VAR alanda‏ 
هه- باب الحكم في الشقاق بين الزوجين ا 
-١‏ كناب الخلع والطلاق 
-١‏ باب الوجه الذي تل به الفدية لماو ب م ee‏ 
-١‏ باب من قال: الخلع فسخ أو طلاقٌ e‏ لدم 
7- باب من قال: الخلع طلاق بائن. ET SE‏ 
٤‏ - باب المختلعة لا يلحقها الطلاق. Vea aa‏ 
ه- باب لا طلاق قبل النكاح ال ل 0 
5- باب إباحة الطلاق. SS‏ 1 1 1 ا 
۷- باب بيان طلاق السنة وطلاق البدعة 0 0000000 
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ET باب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية.‎ -٩ 
TERS a ea باب طلاق المكره.‎ -٠ 
UE E باب طلاق السكران. مم‎ - ١ ١ 
1 oa باب طلاق العبد بغير إذن سيده.‎ - ١ ۲ 
00 باب توريث الْمبتوكّة في مرض موته.‎ -١ 
باب ما يَهُدِم الزوج من الطلاق وما لا يهدم. م‎ -١ ٤ 
۳10 كات الرجعة. وو مط م م م ا و‎ 
121 باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.‎ - ١ ٦ 
FV ose باب تخريم الرَجْهِيّة والإشهاد على الرجعة.‎ -۷ 
O e ES 


۴ - كتاب الإيلاء 


OES كتاب الإيلاء. ال سس ماهو روا‎ -١ 
aaa ؟- باب الظهار.‎ 
اال‎ 1 111 a. م - باب اللعان.‎ 


CTA ene باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها.‎ -٠ 


۳- باب عدة من تباعد حيضها. O ARS‏ 
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Ea باب عدة الي يعست مِن الْمَحيّْض وال لَمْ تز"‎ -٤ 
Es ه- باب عدة الحامل المطلقة.‎ 


1- باب الحيض على الحمل. RE‏ ا 
۷- باب لا عدة على الي لم يدحل بها زوجها. Cea‏ 


۸- باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب. 21000000000008 
4- باب عدة الأمة. 0111 0 0 a‏ 
١‏ - باب عدة الوفاة. CO eee E SESE‏ 
-١‏ باب عدة الحامل من الوفاة. EE anne‏ 
- باب مقام المطلقة في بيتها. CORR O‏ 
-١‏ باب سكنى المتوفى عنها زوجُها. ال 
-١ ٤‏ باب الإحداد. CO a os‏ 
-٥‏ باب اجتماع العدتين VSS eas‏ 
- باب في أقلّ الحمل وأكثره. NE as eRe‏ 
۷- باب امرأة المفقود. اا 
۸- باب استبراء أم الولد ERS a ADRES‏ 
8- باب استيراء من ملك أمة............. 000 
-٠‏ باب عدة المختلعة والمعتقة E A E‏ 
-١‏ باب الرضاع. OE aca‏ 
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+7- باب في رضاعة الكبير. aA‏ ا 
-١ ٤‏ باب الشهادة في الرضاع. So‏ اه 


-١ ٤‏ كباب النفقات 


١-باب‏ وجوب النفقة للروحة hE E‏ 
؟- باب الرحل لا يجد نفقة امرأته ااا 
+- باب البتوتة لا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملاً ON E‏ 
- باب نفقة الأولاد ا أ 
ه- باب نفقة الأبوين ب a‏ 0 
>- باب أي الوالدين أحق بالولد سس ا لاه 
۷- باب نفقة المماليك. SE reas n N eG‏ 
۸- باب إِئم من حبس عمن بعلك قوته E SRT‏ 
۹- باب نفقة الدواب 0001010 1 ON‏ 
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